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كناب الشفعة . 
١‏ باب ما تقع فيه الشفعحة 


-١ 0‏ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 


عبدالرحمن بن عوف: : أن رسول الله يِ قضى بالشفعة فيما لم يقسمء 
فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه" . 


قال أبو عمر: هكذا روي هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ 
وغيره مرسلةٌ: إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وأبا عاصم النبيل ويحيى 

بن إبراهيم بن داود بن ن أبي قتيلة المدني وأبا يوسف القاضي وسعيد الزبيري 
فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد. متصلاً عن أبي هريرة مسنداء واختلف فيه 
عن ابن وهب عن مالك» فروى عنه مرسلاً كما في الموطأء ورف عه دن 
كرواية ابن الماجشون. ومن تابعه. وكذلك اختلف فيه عن مطرف عن مالك 


عب يبب يت 0ت 
)000( وصله البخارى (لإه؟١2)7‏ وأبو داود ,2)7”601١5(‏ والترمذى (17) وغيرهم من 
طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به مرفوعًا . 
ولمسلم فى البيوج (8. ))/٠‏ من طريق أبى الزثين عون عابر الوه ٠.‏ والطحاوى 
من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: : قضى النبى -وُكِ- بالشفعة فى كل 
شىء» قال ابن حجر فى بلوغ المرام (845): «رجاله ثقات؛ قال أبو حاتم فى العلل 
(١1/ىلاء):‏ ' قوله ٠‏ فإذا وقعت الحدود. ... ؟ درج من كلام جابر * 0 ويه نظر 
لأن الأصل أن كل كل ما ذكر فى الحديث فهو مئه حتى يث يثبت الإدراج بدليل» وقد 
نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها » ؛ فتح البارى (4/ ٠ه).‏ 
أما حديث أبى هريرة: ١‏ فروى من طريق ابن شهاب عن سعسيد وأبى سلمة عنه 
كدري ردك وإرساله على الوجوه التى ذكر المؤلف . 


3 باب ما تقع فيه الشفعة 


111119990171100 911996 162522325959131 0000016122 
سواءء ورواه عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد عن أبي هريرة» ولم يذكر أبا سلمة. والقدامي ضعيف منكر الحديث 200 
فأما رواية ابن الماجشون لهذا الحديث: 
فأخبرنا خلف اين القاسم الحافظء وأحمد بن فتحء قالا: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن عتبة الرازي» قال حدتنا أبو بكر محمد بن أصبغ بن مليح المرادي» 
اك احر عاجرد 6 ا 0 


الب ل أن 0 ول تدر 
بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة9'' . زاد ابن قاسم: فيه 


وذكره أبو الحسن على بن عمرالحافظ» قال: حدثنا أبو بكر التيسابوري 
قال: حدثنا سعد ابن عبد الله بن الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل» قال 
على: وحدثنا محمد بن مخلدء قال» حدثنا أحمد بن منصور بن راشد 
المروزي قال على: وحدثنا أبو على إسماعيل. بن محمد 00 قال: حدثنا 
أبو داود السجستاني» قال: حدثنا سليمان ابن داود المهري. قال: وحدثنا 
محمد بن مخلد حدثنا الحسن بن [ شبيب كيت ]1 اتنا أ 0 
داود ابن أخي رشدين» سه وو فح لدو 6 ةلل يم البرقي» قالوا 
كلهم: حدثنا عبد الملك بن عبد العريز الماجشون» عن مالك عن اين شهاب 
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ود قضى 
بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه. 


. © قال الذهبى: : أحد الضعفاءء أتى عن مالك بمصائب‎ )١( 
وعبد الملك بن عبد العزيز المالجشون صدوق له أغلاط‎ )٠١/( أخرجه البيهقى‎ )7١( 
. فى الحديث قاله ابن حجرء وقال الساجى: « حدث عن مالك بمناكير ؟‎ 


() كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [شيبب] وهو خطأ أنظر ترجمته فى الجرح والتعديل 
(/8) وتاريخ بغداد (/1/ 378”") . 


كتاب الشفعة 


علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يخيئ بن أيوب بن بادئ العلاف قال 
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود» قنال: حدثنا عبد الملك عن سالك عن 
الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أب هريرة قنال:. قال ليد اله 
َيِه : « الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 6. 


وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي» قال : حلا من 
و ا لي ار قال : الصا 
نات ف حرا سلا ع لو ا اللي 8 لكر 

وحدثنا خلف حدثنا عبد الملك بن محمد العقيلي؛ حدثنا العياس بن محمد 
البصري. حدثنا أبر الريع سليمان بن أي رشدين بن سعد حسدئنا عيد املك 
بن عبد العزيز الماجشون؛ حدثنا مالك فذكر بإستاده مثله 


وحدثنا خلف قال: : حدثنا عبدالله بن عمر بن إسحاق» حدثنا أحمد بن 
0 وحدثنا خلف حدثنا اصن 2 ا حدثنا ادبن و 1 
إن شا عن سعد بن السب ول ةيبالز حك لي م 
عن رسول الله يِه مثله سواء. : 

وأما رواية أبي عاصمء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: : خدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا محمد بن عبيد: 'قال: دنا إسماعيل بن إنتحاق » قال ٠:‏ 
حدثنا علي بن عبد الله المديني؛ قال : : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني قال: : حدثنا مالك عن ابن شهاب عِن سعيد .بن المسيب ولبي. ميلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : : « الشفعة فيما لم 
يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة :217 قال إسماعيل بن إسجاق: قال علي بن 
المديني : : قلت لأبي عاصم: حرس ابراياان دوسي 
الشفعة مسنداء فقال: : سمعت منه بمنى أيام أبي جعفر .. 


. )1١/5( رواه ابن ماجه (75917). والبيهقى‎ )١( 


5 باب ما تقع فيه الشفعة 


مم2 اا 

وقال على بن عمر: حدثنا عشمان بن أحمد وأبو سهل بن زياد وأبو بكر 
الشافعيء قال حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال حدثنا علي بن نصرء قالوا 
لأبي عاصم: إن الناس يخالفونك في مالك فى حديث الشفعةء فلا يذكرون 
فيه أبا هريرة فقال أبو عاصم: هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي 
سمعته أنا فيه» إنما كان قدم علينا أبو جعفر مكة فاجتمع الناس إليه» وسألوه أن 
يأمر مالكًا أن يحدثهم» فأمره فسمعته من مالك في ذلك الوقت» قال علي بن 
نضا وفذااكى بعياة ايه ريج لأذا لاعاضم ترج من مكة إلى البصرة» حين 
مات اين جريج ولم يعدء وقد كان أبو عاصم يتهيب إسناد هذا الحديث حتى 
بلغته رواية ابن إسحاق له عن الزهري فرجع إلى الحديث به. قال إسماعيل: 
حدثناه علي بن المديني قال: حدثنا يحبي بن آدم قال: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد ابن المسيب» عن أبي 
هريرة عن النبي يله قال: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة20 2 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمدين قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسىء. قال: حدثنا إيراهيم بن 
مرزوق» ويزيد بن سنان» قالا: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد ين المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله كْهِ: قضى 
بالعليدة قيما ل يقست ناذا وتيت دوك فلا كفعة واه يزيد بن سان قال أبو 
عاصم: ثم لقيت مالكمًا بعد ثلاث سنين» فحدثناه فلم يذكر أبا سلمة ولم يذكر 
أبا هريرة» وجعله عن سعيد: أن رسول الله وكِ. 

وأخبرنا محمد بن عمروس حدثنا على بن عمر الحافظ. حدثنا أبو 
بكرء حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري» حدثنا يزيد بن سنان ويكار 
بن قتيبة وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» 
قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن مالك بن أنس عن ابن 


. أخرجه البيهقتى (7/ 5 ١٠2؛ وله عن ابن إدريس عن ابن جريج عن شهاب نحوه‎ )١( 


كتاب الشفعة 1١١‏ 
ج-١+١-_-_‏ 7227# 


شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي وَل : قضى بالشفعة فيما 
لم تقع الحدود. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. 

ورواه أبو قلابة الرقاشي و[ عباس ('2 الدوري ومحمد بن العوام الزيادي 
ومحمد بن سنان القزاز كلهم عن أبي عاصم بإسناده ومعناه» ولفظ أبي قلابة : 
قضى رسول الله َي بالشفعة فيما لم يقسم فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق 


فلا شفعة . 


ورواه إبراهيم بن هاني عن أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن النبى كَكِلَةٍ مسندا . 

قال على بن عمر: وحدثنا أبو على الصفار حدثنا أبو داود السجستاني » 
قال: سمعت أبا جعفر الدارمي أحمد ابن سعيد. قال: قال أبو عاصم : هكذا 

حدثنا به مالك سنة ست وأربعين. كاله يترل عن سود مترول: وعن .أبي 
سلمة عن أبي هريرة. 

وأما رواية يحيى بن أبي قتيلة» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
حدثني أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدني عن مالك عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عد الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ». 


وحدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال: حدثنا 
أبو بكر عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري القاضى إملاء قال حدثنا أبو 
إبراهيم يحيى بن أبى قتيلة المدنى» قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن 


)١(‏ وقع هنا بالأاصل والمطبوع : [ عبد ! والصواب: [ عباس ] كما أثبتناه وهو عباس بن 
محمند الدوري صاحب ابن معين انظر ترجمته فى تهذيب الكمال . 

(0) كذا بالاصل والمطبوع والصواب: ,2 عبد الله بن محمد 6 كما يأتى» وقد كذيه 
النسائى وضعفه الدارقطنى». والحديث أخرجه البيهقى )٠١7/1(‏ من طريق أبو 
إسماعيل الترمذى عن ابن أبى قتيلة . 


ممم 00 ربب 
سعيد ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: : قال رسول 
الله يليد فذكره . 

حدثنا خلف بن قاسم حد حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن الحسن 
ابن إسحاق» قالا: حدثنا عبيد الله بن محمد العمري» قال: حدثنا أبو إبراهيم 
يحيى ابن أبي قتيلة المدني عن مالك ب بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبى سامة ابن عيبل الرحين. عن بي بهريزة اله فال وضول الله 2 : « الشفعة 
فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ». 


وأخبرنا محمد حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا يحيى بن أبي قتيلة حدثنا مالك عن الزهري 
عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِيدِ:ْ «الشفعة فيما 
لم يقسم فإذا وقع الحدود فلا شفعة ». 

ونا روايقار. وهني فلتي :لقيال فتبينا لباك العا واحيمه بن 
فتح» قالا: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح المفسر قال: حدثنا 
أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الكرفي» قال: حدثنا يونس ين عبد 
الأعلى» قال حدثنا ابن وهب قال: : أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : : أن رسول الله 
يكل : قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شقعة. 

وقد ذكر الطحاوي أن قتيبة المهري رؤاه عن مالك كما رواه ابن الماجشون 
وأبو عاصم واللّه أعلم. 

وذكر الدارقطني من رواية أبي يوسف القاضي». ومطرف بن عبد الله المدني 
وابن وهب وسعيد بن داود [ الزنبرى ]221 بالأسانيد عنهم عن مالك عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وووْ. 


)١(‏ وقع فى المطبوع: وفى الأصل: [ الزييرى ] وهو خطأ والصواب ما أثبتناه أنظر 


كتاب الشفعة ْ و 

قال أبو عمسر : وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فإنهم اختلفوا 
فيه عليه أيضّال اد بج ا ا ل عه 

عن النبي يَليِةٍ لم يذكر أبا سلمة. 

ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
مرسلاء لم يذكر أبا سلمة وجعله مرسلاً عن سعيد. 

ورداه ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو 
عنهما جميعا عن أبي هريرة» قال قال رسول الله يَكة: «إذا قسمت الأرض أو 
حدت فلا شفعة؛ هكذا ذكره محمد بن يحيى عن حسن بن الربيع عن ابن 
إدريس عن ابن جريج» ولم يروه عبد الرزاق عن ابن جريج . 

ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما جعل رسول الله 
َك الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» لم 
يذكر سعيدا وجعله عن جابرء هكذا رواه عبدالرزاق ومحمد بن ثور وهشام بن 
يوسف عن معمر. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشقء قال: 
حدثا أبو زرعة؛» قال: : قال لي أحمد بن حتبل: رواية معمر عن الزهري في 
حديث الشفعة حستة» قال: : وقال لي يحيى بن معين رواية مالك أب إلى 
وأصح في نفسي مرسلاًء عن سعيد وأبي سلمة. 

قال أبو عمسر: : كان ابن شهاب رحمه الله أكثر الناس بحدًا على هذا 
الشأن. فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة» فحدث به مرة عنهم » ومرة :عن 
أحدهمء ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه فى حين حديثه. وربما أدخل 
حديث بعضهم في حديث بعض»ء » كما صنع في حديث الإفك وغيره» وربما 
لحقه الكسل» ٠‏ فلم يسنده. وربما انشرح فوصل وأسند. على حسب ما تأتي به 
المذاكرة. فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافًا كبيرا في أحاديثه. وييين لك ما 
قلنا: روايته لحديث ذي اليدين. رواه عنه جماعة فمرة يذكر فيه واحداء ومرة 


7 باب ما تقع فيه الشفعة 


ائنين» ومرة جماعة. ومرة جماعة غيرهاء ومرة يصل » ومرة يقطع27 . 


وحديثه هذا في الشفعة» حديث صحيح معروف عند أهل العلم» مستعمل 
عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا. كل فرقة من علماء الأمة. 
يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف 
الحدود.ء وتطريق الطرق . 

وأوجبت طائفة الشفعة للجار الملاصق لقوله يَكِْْةِ في حديث أبي رافع : 
«الجار أحق بصقبه»("2 وهو حديث يرويه ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن 
أبي رافع عن النبي يكل وهو لفظ مشكل» ليس فيه تصريح بالشفعة» والصقب 
القرب. وهو حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه؛ ولم يثبت فيه شيء . 


أخبرنا إبراهيم ابن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعيد 
بن عثشمان. وأخبرنا أحمد ابن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى القفصي. قال: حدثنا 
أحمد بن صالحء قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن - 
قال أحمد بن صالح: هو حجازي ثقة ١‏ وهو أبو يعلى بن كعب"" - قال: 


)١(‏ وما ذكره ابن عبد البر أولى ما قاله ابن حجر فى الفتح (54/ )0٠١‏ من أن المحفوظ 
رواية ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر مرصولاء وعن ابن المسيب عن النبى كَل 
مرسلاء وأن ما سوى ذلك شذوذ ممن رواه ٠‏ 
إذا الجمع أولى من توهيم الشقات. وقال البيهقى (5/5 :)٠١‏ « الذى يعرف 
بالاستدلال من هذه الروايات أن ابن شهاب الزهرى ما كان يشك فى روايته عن أبى 

. سلمة عن جابر عن النبى -يَكلِِ-. ولا نى روايته عن سعيد مرسلاًء وكأنه كان 
يشك فى روايته عنهما عن أبى هريرة فمرة أرسله عنهماء ومرة وصله عنهماء ومرة 
ذكره بالشك . 

(؟) أخرجه البخارى (08؟2)5 وأبو داود (57015) . 

(*) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفى قال أبو حاتم: ليس بقوى 
لين الحديث» وقال النسائى: ليس بذاك القوى ويكتب حديثهء وقال البخارى: فيه 
نظرء واختلف قول ابن معين فيه فقال مرة: صالح.ء ومرة: ضعيف ووثقه ابن المدينى - 


كتاب الشسفعة ١6‏ 


أحق بصقبه) قلت لعمرو:وما صقبه؟ قال: الشفعة. قلت:. من الناس من 
يقول: الجوارء قال: إن الناسّ ليقولون ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود حدثنا 
أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابرء قال: إنما جعل رسول الله كَلِْةِ الشفعة في كل شريك ربع أو حائطء 
وذكر الحديث. 


قال وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا حسين بن الربيع» حدثا ابن 
إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو 
عنهما جميعًا عن أبي هريرة قال قال رسول الله تك «إذا قسمت الأرض 
وحدت فلا شفعة فيها 2. 

وأوجب آخرون الشفعة بالطريق إذا كان طريقهما واحد لحديث يروونه عن 
جابر عن النبي كَكِيْةِ بذلك. قال: «الجار أحق بشفعته يتنظر بها وإن كان غائبًا إذا 
كان طريقهما واحدا»؛ وهذا الحديث يرويه عبد الملك بن أبى سليمان عن 
عطاء عن جابرء قال: قال رسول الله يَليهْ: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها 
وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدة»220 . 


> والعجلى وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الدارقطنى يعتبر به وقال ابن عدي: 
أحاديثه مستقيمة وهو ممن يكتب حديثه. وقال ابن حجر: صدوق يخطىء ويهم . 
وحديثه هذا أخرجه أحمد (84/5"”). والبيهقى (7/ 6 )٠١‏ وغيرهماء وقد خالفه 
إبراهيم بن ميسرة فى إسناده. ولكن تابعه عمرو بن شعيب عن ابن الشريد عن أبيه 
فذكره. أخصرجه النسائى (0 057١‏ وأحمد (789:788/54:-59) وابن ماجه 
(5), وحكى الترمذى فى جامعه (”7/ 147) عن البخارى قوله: « كلا الحديثين 
عندى صحيح © . 

. إسناده صحيح‎ )١( 
أخرجه أحمد (9/ 07.7 وأبو داود (7514)» والترمذى (6") وغيرهم من طرق‎ 
-  . عن عبد الملك بن أبى سليمان به‎ 


ااا بت 01 779922962بب 000027227727297 0000000 

حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داودء حدثنا 
أحمد بن حنبل» حدثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله 
فذكره. 


ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث» هو الشريك في المشاعء 
والعرب قد تسمي الشريك جاراء والزوجة جارة» وإذا حمل على هذاء لم 
تتعارض الاحاديث. على أنى أقول: إن حديث عبد الملك هذا في ذكر 
الطريق. داكن بحن القطانة يرا وقالوا: لو جاء بآخر مثله ترك 5008 
وليس عبد الملك هذاء مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبيرء وفيما ذكرنا من 


- وقال ابن حجر فى بلوغ المرام (849): « رجاله ثقات » ولم يصححه لانه أعل 
بتفرد عبد الملك بن أبى سليمان بهء ومخلفة ظاهر متنه لما رواه أبو الزبير وأبو سلمة 
عن جابر ٠‏ 

فقد قال الشافعى فى « اختلاف الحديث ؛: « سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول 
نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا »؛ وقال: « إنما رواه عن جابر بن عبد الله 
وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسرا أن رسول الله - 
كل قال: « الشفعة فيما لم يقسم فإذا اوقعت الحدود فلا شفعة “. وأبو سلمة من 
الحفاظء وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جاير ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف 
ماروى عبد الملك “اه هامش الأم (7/5) . 

وذكر الترمذى عن البخارى نحو هذا الكلام» وقال أحمد: «منكرء وعبد الملك ثقة؛. 
وقال ابن عبد الهادى فى « التنقيح »: « واعلم أن حديث عبد المك بن أبى سليمان 
حديث صحيح » ولا منافاة بينه "وبين رواية جابر المشهورة» وهى الشفعة فى كل مالم 
يقسمء فإذا اوقعت الحدود فلا شفعة.ء فإن فى حديث عبد الملك إذا كان طريقهما 
واحدّاء وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة» إلا بشرط تصرف 
الطرق» فيقول: إذا اشسترك الجاران فى المنافع» كالبئرء أو السطح. أو الطريق» 
فالجار أحق بصقب جارهء لحديث عبد الملك» وإذا لم يشتركا فى شىء من المنافع » 
فلا شفعة لحديث جابر المشهور . 

وطعن شعبة فى عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيهء فإنه ثقة وشعبة لم 
يكن من الحذاق فى الفقه. ليجمع بين الأحاديث» إذا ظهر تعارضهاء إنما كان 
حافظاء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا لشعبة »اه نصب الراية (8/ )١7/5‏ . 


كتاب الشفعة : /17 
يب كك 
روايتهما عن جابر» ما يدفع رواية عبد الملك هذه وإيجاب الشفعة. إيجاب 

حكم. والحكم إنما يجب بدليل لامعارض لهء وليس في الشفعة أصل لا 
اعتراض فيه ولا خلاف إلا في الشريك المشاع» فقف عليه . وفي قول جابر 
بن عبد الله : : إنما جعل رسول الله يكدِ الشفعة في كل شرك ربع أو حائطء ما 
ينفي الشفعة في غير المشاع من العقار. 

0 لاع بر 0 ري 


00 من الحيوان أو غيرهء وسائر المشاع 
من الأصول وغيرهاء وهي طائفة من المكيين. ورووا في ذلك حديئًا من 
أحاديث الشيو خ التي لا أصل لهاء ولا يلتفت إليهاء لضعفها ونكارتها. وأبى 
أكثر فقهاء الحجاز من الشفعة في شيء من ذلك كله إلا أن يكون أصلاً مشاعًا 
يحتمل القسمة. وتصلح فيه الحدود. لحديث ابن شهاب هذاء لأنه ينفي 
الشفعة في كل مقسوم بقوله: « فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وهو مذهب 
عمر وعثمان وعمر بن عبدالعزيز. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الطاب 
قال: : إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. 


قال : وأخخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم: أن عثمان 
بن عفانء قال: إذا وقعت الحدود. فلا شفعة فيها. 

قال: وأخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن عبد العزيز» 
قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها. 

قال: وأخيرنا ابن عيسينة عن إبراهيم بن ميسرة» قال: قلت لطاوس: أن 


أحق . 


قال أبو عمسر: إذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدودء 


7 باب ما تقع فيه الشسفعة 


كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك له 
فالشفعة واجبة بهذا الحديث في كل أصل مشاع من ربع أو أرض أو نخل أو 
شجر تمكن فيه القسمة والحدود. وهذا في الشريك في المشاع دون غيره إجماع 
من العلماء. 

وفي قضاء رسول الله كَل بالشفعة في المشاع بعد تمام البيع» دليل على 
جواز بيع المشاع» وإن لم يتعير إذا علم السهم والجزءء والدليل على صحة مام 
البيع في المشاع أن العهدة إنما تجب على المبتاع . ش 

وفي قوله يَليوِ: «الشفعة فيما لم يقسم؛ دليل على أن مالا يقسم ولا 
يضرب فيه حدودء لا شفعة فيه. وهذا ينفى الشفعة أيضًا فى الحيوان وغيره 
ما لا يقسم ويوجبها فى الأصل الشابت فى الأرض المشاع دون ما عداها فإن 
قيل إن الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره» فيها زيادة حكم على حديث 
ابن شهاب هذاء فيجب المصير إليهاء قيل له: قد عارضها حديث ابن شهاب 
لأنه ينفي الشفعة بقوله : «الشفعة في كل شرك لم يقسم» فأوجب الشفعة في 
المشاع وأبطلها في المقسومء وإذا حصلت الآثار في هذا الباب مستعارضة 
متدافعة» سقطت عند النظرء ووجب الرجوع إلى الأصول وأصول السنن كلها 
والكتاب» يشهد أنه لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحا إلا 
بحجة لامعارض لهاء والمشتري شراء صحيحًا قد ملك ملكا تامأ فكيف يؤخذ 
ماله بغير طيب نفس منهء دون حجة قاطعة يجب التسليم لها؟ 

وهذا الذي احتججنا لهء كله قول مالك وأهل المدينة» والشافعي وأصحابه 
وعامة أهل الأثرء إلا أن أصحاب مالك اختلفوا فى الشفعة فى الثمرة إذا بيعت 
حصة منهاء دون الأصل» تارك )لغب دريف نما ابن زعي رائن 
القاسم وأشهب ورووه عن مالك . 

وقال المغيرة وعبد الملك بن الماجشون وابن أبي حازم وابن دينار: لاا شفعة 
فيهاء ورووه عن مالك أيضمّاء وهو قول أكثر أهل المدينة» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وداود بن علي. وأهل النظر والأثرء وهو الصحيح عندي. 


وبالله التوفيق. 


كتاب الشستفعة ل 


وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: ما أعلم أحذًا قبلي أوجب 
الشفعة في الثمرة» وحسيك بهذا. 
ل ب و لحو و 2 0 إذا 


5 ا 


وقد أبطل ابن القاسم الشفعة في [ الرحاء إذا بيعت بما تحتها من الأرض 
وجعل الشفعة فى 2١7]‏ الأرض دون [ الرحاء ]20 وخالفه أشهب وابن وهب 
فأوجبا الشفعة في الرحاء مع الأرضء ومعلوم أن الرحاء مع أرضها أثبت 
وأشبه بالأصول التي وردت الشفعة في مثلها من الثمرة 00 
الثمرة المبيعة مع الأصل التي لا تدخل في الصفقة إلا باشتراط كسائر العروض 
المباينة»ء وبقول أشهب وابن وهب يقول سحنون في الشفعة في الرحى. 

واختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة في الحمام» وأوجبها بعضهم». ٠‏ 
ونفاها بعضهم» وكذلك اختلف أصحاب مالك أيضًا في الشفعة في الكراء وفي 
المساقاة. واختلف في ذلك قول مالك أيضاء وحديث النبي وك المذكور في 
هذا الباب ينفي الشفعة في كل مالا يقع فيه الحدود من المشاع. والفرل ينه باه 
لمن اتبعه. وبالله التوفيق والرشاد. 

وقال محمد بن عبد الحكم: : لا شفعة إلا في الأرضين والنخل والشجرء 
ولا شفعة في ثمرة. ولا كتابة مكاتب» ولا في دين» وإنما الشفعة في الأصول 
والأرضين خاصة. وهو قول الشافعي. وجمهور العلماء. 

وقد قال مالك لا شفعة في عين إلا أن يكون لها بياض» ولا في بثرء ولا 


فى عرصة دارء» ولا فحل نخل. وقال محمد بن عبد الحكم: الشفعة في 
ذلك لأنه من اللأصول. 


)١(‏ زيادة من (1أ). 
(1) كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ الرحى ] وهو خطأ قد تكرر . 


؟ باب ما تقع فيه الشفعة 


قال أبو عمر: هذه الأشياء عند من أوجب الشفعة فيهاء من جنس 
الأصول التى قصدت بإيجاب الشفعة فيهاء قال وجرى ذكر الحدود فى ذلك» 
لأنه الأغلب فيهاء ومالا تأخذه الحدود منهاء فتبع لهاء حكمه حكمهاء ومن 
نبعت العين بعد ذلك» وفى فحل النخل» فمن حجته أن ذلك ليس مما تأخذه 
الحدودء إلا أنه يدخل على قائل هذه المقالة تناقض فى إيجابه الشفعة في 
الثمرة والكراء» وتناقض آخرء في نفي الشفعة عن عرصة الدار. ولهذه المسائل 
وجوه يدخل عليها الاعتراضات:» يطول الكتاب يذكرها. واختلف أصحاب 
مالك أيضًا في الرجل يبيع دينا له على رجل. هل يكون المديان أحق به أم لا؟ 
ورويت بإجازة ذلك آثار عن بعض السلف من أهل المدينة: أن الذي عليه 
الدين أحق به. وهذا عندي ليس من باب الشفعة فى شيء. وإنما هو من باب 
لا ضرر ولا ضرار» وإن كان المشتري كالبائع فى حسن التقاضي والبعد من 
إسحاق. وهو الصحيح في النظر. وذكر الشفعة في الدين مجازء لأنه محال 
أن تجب الشفعة فيما لا يقسم من الأصول الثابتة عند جمهور العلماء المسلمين. 
والأصل فى هذا الباب حديث ابن شهاب المذكور. وهو ينفى الشفعة فى كل 
يضرب فيه الحدود من الأصول» والله أعلم . وفيه أيضًا دليل على أن الشفعة 
تجهب لكل شريك في مشاع من الأصول. 

واختلف أصحاب مالك فى دخول العصبات على أصحاب السهام في 
الشفعةء مثل رجل توفي وترك بنات وعصية» فباع أحد البنات حصتها من 
نصيبها من ذلك لأخواتهاء دون العصبات» ولا يدخل العصبة على أهل السهام 
بقى من العصبة فى الشفعة. 


وقال أشهب : لا يدخحل هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء على هؤلاء. 

وقال المغيرة وابن دينار: يدخحل همؤلاء على هؤلاء. وهو قول الشافعيء 
لأن العلة في ذلك: الشركةء ودخول الضرر فى الأغلب» وليس للقرابة فى 
ذلك معنى عندهمء ومسائل الشفعة وفروعها كثيرة جداء لا يصلح بنا إيرادها 
فى هذا الكتابء والله الموفق للصوابء. لا شريك له. 
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2 ياب 2-5-7 في القضّاء بالحق ' 
(7/ 16 0 اد مفلا من خقاعيخز انط ولت لح ل شماه 
الم لي اسم تختصمون إلي؛ 


0 له قطعة من ن قار 0 ع 


ش علضتة:, ا اه كما برواء , سالك راد عن ل غشام بساني هذا :جماعة. من الأئمة 
الحفاظ» منهم: الثوري وان عسبينة والقطان وغيرهم ...وقد رواه-معمز عن 
الزهري عن عبروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي وَل بمثل 

حديث هشام سواء وقد روى هذا المعنى ء عن البي لل أبو هريرة ‏ 5 كما روته.أم 

سلمة9©. ا ش 5 


.وي ها ليث من الل ليخ ايدو ا ب متم وتام 
لد : ولاأدري باطن ا افيه 000 فية إلى». وإنما 0 
بينكم. على. ظاهر ما .تقولون. وتدلون ابة:من الميجاج؛ فإذا :كان الأتبياء: لا يعلمون 
ذلك» فغير جائز 2 لشف مد ذلك لاد دافا كن ا 
ممم 


060 حسن. ا 0 78 0 ا 5 مرك , 57 , الباب ا ع عاتشة .أيضا 
أخرجه أحمد )5/ ري 0 م 


نف باب الترغيب في القضاء بالحق 


يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي . 

وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض . قال أبو 
عبيد: معنى قوله للحن بحجته - يعني أفطن لها وأجدى بها. قال أبو عبيدة: 
اللحن بفتح الحاء: الفطنة واللحن بالجزم: الخطأ في القول. 

[وفيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار أو إنكار 
أو] (2 بينات على حسبما أحكمته السنة في ذلك؛ وفي ذلك رد وإبطال للحكم 
بالهوى» قال الله عز وجل: ١‏ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض»ء فاحكم 
بين الناس باحق ولا تتبع الهوى 4. - الآية. 

وقد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي بعلمهء 
لقوله: فأقضي له على نحو ما أسمع منه. ولم يقل على نحو ما علمت منه؛ 
قال: وإنما تعبدنا بالبينة والإقرارء وهو المسموع الذي قال فيه رسول الله كو : 
إغا أقضي على نحو ما أسمعء. قال: والعلة في القضاء بالبينة دون العلم 
التهمة؛ لأنه يدعي مالا يعلم إلا من جهته. وقد أجمعوا أن القاضي لو قتل 
أخا ل ل ا تسد 
التهمة؛ وأجمعوا على أنه لايقضي بعلمه في الحدود . 

قال أبو عمر: من أفضل ما بي يحتج به في أن القاضي لا يقضي يعلمه؛ 
ا ل 0 
صدقة» فلاجه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج» فأتوا النبي كد وخبروه؛ 
فأعطامم الأرش؛ ثم قال: « إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم؛ 
أرضيتم؟ » قالوا: 1 لعمء فصعد رسول الله كَلِْةِ المنبر فخطبء. وذكر القصة 
وقال: «أرضيتم؟؟ قالوا: لاء فهم بهم المهاجرون؛ فنزل النبي كه فاأعطاهم. 
ثم صعد فخطب فقال: «أرضيتم؟) فقالوا: لعي وهذا بين لأنه لم 
يؤاخذهم بعلمه فيهم. 0 


. ما بين المعقوفين زيادة من *ك" حدث مكانها تكرار في المطبوع‎ )١( 
صحيح . رواه أبو داود اليد والسنائى (م/ه ل" واين ماجه (7778) وإسناده‎ (0 


كتاب القضاء ء' 1 
لبباااا7س7ب777ااسسبئ©ب 2022 ي)] #6#6ا الا 

ومن حجة من ذهب إلى أن القاضى له أن يقضى بما علمه: لان البينة إنما 
تعلمه بما ليس عنده ليعلمه فيقضي به» وقد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشيء 
أوكدء وقد أجمعوا على أن له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه» فكذلك ما علم 
صحتهء وأجمعوا أيضًا على أنه إذا علم أن ماشهد به الشهود على غير ما 
شهدوا بهء أنه ينفذ علمه في ذلك دون شهادتهم ولا يقضي . 


واحتج بعضهم بأمر رسول الله وكِْْ سودة روجه أن تحتجب من ابن وليدة 


زمعة. لما علمه ورآه من شبهه , بعتبة(3© , 


وقالوا: : إنما يقضي بما يسمع فيما طريقه 1ه وفيما 
طريقه علمه قضى بعلمه. ولهم في هذا الباب منازعات أكثرها تشغيب 

والسلف من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاء ٠‏ لقني بعدمه على 
حسب اختالاف فقهاء الأمصار في ذلك . 


ومما احتتج به من ذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمه مع ما قدمنا ذكره: ما 
رويناه من طرق عن عروة» عن مجاهد جميعًا - بمعنى واحد - أن رجلا من 
بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا 
في موضع كذا وكذا من مكة؛ فقال عمر: م وربما 
لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان؛ فإذا قدمت مكةء ذ تتني بأبي سفيانء فلما 
قدم مكةء أتاه المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر: ياأبا سفيان انهض إلى 
موضع كذاء فنهض ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان» خذ هذا الحجر من ههنا 
فضعه ههناء فقال: والله لا أفعل» فقال: والله لتقُغلن؛ فقال: لاأفعل» فعلاه 
عمر بالدرة وقال: : خذه - لا أم لك - وضعه ههناء فإنك ما علمت قديم 
الظلم؛ فاخحذ الحجر أبو سفيان ووضعه حيث قال عمر؛ ثم إن عمر استقبل 
القبلة فقال: القع لك الشمدة زد نم مسن حت غلبت زا عبان على ري 
وأذللته لي بالإسلام؛ قال: فاستقبل أبو سفيان القبلةوقال: اللهم لك الحمدء 
| إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر. 


. متفق عليه‎ )١( 


اك باب الترغيب في القضاء بالحق 


ففى هذا الخبر قضى عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته» وإلى هذا ذهب 
أبو يوسف ومحمدء والشافعي» وأبو ثور - سواء عندهم علمه قبل أن يلي 
القضاءء أو بعد ذلك» فى مصره كان أو فى غير مصرهء له أن يقضي في ذلك 
كله عندهم يعلمه؛ لأن يقينه في ذلك أكثر من شهادة الشهود الذين لا يقطع 
على غيب ماشهدوا به كما يقطع على صحة ما علموا. 

وقال أبو حنيفة: ما علمه قبل أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره. لم 
يقض فيه بعلمه؛ وما علمه بعد أن استقضى أو رآه بمصرهء قضى في ذلك 
بعلمتف برل كسم قن ذللق إلن عتين :راقن أبن تحطدعة واستكانة ب انزلا 
يقضي القاضي بعلمه في شيء من الحدود لا فيما علمه قبل ولا بعدء ولا فيما 
رآه بمصره. ولا بغير مصره. 

وقال الشافعىء وأبو ثور: حقوق الناس وحقوق الله سواء في ذلك» 
والحدود وغيرها سواء في ذلك؛ وجائز أن يقضي القاضي في ذلك كله بم 
علمه. 

وقال مالك وأصحابه: لا يقضى القاضى فى شىء من ذلك كله بما علمه. 
بمعتطااكان إن قير كد لاقل ولانه ولا بعدهاء ولا يتتفق إلااتالبينات 
والإقرار» وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وهو قول شريح والشعبي. 

وفي قوله - عليه السلام: فأقضي له على نحو ما أسمع منه - دليل على 
إيطال القضاء بالظن والاستحسان» وإيجاب القضاء بالظاهر؛ ألا ترى أن رسول 
الله تَكِيِةِ قضى فى المتلاعنين يظاهر أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما وثفاه. 
فاحلفهما بأمان اللعان ولم يلتفت إلى غير ذلك؛؟ بل قال: إن جاءت به على 
كذا وكذا فهو للروج» وإن جاءت به على نعت كذا وكذاء فهو للذي رميت 
به؛ فجاءت به على النعت المكروه» فلم يلتفت رسول الله تَكيِيهِ إلى ذلك» بل 
أمضى حكم الله فيهما بعد أن سمع منهماء ولم يعرج على الممكن. ولا 
أوجب بالشبهة حكمّاء فهذا معنى قوله كِ: «إنما أقضي على نحو ما أسمع». 


كتاب القضاء 1 


وأما قوله - عليه السلام :- فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النارء فإنه بسيان واضح في أن قضاء القاضي | 
بالظاهر الذي تعبد به لا يحل فى الباطن حرامًا قد علمه الذي قضى له به وأن 
حكمه بالظاهر بيننهم لايحل لهم ما حرم الله عليهم؛ مثال ذلك رجل ادعى 
على رجل بدعوى وأقام عليه بينة زور كاذبة» فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر 
عدالتهم عنده. وألزم المدعى عليه ما شهدوا به. فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا 
علم أنه لا شيء له عندهء وأن ب بينته كاذية: إما من جهة تعمد الكذب. أو من 
جهة الغلط. 


ومما احتسج به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعلمه: حديث عبادة وأن 
[نقوم] بالحق حيث ما كنا لا [نخاف](' في الله لومة لائه”"2. وقوله: «كونوا 
قوامين بالقسط» وحديث عائشة في قصة هند بنت أبي سفيان قوله: «خذي ما 
يكفيك وولدك»”". وكذلك لو ثبت على رجل لرجل حق بإقرار أو بينة فادعى 
دفعه إليه والبراءة منه وهو صادق في دعواه. ولم يكن له بينة وجحده المدعي 
الدفع إليه» وحلف له عليه وقبض منه ذلك الحق مرة أخرى بقضاء قاضء فإن 
ذلك ممن قطع لله أيضا قطعة من النارء ولا يحل له قضاء القاضي بالظاهر ما 
حرم الله عليه في الباطن. ومثل هذا كثير. قال الله عز وجل: «ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس 
بالإثم وأنتم تعلمون 4 وهذه الآية في معنى هذا الحديث سواء. 

قال معمر عن قتادة: في قوله: «وتدلوا بها إلى الحكام» - قال لا تدلي 
بمال أخيك إلى الحاكم - وأنت تعلم أنك له ظالم» فإن قضاءه لايحل لك شيئًا 
كان حرامًا عليك . 


قال أبو عمسر: وعلى هذه المعانى كلها المذكورة فى هذا الحديث 
)١(‏ كذا في 'ك' ووقع في المطبوع ' تقوم. تخاف *: بالتاء والصواب ما أثبتناه بالنون 
كما عند البخاري. , 
(؟) أخرجه البخارى (١٠١٠/ا),‏ ومسلم فى الإمارة (9 )817/١1/٠‏ . 
(9) أخرجه البخارى (755ه), ومسلم فى الأقضية (15/ا١/لا‏ -) . 


ب | باب الترغيب في القضاء بالحق 


ا 11 552202401512129221ت5ئ0121212622225 6 001101 
المستنبطة منه» جرى مذهب مالك» والشافعى» والثوري» والأوزاعى» وأحمد 
ابن حنبل» وإسحاق» وأبى ثورء وداود» وسائر الفقهاء؛ء كلهم قد جعل هذا 
الحديث أصلاً فى هذا الباب. 


وجاء عن أبي ححنيفة» وأبي يوسف». وروى ذلك عن الشعبي قبلهما في 
رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأتهء» فقبل القاضي 
شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده - وهما قد تعمدا الكذب في ذلك» أوغلطا أو 
وهماء ففرق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادتهماء ثم اعتدت المرأة؛ أنه جائز 
لأحدهما أن يتزوجها - وهو عالم أنه كاذب في شهادته. وعالم بأن زوجها لم 
يطلقها؛ لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج» كان الشهود وغيرهم في ذلك 
سواء؛ وهذا إجماع أنها تحل للأرواج غير الشهودء مع الاستدلال بفرقة 
المتلاعنين من غير طلاق يوقعه. 

وقال من خالفهم من الفقهاء: هذا خلاف سنة رسول الله يَكِْدِ في قوله : 
«فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار» . 
ومن حق هذا الرجل عصمة زوجته التي لم يطلقها. 

وقال مالك والشافعى وسائر من سميناه من الفقهاء في هذا الباب: لا يحل 
لواحد من الشاهدين أن يتزوجها إذا علم أن زوجها لم يطلقهاء وأنه كاذب أو 
غالط في شهادته؛ وهذا هو الصحيح من القول في هذه المسألة - وبالله 
التوفيق. 2 

أخبرنا عبد الله بن لحمدء حلثنا محمد ين بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا الربيع بن نافع. حدثنا ابسن المبارك» عن أسامة بن زيدء عن عبد الله بن 
رافع - مولى أم سلمة؛ عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله كَقِةِ رجلان 
يختصمان في مواريث لهماء فلم تكن لهما بينة إلا دعواهما؛ فقال النبي كلو : 
«إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء 
فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار» ؛ فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما 


كتاب القضاء ام 


سسسب هك 


لصاحبه: حقي لك. فقال لهما النبي كلد «أما إذ فعلتماء فاقتسما وتوخيا الحق 
0 5 5 3 )000( 

وفى هذا الحديث أيضا من الفقه مع الأحكام التى قدمنا فى حديث مالك: 
جواز الصلح على الإنكار؛ء خلاف قول الشافعى. وفيه أن للشريكين أن يقتسما 
لقوله: حقي لك ولم يقل رسول الله يَِّّ: لا يصح لك حتى تقبضه. ومن 
ههنا قال مالك: تصح المطالبة بالهبة قبل القبض لتقبض . 

وفيه جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته. 

وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص . 

وفيه جواز التحري فى أداء المظالم . 

وفيه استعمال القرعة عند استواء الحق. 


وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحواء وقد جاء ذلك عن عمر - رححمه 
الله- نصاء وذلك فيما أشكل. لا فيما بان - والله المستعان. 


د عاد امد 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 3 3). وأبر داود (85ه0 همره), والحاكم (:/2)46 وغيرهم من 
طرق عن أسامة بن زيد بهء وأسامة سيء الحفظ وقد قال أبو حاتم ١.2‏ يكتب حديثه 
ولا يحتج به » وقال ابن عدى: يروى عنه ابن وهب نسخة صالخحة. وهو كما قال 
ابن معين: ليس بحديثه بأس © . 


كتاب القضاء 5 
؟ - باب ما جاء في الشهادات 


١ 59/0‏ - مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
أيه ليع الا .دغرو بن رمحن جد ان إن خذره بد عدار د 
أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني. أن رسول الله يَكئِِ قال: 
ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأنتي بشهادته قبل أن يسألهاء أو 
يخبر بشهادته قبل أن يسألها 00 


لال ابو مير : هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث. عن 
أبي عمرة الأنصاري(7 وكذلك قال فيه عن مالك ابن القاسمء وأبو مصعب 
الزهري. ومصعب الزبيري . 

وقال القعنبي» ومعن بن عسيسى » وسعيد بن عفير» ويحيى بن عبدالله بن 
بكير عن مالك بإسناده : ابن أبي 0" 

وكذلك قال ابن وهبء وعبدالرزاق إلا أنهما سمياه قالا : عبد الرحمن بن 
أٌ عمرة! !)2 
أي 


275796( رواه مسلم فى الأقضية (111/) وأبو داود (5095). والترمذى‎ )١( 
. وغيرهم من طرق عن مالك‎ 1 

(1) وعند مسلم من رواية يحبى عن مالك عن ١‏ ابن أبى عمرة » . 

(9) وللترمذى من رواية معن أبى عمرة © . 

(4) وفى رواية محمد بن الحسن عن مالك 1[ الموطأ (848) ] « عبد الرحمن بن أبى 
عمرة ؟. 
وقال الترمذى: « اختلفوا على مالك فى رواية هذا الحديث: .... وهو ابن عبد الرحمن 
ابن أبى عمرةء وهذا أصح قزري ع بغي جره بالك د 01 
أبى عمرة عن زيد بن خخالد ؛ . 
يعنى ما رواه هو (/ا9؟؟)2 وابن ماجه )75١114(‏ وإسئاده ضعيف . 
وقال الترمذى: : * وقد روى عن ابن أبى عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث » 
وقال: وأكثر الناس يقولون: : « عبد الرحمن بن أبى عمرة © . 


ع باب ما جاء ذ فى الشهادات 


01ت لاك تت 

و ل و 0 
أخيرنا عنبد الرواق» ابيا عالاقةة ع مورك واه عن عد الب 
عمرو بن عثمان» عن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن زيد بن خالد الجهني» 
قال. قال رسول الله تَِِ: « ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يؤدي شهادته 
قبل أن يسألها أو يسأل عنها ؛ . هكذا في كتابي في هذا الإسناد: عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» ليس فيه: عن أبيه» والصواب؛ 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» وقد جود ابن وهب في إسناد هذا الحديث 
ولفظه. وجاء عن مالك بتفسيره. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا أبو داودء 
حدثنا ابن السرح» وأحمد بن سعيد الهمداني قالا؛ حدثنا ابن وهبء أخبرني 
مالك بن أنس» عن عبد الله بن أبي بكرء أن أباء أخبره؛ أن عبد الله بن عمرو 
بن عثمان أخبره؛ أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري أخبره أن زيد بن 
خالد الجهني أخبره؛ أن رسول الله يَكِيْةِ قال: « ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسآلها »» شك عبد الله بن أبي بكر 
أيهما قال. قال مالك: هو الذي يخبر بشهادته. ولا يعلم بها: الذي هي له - 
زاد الهمداني - ويرفعها إلى السلطانء قال ابن السرح: أوياتي بها إلى الإمام؛ 
واللفظ لحديث الهمداني» وقال ابن السرح: ابن أبي عمرةء ولم يقل عبد 
الرحمن» قال أبو داود: والتفسير من قبل مالك . 

أخبرننا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» حدثنا تميم بن محمدء حدثنا 
عيسى بن مسكين» وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا ابن وضاح» أخيرنا سحنون» حدثنا عبد الله بن وهب»ء حدثني مالك بن 


أنس» عن عبد الله بن أبي بكرء أن أباه أخيره: أن عبد الله بن عمرو بن عثمان 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


كتاب القضاء و؟ 


أخبره: أن [ عبد الرحمن 2١(]‏ بن أبي عمرة الأنصاري أخبره؛ أن زيد بن خالد 
الجهنيى أخبره: أن رسول الله كلد قال: « ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي 
يأتي بشهادته - أو يخبر بشهادته - قبل أن يسألها » يشك عبد الله بن أبي بكر 
أيتهما قال . 

قال ابن وهب: وسمعت مالكنًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل 
تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل» فيخبر بشهادته 
ويرفعها إلى السلطان . 

قال ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال؛ من دعي لشهادة 
عنده» فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بهاء وعليه أن 
يؤديهاء ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبهاء فليؤدها قبل أن يسأل 
عنهاء فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات: شهادة أداها صاحبها قبل أن 
يسألها. 


قال أبو عمسر: تفسير مالك: ويحيى بن سعيد لهذا الحديق»:: أولن ما 
قيل به فيه ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمهاء ولا أن يسكت عنهاء 
إلا أن يعلم أن حق الطالب ث يثبت أو قد ثبت بغيرهء فإن كان كذلك. فهو في 
سعة» وأداؤها مع ذلك أفضل» وسواء شهد أحد قبله أو معه. أو لم يشهد. 
إذا كان الحق مالا لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد. 


وفي هذا الحديث أيضا: دليل على جواز شهادة السماعء وإن لم يقل 
ا اشهدك على هذاء ولا قال المشهود عليه؛ ؛ أشهد عليء فمن سمع 

شيئًا وعلمه. جاز له أن يشهد به ومثل هذا يأتي بالشهادة قبل أن يسألهاء لأن 
ماجييا لاك بن » فكل من علم شيئًا يجوز أداؤه. جاز له أن يشهد به 
لقوله : : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 وقوله عز وجل: «#وأقيموا 
الشهادة لله» وقوله: ا والذين هم بشهادتهم قائمون 4. 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبرع: [ عبد الله‎ )١( 


75 ياب ما جاء فى الشهادات 


مم "“ت7#كللللتكب-:.:7ُ7ه99و:- 525-2592993 

قال أبو عمر: قد جعل رسول الله يَلِْةٌ ظهور شهادة الزور» وكتمان 
شهادة الحق» من أشراط الساعة» عائبًا لذلك وموبحًا عليه» فإذا كان كتمان 
شهادة الحق عيبا وحرامّاء فالبدار إلى الأخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل 
. الجسيمء والأجر العظيم» إن شاء الله . 

حدثنا يوسف بن محمد بن يوسف» ومحمد بن إبراهيم» . وعبد العزيز 
بن عيد الرحمنء قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالحء حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن إسماعيل» 
حدثنا سيار أبو الحكم» عن طارق بن شهاب» عن ابن مسعود» عن النبي وَكل 
قال: « إن بين يدي الساعة: التسليم على الخاصة. وفشو التجارة» حتى تعين 
المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وفشو القلم» وظهور شهادة الزور؛ 
وكتمان شهادة الحق172" . 


قال أبو عنمر: أما قوله في هذا الحديث؛ وفشو القلمء فإنه أراد 
ظهور [ الكتابة ]27 وكثرة الكتاب» روى المبارك ابن فضالة» عن الحسن ' 
قال: قال رسول الله مَللِةِ؛ « لاتقوم الساعة حتى يرفع العلمء ويفيض المال» 
ويظهر القلم؛ ويكثر التجار» قال الحسن: لقد أتى علينا زمان» إنما يقال: تاجر 
ب فلان» وكاتب بنى فلان» ما يكون في الحى إلا التاجر الواحدء والكاتب 
الواحدء قال الحسن: والله إن كان الرجل ليأتي الحي العظيم» فما يجد به 
كاتيًا . ش 


وقد روى ابن إدريس» عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
« ورجاله ثقات. أما قولهم:‎ )٠١59( والبخارى فى الأدب‎ )5٠7//١( رواه أحمد‎ 
سيار أبو الحكم ؛ فقد جزم أبو داودء والدارقطنى وأحمد أنه خطأء وإنما هو أبو‎ 
. حمزة 6. وسيار أبر حمزة قال الحافظ فيه: «مقبول»‎ 
. أما سيار أبو الحكم فلم يروى عن طارق بن شهاب‎ 

(0) كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الكتاب ] . 


كتاب القضاء ب 


عمرو بن حزمء عن عبد الله بن عمرو ابن عثمان» عن زيد بن خالد الجهني 
قال؛ قال رسول الله عليه : « ألا أنبئتكم بخير الشهداء؟ هم الذين يبدرون 
بشهادتهم قبل أن يسألوا عنها » هكذا قال في إسناده. لم يذكر أبا عمرة» ولا 
ابن أبي عمرةء ذكره ابن أبي شسيبةء عن ابن إدريس » ورواه حاتم بن 
إسماعيل » عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمدء عن زيد بن خالد. 
فأفسد إسنادهء وأما لفظه: فلم يختلف في معناهء وهو معنى صحيح» لأن أداء 
الشهادة فعل خخير» ومعلوم أن من بدر إلى فعل الخيرء حمد له ذلك. ومدح 
له وفضلء والله يوفق من يشاءء لا شريك له. 

وقد روي عن النبي وله من حديث العسراقيين حديث يعارض ظاهر هذا 
الحديث» وليس كذلك. 

حدننا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا أبى » حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش. حدثنا هلال بن يساف. عن 
عمران بن حصين قال: قال رسول الله عَلَِةِ: « خير الناس قرني, ثم الذين 
يلونهم.ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم يتسمنون؛ [ويحبون السمن(» يعطون 
الشهادة قبل أن يسألوها»”" . 

حدتا عبد الوارث» حديثا قاسم حدثنا أحمد بن زهيره. حدثنا اين 
فضيل» عن الأعمش عن على بن مدرك. عن هلال بن يساف» عسن عمران» 

00 ٍ 
عن النبي كلد بنحوه. 


قال أبو عمر: أدخل ابن فضيل بين الاعمش وبين هلال في هذا 
الحديث: على بن مدرك. وتابعه على ذلك عبد الله بن إدريس وملصور بن 
أبى الأسود. وهو الصواب». وهذا 5 عندي واللّه أعلم - إغا جاء من قبل 


: كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ ويحيون ] بيائين وبدون السمن‎ )١( 
515 /( ومسلم فى الفضائل‎ »)75151١( أخرجه الترمذى (7.؟), وهو للبخارى‎ )( 
. من وجه آخر عن عمران بن حصين‎ )0 


1 بان ما اجاء قن الشتهادات 


0111لا لد 
الأعمشء لأنه كان يدلس أحيانًاء وقد يمكن أن يكون من قبل حفظ وكيع 
لذلك» وإن كان حافظاء أو من قبل أبى خيثمة» لأن فيه حدثنا هلال بن 
يساف» وليس بشيء وإما الحديث للأعمشء عن علي بن مدرك» عن هلال» 
والله أعلم . وقد روى الأعمش» سال بو شاف ريا كه وقد روى 
هذا الحديث شعبة. عن علي بن مدرك». عن هلال بن يساف. عن رجل من 
أصحاب النبي يلد لم يقل: عن عمران بن حصين. 

أخبرناه محمد بين إبراهيم» أخبرنا محمد بن معاوية» أخبرنا أحمد بن 
شعيب » حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا ابن أبى عدي. عن شعبة» عن على ابن 
ندرك »عو هلال بن ياف قال 4 #قطت البصرة» .فإذا رجل هن أضيجات اللي 
كك ليس أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : « خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم؛ ثم يجيء؛ قوم سمان. يعطون الشهادة ولا يسألوها 6 


قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده اضطراب» وليس مثله يعارض 
به حديث مالك» لأنه من نقل ثقات أهل المدينة» وهذا حديث كوفى لا أصل 
ل( ولو صح كان معناه كمعنى حديث اين مسعود» على ما فسره إبراهيم 
النخعى فقيه الكوفة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثا قاسم بن أصبغء حدثا أحمد بن 
زهير» حدثنا أبي» حدثنا جريرء» عن منصورء» عن إبراهيم» عن عبيدة 
السلماني» عن عبدالله قال: سئل رسول الله كلد أي الناس خير؟ قال: « ترني 

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه 


. رواه النسائى فى الكبرى رضظل/:؟:ة)‎ ٠. إسناده صحيح‎ )١( 

)١(‏ هذه مجازفة منه - رحمه الله - ولو صرنا للترجيح» لكان حديث عمران أرجح 
وذلك لاتماق صاحبى الصحيح على أخرجه» وحديث حالد بن زيد انمرد به مسلمء 
كما ورد معناه فى حديث ابن مسعود فى الصحيحين كما سيأتى» وفى حديث أبى 
هريرة عند مسلمء وما ذكره المصنف من جمع بين الحديثين أولى» وقد ذكر الحافظ 
فى الفتح (1//60-”3 - 7”08) أوجه أخرى للجمع بينهما . 


الس و10 
ويمينه شهادته»؟ قال إبراهيم: كانوا ينهوننا - ونحن صبيان- عن العهد 
والشهادات( 0( 5 


قال أبو عمر: معنى هذا - عندهم - النهي عن قول الرجل: أشهد 
بالله. وعلى عهد الله؛ ونحو ذلك». والبدار إلى ذلك وإلى اليمين في كل ما لا 
يصلح وها يصع والله أعلم» وليس هذا الحديث من باب أداء الشهادة في 
شىء» وقد سمى. الله عز وجل أيمان اللعان شهادات فقال: «فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالل 4. وهذا واضح يغني عن الإكثار فنيهء وحديث أهل المدينة 
في هذا الباب: حديث صحيح مستع مل . لا يدفعه نظر ولا خبرء والله 
المستعان. 


وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار»ء عن 
ابن عباس قال: إذا كان عندك لأحد شهادة. فسألك عنها: فأخبره بها ولاتقل: 
لا أحبرك إلا عند الأمير أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي . قال: وأخبرنا 
محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة قال: بلغني أن رسول الله يد قال: 
« خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها ». 


قال أبو عمر: أبو عمرة الأنصاري والد عبد الرحمن بسن أبي عمرة 
هذا اسمه تعلبة بن عمرو بن محصن. 


9 
ف 
0 
4 


, )517 0-7١١ /5077”( ومسلم فى الفضائل‎ 2)5١107( أخرجه البخارى‎ )١( 


*- باب القرضاء باليمين مج الشاهد 


-١ ) 0‏ مالك. عن جعفر بن محمد عن أبيه: ١‏ أن رسول الله يَكْةِ قضى 
باليمين مع الشاهد»20 . 


قال أبو عمر: وهذا الحديث في الموطأ عن مالك مرسل عند جماعة 


رواته وقد روى عنه مسندا. 


حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن عبد الله القاضى حدثنا حامد 
بن محمد بن هارون الحضرمي حدثنا الحسين بن منصور الدباغ حدثا عثمان بن 
جابر : « أن رسول الله كَكْهَ قضى يشاهد ويمين » هكذا حدث به عثمان بن 
خالد المدني”" عن مالك بإسناده هذا مسندًا والصحيح فيه عن مالك أنه مرسل 
في روايته . ش 

وقد تابع عثمان بن خالد العثماني على روايته هذه في هذا الحديث عن 
مالك إسماعيل بن موسى الكوفي”" فرواه أيضًا عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر. 

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن رداد ومسكين بن بكير”؟؟ كلاهما عن 


)١(‏ رواه الشافعى [ فى الأم (509/7) آاعن مالك به مرسلاً. وفى الباب مراسيل 
ومقاطيع أخرى عند الدارقطنى ».)2١5/5(‏ والبيهقى ١19 /٠١(‏ وما بعدها ). 

() قال أبو عبد الله الحساكم. وأبو نعيم الأصبهانى: عثمان بن خالد حدث عن مالك 
وغيره بأحاديث موضوعة»ء وقال ابن حجر: « متروك الحديث © . 

(9) قال أبو حاتم: صدوق. وكذا قال مطين. ووثقه النسائى» وقال ابن حجر: صدوق 
يخطئ . 

(1) مسكين بن بكير صدوق صاحب حديث؛ ولكن فى حديثه خطأ. ومحمد بن عبد 

الرحمن ليس بالقرى ذاهب الحديث قاله أبو حاتم ولينه أبو زعة. وقال ابن عبدى: 
« رواياته ليست محفوظة » . - 1 


2 باب القضاء باليمين مع الشاهد 


1 

الشاهد والصحيح عن مالك ما في الموطأ. 

وروى أبو حذافة217 عن مالك في هذا الباب حديئًا منكر عن نافع عن ابن 
عمر عن النبى عليه السلام. 

حدثناه خلف بن القاسم حدثنا الحسن بن علي المطرز حدثنا أحمد بن 
الحسن بن هارون حدثنا أبو حذافة [ حدثنا ]2'1 مالك عن نافع عن ابن عسمر: 
«أن النبي يَكْهِ قضى باليمين مع الشاهد . 

وقد أستده عن جعفر بن محمد جماعة حفاظ» وزيادة الحافظ 2 
فممن أسنده : عبيد الله بن عمر وعبد الوهاب الثقفي» ومحمد بن عبد الرحمن 
بن رداد المدني» ويحيى بن سليم» وإبراهيم بن أبي حية ٠‏ 

ورواه ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً كما رواه مالك 
وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار جميعًا عن محمد بن علي 
رن : 

فأما حديث عبيد الله بن عمر: فحدثتاه عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد 
قال حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغدادي قال حدثنا 


- قال البرقانى : « كان الدارقطنى حسن الرأى في وأمرنى أن أخرج عنه فى 
«الصحيح'. 1 
)١(‏ وقال الدارقطتى: « ضعيف الحديثء كان مغفلاً» وأدخلت عليه أحاديث فى غير * 
الموطأ » فقبلهاء لا يحتج به . ٍ 
وقال الذهبى: « لم ينقم على أبى حذافة متن» بل إسناد ولم يكن تمن يتعمد ا . 
(6) ريادة فى ( أ ) سقطت فى المطبوع . 
() وقال الدارقطنى: « وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث؛» وربما وصله عن 
جابر» لأن جماعة الثقات حفظوه عن أبيه عن جابرء والقول قولهمء لأنهم زادوا؛ 
وهم ثقات» وزيادة الثقة مقبولة 4 ا ه نصب الراية (4/ .)٠١١‏ 
وكذلك صححه أحمد انظر المند (59/ 0080© . 


كتاب القضاء 3 
ص 2ك 
أبوالحسن علي بن الحسن [ الباقلانى 2١7‏ قال حدثنا أبو همام عبد الله بن 
عبد السلام قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبيد الله بن 
قضى باليمين مع الشاهد»(" . 


٠. ١ 
. ورواه محمد بن عيسى”" ابن سميع عن عبيد الله بن عمر مثله سواء‎ 


وأما حديث الشقفى: فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود بن سليمان المنقري قال حدثنا مسدد 
وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ومحمد بن المثنى أبو موسى قالوا حدثنا عبد 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد 
الله : « أن رسول الله يكِ قضى باليمين مع الشاهد ا 

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن [أحمد 
بن]2*0) يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب الرقى قال حدثنا أحمد بن عمرو 
البصري البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: ١‏ أن النبي يَكٍ قضى 
باليمين مع الشاهد 4 

وحدثني أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال حدثنا الميمون 
بن حمزة الجبين قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا المزنى قال حدثنا 
العبافبي قا اخبرنا عند الوهابه يخ عد التسيد النقلن عن جطثر بن محتمل عرد 
اجو عا «أن رسول الله وك قضى باليمين مع الشاهد؛ وكبذلك رواه 


)١(‏ كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ القافلاني ] وهو خطأ وهو علي بن الحسسن بن 
بيان المقرىء المعروف بالباقلاني انظر ترجمته فى تاريخ بغداد )”900/1١(‏ . 

(5) رجاله ثقات إلا أن على بن الحسن» وأبو همام لم أعثر لهما على ترجمة . 

(*) محمد بن عيسئ جيد فى المتابعات . 

(5) أخرجه الترمذى .)١714(‏ وابن ماجه (5779) ورجاله ثقات . 

(0) زيادة من ( ب). 


١١‏ م م يي ري د 
جماغة عن الشافعي منهم أحمد بن عمرو بسن السرح والحسن بن محمد 
الزعفراني والربيع بن سليمان المرادي. ش 

وأما حديث يحيى بن سليم: فحدثني به أحمد بن محمد بن أحمد قال 
حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد 
البغدادي بمصر('2 قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال حدثنا يحبى بن 
سليه”2 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : « أن النبي كَل 
قضى باليمين مع الشاهد» وروى هذا الحديث عن يحيى بن سليم أيضا عبد 
الوهاب الوراق فأخطأ فيه جعله عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن علي عن النبي يك وإنما شبه عليه لأن في الحديث عن جعفر بن محمد 
عن أبيه قال وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة . 

وأما حديث ابن رداد: فحدثتني أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر قال حدثنا 
محمد بن أحمدٍ قال .حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا أحنمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا محمد بن 
عبدالر حسمن بن رداد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن النبي 
يَكَِيِدِ قضى باليمين مع الشاهد» هكذا ذكره البزار . ْ 

وذكره الدارقطني على وجهين فقال حدثنا أحمد بن المطلب حدثنا القاسم 
بن زكريا المقرىء حدثنا بشر بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد قال 
أخبرنى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ١‏ أن النبي كه قضى باليمين 
مع الشاهد » هكذا قال عن أبيسه عن جده عن علي وجعله له عن جعفر قال 
وحدثنا أحمد بن المطلب أيضًا قال حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا بشر بن معاذ 


- قال الدارقطنى: « إسحاق بن أحمد بن جعفر - الكاغدى البغدادى حدث بمصر‎ )١( 
. قال : رأيتهم يثنون عليه وفى حديثه أوهام ؟‎ 

قلت: إلا أن النفس تميل إلى أنه إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب البغدادى نزيل 

: . مصرء المحدث الثقة‎ ٠ 


(0) قال النسائى فى يحيى بن سليم: « منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر » . 


كتاب القضاء 6 


رداد عن مالك بإسناد واحد. وفي ذلك ما لا يخفى . 

وأما حديث إبراهيم ب بن أبي ححية7(١2‏ : فحدثناه ه أحمد بن محمد قال حدثنا 
محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق , بن أحمد البغداي بمصر قال حدثنا داود بن 
عادا للقن ذال سودق نامع انل يعن مجم رن امعان ين لب 
جابر بن عبد الله قال:«جاء جبريل إلى النبي وك فأمره أن يقضي باليمين مع 
الشاهد». 

وفي اليمين مع الشاهد آثار ممتواترة حسان ثابتة متصلة أصحها إسنام 
وأحسنها حديث ابن عباس . وهو حديث لامطعن لأحد في إسناده("ك ولا 
خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات. رواه سيف بن سليمان 
عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . 

ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن [ عمرو ](7" بن دينار عن ابن عسباس 
وقال يحيى القطان: سيفنه بن سليمان فت مارآيث احفظ مئة: وقال النسائي : 
عذا ائداه عدست بقرتي نه 
ا لوحك وك سير ال 
عباس : : « أن رسول الله يلك قضى باليمين مع الشاهد». 


00( قال اليخارى: منكر الحديث» وكذا قال أبو حاتم. وضعفه النسائى. وقال 


الدارقطنى: متروك؛ وقال ابن معين: « شيخ ثقة كبير ». وحديثه أخرجه البيهقى فى 
سنئه .)١9/-/1١١(‏ 


0( الحديث أخرجه مسلم فى الأقضية (1117/ 007 وابن ماجه (5710/0) . 
وقد رد الشيخ المعلمى فى التنكيل (؟/ ١454‏ وما بعدها ) على ما ظعن به فى الحديث 
من جهة السند والمتن فأجاد وبالغ فراجعه لزامًا . 

(5) كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ عمر ] وهو خطأ ظاهر . 


كك باب القضاء باليمين مع الشاهد 


333333333333 ث“تكتثت50000000غظ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن داود 
بن سليمان المنقري قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن 
الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس : « أن النبي كد قضى باليمين مع الشاهد ». 

وحدثنى أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن 
أحمد قال حدثنا الحسن بن شاذان قال حدثنا ابن الحباب قال حدثنا سيف بن 
سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس « أن النبي وي 
قضى باليمين مع الشاهد ”3 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي 
قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثني عبد الرحمن بن يعقوب بن 
إسحاق بن أبي عباد قالا حدثئنا عبد الله بن الحرث قال حدثنا سيف بن سليمان 
عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس « أن رسول الله وَلْوٌ قضى 
باليمين مع الشاهد الواحد» قال عمرو في الأموال خاصة. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكر قالا أخبرنا محمد بن أحمد 
بن يحبى قال حدثنا محمد بن أيوب الرقي قال حدثنا أحمد بن 1[ عمرو ]!") 
البزار» قال حدثنا داود بن سليمان الخراز قال حدثنا عبد الله بن الحرث 
المخزومى قال حدثنا سيف بن سليمان قال حدثنا قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس: « أن النبى يك قضى باليمين مع الشاهد» قال أحمد بن 
عمرو وحدثناه عبدة بن عبد الله ورزق الله بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب 
قال حدثنا سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن بن دينار عن ابن 
عباس عن النبي وََيِِ « أنه قضى باليمين مع الشاهد » قال : [عمرو بن دينار]!") 
في الأموال خاصة . 


٠ كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ عمر ] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. كذا فى (1 ) ووقع فى المطبوع: [ أحمد بن عمرو بن دينار ] وهو خخطأ ظاهر‎ )5( 


كتاب القضاء / 
مس اك 
سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما 
لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 

وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن 
خالد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع 
الطائفي وذكر عسبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس: «عن النبي يَكِ أنه قضى باليمين مع الشاهد»20© . 

ورواه أبو هريرة عن النبي يَدِ: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال 
حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا أحمد بن محمد 
الأزرقي قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبسيه عن أبى هريرة: «أن النبي كله قضى باليمين مع الشاهد؛ قال 
الدراوردي ثم أتيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال حدثنى ربيعة عنى عن 
أبي هريرة أن النبي يَكَوْ نم ذكره9 . 


قال أبو عمسر: نسى سهيل حديقه هذا ثم حمله الورع على أن يحدث 
به عن ربيعة عن نفسه ولم يمل إلى إذكار ربيعة إياه بذلك» فكان يقول حدثنى 
ربيعة أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي يَلةِ بهذا الحديث ولم يقل هذا عن 
سهيل أحد إلا الدراوردي29) فى رواية بعض الرواة عنه فيما علمت وقد رواه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7704) من طريق عبد الرزاق» والبيهقى )118/1١(‏ من طريق 
أبو حذيفة» كلاهما عن محمد بن مسلم بهء ومحمد صدوق يخطئ . 

(؟) صحيح . 
رواه أبو داود.(١١7).,‏ والترمذى (174#).. وابن ماجه (5774) وغيرهم وانظر 
الإرواء (8/ 21" ام 

(*) رواه سليمان بن بلال عن سهيل بنحو ما قاله الدراوردى . أخرجه أبو داود (511"). 


ال ري 0001000 
جماعة حفاظ عن ربيعة لم يقولوا فيه ما قاله الدراوردي على أنه قد رواء 
جماعة عن الدراوردئ فلم يذكروا ذلك وقد عرض ذلك لجماعة من العلماء 
نسوا ما حدثوا به ثم رووه عمن عمن رواه عنهم عن أنفسهم ولو تقصينا ذلك 
وذكرناه خرجنا عن حد ما قصدنا له فمن ذلك: : ما حدثنا به عيد الوارث بن 
سفيان قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحبى بن 
قال دنا قمر فاك حدش لى قال حلامتي الت عن الك ذال ويح 
كلمة رحمة. 

قال وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا معتمر قال حدثني أبي قال حدثتني 
أنت يعني معتمر) عن عبسيد الله بن عسر قال إما كسر عر النبييذ من شدة 
حلاوته . قال قال معتمر فأما أنا فلا أحفظه وحفظه أبي عني . 

أخبرنا أحمد ابن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن موسى ابن مجاهد المقرىء قال حدثنا عباس بن مص 


الدوري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قال لى أبى أنت حدثتني عني عن 
فلان إنه قال: « ويح باب رحمة ؟. 


قال أبو عمر: فهذا سليمان التيمي قد عرض له كالذي عرض لسهيل 
إن صح ماذكر الدراوردي. . ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح في شيء منها لأن 
العدل إذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث أن ينساه 
أحدهمء لأن الحجة حفظ من حفظ وليس النسيان بحجة. 
آخبرنا إعاعيل بن غبد الرلحتن :بن علي قال حدنا أبو اللسين مبعمدبن 
العباس الحلبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله الطائي ئى قال حدثنا محمد بن 
0 قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة عن سهيل 
أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن النبي وليه قضى باليمين مع 
ا 


كتاب القضاء 5 


إبراهيم المقرىء الكندي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا 
الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال 
حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة ” أن النبي مَليةِ قضى باليمين مع الشاهد ». 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم , بن أصبغ قال حدثنا محمد 
بن داود بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا أنس 
بن عياض أبو ضمرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة « أن رسول اللْهككةِ قضى باليمين مع الشاهد ». 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا ابن 
وضاح قال حدثنا سحئون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن 
بلال عن ربيعة عن سهيل ؛ بن أبي صالح عن أبيسه عن أبي هريرة: « أن النبي 
كدي قضى باليمين مع الشاهد ». 

وأخبرنا . خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الديلي قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال حدثنا ابن 
ا ا 0 
سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبيى صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة: ١‏ أن رسول الله يَككْةِ قضى باليمين مع الشاهد ». 

وح ل ناتاس الال دك رك يطاين اموي بن مال 
السبيعي الحلبي بدمشق قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عيسى الزهري قال 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة: « أن النبي يد قضى باليمين مع الشاهد الواحد» . 


ورواه زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثا 
وهو خطأ والصواب عن أبيه عن أبي هريرة . 


6 باب القضاء باليمين مع الشاهد 


ب بللا ا لل ل ب ب ا 

أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة بن عبد الله الحسيني 
قال حدثنا أحمد بن محمد [ أبو 2١(]‏ سلامة بن جعفر الطحاوي قال حدثنا بحر 
بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد 
عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت «عن النبي وَل أنه قضى 
باليمين مع الشاهد» قال الطحاوي سألني عنه النسائي . 

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا 
الحكم المدني عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد ابن 
ثابت: « أن رسول الله كَل قضى باليمين مع الشاهد؟ . 


قال أبو عمر: زهير بن محمد عندهم سيء الحفظ كثير الغلط 
لايحتج به(" وعشمان بن الحكم ليس بالقوي'" والصواب في حديث سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة وبالله التوفيق9؟2. وقد رواه حماد بن سلمة عن سهيل وهو 
غريب من حديث حماد. 

أخبرنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا أخبرنا الحسن بن رشيق قال 
حدئنا محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الرزاق الجمحي بمكة قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن أبي بزة المؤذن قال حدئنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا 


. ] كذا فى (1أ) ووقع فى المطبوع: [ بن‎ )١( 

)١(‏ قد احتج به صاحبا الصحيح». وكذلك أخرج حديثه الأربعة» ووثقه أحمد بن 
حنيل» وابن معين» وضعفه أبو زرعة» والنسائى وغيرهما وقال أبو حاتم: « محله 
الصدق وفى حفظه سوءء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه » وقال 
أحمدء والبخارى والنسائى والعجلى نحو ذلك» وقال ابن عدى: «أرجو أنه لا بأس 
بغ . 

(") عشمان بن الحكم مصرى وهو أول من قدم مصر بمسائل مالك» ووثقه أحمد بن 
صالح المصرى» وقال أبو حاتم: « شيخ ليس بالمتين 4. 

(4) قد صحح أبو حاتم وأبو زرعة حديث زيد بن ثابت العلل. )559/١(‏ . ولكن ما 
قاله ابن عبد البر أقرب . 


كتاب القضاء ١‏ لمك 
حماد ابن سلمة عن سهيزم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ٠‏ 
شيو الله و باليمين مع الشاهد؛ : 


قال أبو عمر: لا أعلمه روى عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد 
وهو غير محفوظ من حديث حماد بن سلمة والله أعلم. وقد روي عن أبي 
هريرة من غير حديث سهيل . 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال أخخحبرنا أبو 
الحسن محمد بن العباس الحلبي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الطائي 
بحمص قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا 
الى عبد لشن عن لي لزيد عن الامرح زع لبي عردر" « أن رسول 

لله علد قضى باليمين مع الشاهد »(23 , 

قال ابن المبارك : ردنا الدوازودي عن سملن نيلات غر الى :الزناد 
أن عمر بن عبد العزيز وشريحًا قضيا باليمين مع الشاهد. 

قال أبو عمر: لمغيرة بن عبد الرحمن انفرد برواية هذا الحدديث عن 
أبي الزناد بإسناده المذكور ولم يتابع عليه9© . 

أخبرني أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو بكر 
محمدين نناوية الترقدئ فاليحيدقا ابو يعقوت اسان ين الحية البتداق 
بمصر قال حدثنا الحسن بن عرفة أبو علي قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
الغفاري أبو محمد المدني عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن سعيدٍ بن أبي 


. )٠١ /١59( رواه البيهقى‎ )١( 

0 المغيرة ضعفه ابن معين» وقال النسائى: ليس بالقوى. وحسن أمره أحمد وأبو داود 
وقال ابن عدى: « تفرد بأحاديث عامتها مستقيمة 6اه هذا وقد اعتمده الجماعة 
فأخرجوا له. وقال ابن حجر: « ثقة له غرائب » . 
وقد خالفه ابن عجلان فرواه عن أبى الرناد موقوقًا على شريح . 


بك باب القضاء باليمين مع الشاهد 
ب يل يبب ب ب لب ب ب ب ب د 


سعيد المقبري عن أبي هريرة «أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد 001 

ورواه عمارة بن حزم عن النبي كَللةِ. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال أخبرنا مروان بن 
سالم اليزيدي قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز قال أخبرنا عبد العزيز بن المطلب 
عن [عبد العزيز]("© بن عمر بن عبد العزيز عن شرحبيل بن معين بن سعد بن 
عبادة قال كتاب وجدته فى كتب سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد « أن 
رسول الله تله قضى باليمين مع الشاهد ؛ . ش 

ورواه سعد بن عبادة عن النبيَكِل. أخيرنا أبو القاسم يعيش بن سعيد 
بن محمد وأبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قاللا حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود المنقري قال حدثنا محمد بن يحبى 
أويس قال حدثنى أبى قال حدثنا عمرو بن شرحبيل بن سعيد ايبن سعد بن 
عيادة عن أبيه عن جده «أن رسول الله يلد قضى باليمين مع الشاهد»9) ١‏ 

وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد 
بن خالد قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن 
بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا. عبدالله بن إبراهيم الغفارى متروك نسيه ابن حبان إلى الوضع. 

(5) كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ عبد الله ] وهو خطأ لا يود لعمر بن عبد 
العزيز ابن يسمى عبد الله وعبد العزيز هو الذى يروي فى هذه الطبقة . 

(7*) إسناده ضعيف. عمرو بن شرحبيل وأبيه لم يوثقهما أحد إلا ابن حبان وإسماعيل 
فى مقدمه الفتح (ص :)5١٠١‏ « ما أخرجه البخارى عنه هو من صحيح حديثه لأنه 
ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به »| ها . 


كتاب القضاء 9 


ل ا ل ا ل ل 
الواحد »2906© . 

وحدثنا خلف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا علي بن عبد 
: العزيز قال حدثنا إسماعيل , بن أبي أويس قال حدثني أبي أويس قال حدثني أبي 
عن شعيد ين خمؤوابن شرجيل بن سطيد بن معد بن عنادة عن أبيه. عن .ده 
«أن رسول الله ولكِْدَ قضى باليمين مع الشاهد الواحد فى الحقوق». 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال أخخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئء قال 
حدثنا البغوي قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي 
قال حدثنا ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا فى 
كتب سعد بن عبادة «أن رسول الله كد قضى باليمين مع الشاهد200© . 

وذكر ابن وهب في موطأه عن سليمان بن بلال عن ربيعة قال أخبرني 
إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن غبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب 
سعد بن عبادة « أن رسول الله يله قضى باليمين مع الشاهد الواحد» 7 


. وانظر التعليق التالى‎ »)١71/١١( أخرجه أحمد (5/ 580). والبيهقى‎ )١( 

() أخرجه الدارقطنى (5/5١؟),‏ والبسيهقى ,)١71١/٠١١(‏ وقال ابن حججسر فى تعجيل 
المنفعة (ص5١5):‏ « ظهر من روايه سليمان بن بلال - الماضية - ابن المبهم فى 
رواية الدراوردى ابن ابن سعد» وهو عمرو بن قيس » وهصى فائدة جليلة لكنى لم أر 
فى كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ذكر ولد اسمه عمروء ولا لولده ابن 
اسمه إسماعيل» وإنما أعرف عمرو بن شرحبيل اين سعيد بن سعد بن عبادة » - 
يعنى المذكور آنفًا فى رواية ابن أبى أويس وهو من رجال التهذيب - وقال: « ثم 
منهم .2 فإن كان محفوظا فيستدرك عليه ») . 
قلت: ورواه الشافعى 1 الأم 7/5 ]: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد 
ابن عبادة عن أبيه عن جده قال:: « وجدنا.... » فذكره . 


إن باب القضاء باليمين مع الشاهد 


قال ابن وهب: وحدثني ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة أنه وجد في كتب آبائه 
هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: ابينما نحن عند 
رسول الله يَكِيِةِ دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه فجعل 
رسول الله كنيد يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه)22(0 . 

ورواه عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي كَلْةِ: أخبرنا عبد الوارث بن 
سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود قال 
حدئنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي 
قال حدثني مطرف بن مازن عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أن النبى كَليَِدَ قضى باليمين مع الشاهد :90 . 

أخبرني أحمد ابن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا 
أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال 
حدثنا أبو جعفر النفيلى قال حدثنى محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: « أن النبي كلد قضى باليمين مع 
الشاهد »29 , 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
الحسن بن علي الأشناني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا محمد بن عبد 


. رجاله ثقات إلا أنه منقطع‎ )١7١/١٠١( أخرجه البيهقى‎ )١( 

)١(‏ فى إسناده مطرف بن مازن ضعفه النسائى» والساجى» ونسبه هشام بن يوسف إلى 
الكذب». ولكن ابن حجر رد ذلك فى ترجمته من التعجيلء وقال: « لم يورد 
العقيلى ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قضى باليمين مع الشاهد» وذكر العقيلى أنه 
خطأ فى السند غير محفوظ » . .وقال ابن عدى: « لم أر له فى حديثه متنا منكرا ؛ . 

() أخرجه البيهقى )١77/٠١(‏ وقال: محمد بن عبد الله بن عمير ليس بالقوى . 


كتاب القضاء 66 


الله بن عييد بن مير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله 
كَِيدٌ قضى باليمين مع الشاهد ؛ . 

ورواه سرق رجل من أصحاب النبي كه عن النبي كَل : حدثنا عبد الواردث 
بن سة سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود 
المنقري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن 
يزيد بن عبد الله عن رجل من أهل مصر أحسبه ابن البيلمانى عن سرق « أن 
رسول الله كه قضى باليمين مع الشاهد الواحد »20. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن 
أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا محمد بن معمر قال 
حدثنا يحيى بن حماد قال جويرية بن أسماء وأخبرنا إسماعيل ابن عبد الرحمن 
القرشي قال أخبرنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن 
الحسين الأزدي الحافظ الموصلى قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الصمد 
الجرادي والحسن بن محمد بن سعيد الانصاري وعبد الله بن زياد الشعراني 
بن قتيبة قال حدثنا جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن 
رجل عن سرق ١‏ أن النبي وَلهٌ قضى بشهادة رجل مع يمين الطالب ». 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد 
الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من المصريين عن رجل كان بين أظهرهم 
من أصحاب النبي عليه السلام يقال له سرق «أن النبى َكل قضى بيمين 
وشاهد». 

وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن 
أحمد قال حدثنا الحسن بن شاذان الواسطى قال حدثنا يزيد بن هارون قال 


)010( أخرجه ابن ماجه لبخ فرة 6 من طريق جويرة بن أسماء. ولم يذكر أن الرجل المبهم 
هو : ابن البيلمانى 0 وابن البيلمانى ضعيف : 


كه باب القضاء باليمين مع الشاهد 


حدثنا جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل 
مصر عن سرق مولى النبي كَليةِ « أن النبي كك قضى باليمين مع الشاهد وقال 
مرة أخرى قضى بشهادة رجل ويمين الطالب ». 


قال أبو عمر: أصح إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس» 
وأما حديث أبى هريرة وحديث جعفر بن محمد وغيرها فحسان. وإنما ذكرنا في 
هذا الباب الآثار المرفوعة لاغير . لو ذكترا الاسايتن عون قنفيى ذلك امن 
الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين لطال ذلك وممن روى عنه القضاء باليمين مع 
الشاهد منصوصا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب 
وعبد الله بن عمرء وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف فإنا لم تذكرهم على 
سبيل الحجة لأن الحجة قد لزمت بالسنة الثابتة ولاتحتاج السنة إلى من يتابعها 
لأن من خالفها محجوج بها. ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين 
مع الشاهد. بل جاء عنهم القول به وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة وسالم 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن 
يسار وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد وعمر بن عبد 
العزيز. ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلا عروة فإنه اختلف فيه 
عنه. وكذلك اختلف فيه عن ابن شهاب فقال معمر سألت الزهري عن اليمين 
. مع الشاهد فقال هذا شيء أحدثه الناس لابد من شهيدين. وقد روي عنه أنه 
أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين وبه قال مالك وأصحابه» والشافعي 
وأتباعه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وأبو عبيد» وأبو ثورء وداود 
بن على» وجماعة أهل الأثرء هو الذي لايجوز عندي خلافه لتواتر الآثار به 
عن نيك وعمل أهل المديئة به قرنًا بعد قرن. 

وقال مالك رحمه الله: يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ولم يحتج 
في موطأه لمسألة غيرها. ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن 
أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرها. ولايعرف المالكيون في كل بلد غير 


كتاب القضاء 2 
ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس فإن يحبى بن يحبى تركه وزعم أنه لم ير 
الليث بن مسعد يفتي به ولا يذهب إليه. وخالف يحيى مالكمًا في ذلك مع 
خلافه السنة والعمل بدار الهجرة وقد كان مالك يقول لايقضي بالعهدة في 
الرقيق إلا بالمدينة خاصة أو على من اشترطت عليه. ويقضي باليمين مع 
الشاهد الواحد في كل بلد وقد أفرد الشافعى رحمه الله لذلك كتابًا بين فيه 
جه عل من وده ارين الك امنسانه ” ١‏ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لايقضي باليمين مع الشاهد 
الواحد. وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. وزعم عطاء أن أول من 
قضى به عبد الملك بن مروان وهذا غلط وظن لا يغني من الحق شيئًا. وليس 
من نفى وجهل كمن أثبت وعلم» وقد ذكرنا من سمينا من الصحابة والتابعين 
وليس فيهم من يدع علمه لعبد الملك بن مروان. ٠‏ ظ 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى 
بشهادة ابن عمر وحده لبني صهيب يعني مع إيمانهم. وزعم بعض من رد 
اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ بقول الله عز وجل : « فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان » قالوا ولم يقل فإن لم يكن رجل وامرأتان 
فشهادة ويمين. ومن حجتهم أيضا أن اليمين إنما جعلت للنفي لا للإشبات» 
. وجعلها النبي يَلِدِ على المدعى عليه فلا سبيل للمدعي إليها. 


قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد وذهاب عن طريق النظر والعلم 
ومافي قوله عز وجل: # واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان 4 ما يرد به قضاء رسول الله يك في اليمين مع الشاهد 
وإنما في هذا أن الحقوق يتوصل إلى أخذها بذلك وليس في الآية أنه لا يتوصل 
إليها ولاتستحق إلا بما ذكر فيها لاغير واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان 
رسول الله ويْ كنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالنها مع قول الله : 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 وكنهيه يَكةٍ عن أكل لحوم الحمر وكل ذي ناب 
من السباع مع قول الله عز وجل: ا قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على 


4ه باب القضاء باليمين مع الشاهد 


طاعم يطمعه 4 الآية. وكالمسح على الخفين. والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين 
أو مسحهما. ومثل هذا كثير ولو جاز أن يقال إن القرآن نسخ حكم رسول الله 
يكدْ باليمين مع الشاهد لجاز أن يقال إن القرآن في قوله عز وجل : « وأحل الله 
البيع وحرم الربا 4 وفي قوله: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم* ناسخ 
لنهيه يكِيَةِ عن المزابنة وبيع الغرر وبيع مالم يخلق إلى سائر ما نهى عنه في 
البيوع ولجاز أن يقال إن قول الله عز وجل: «إخذ من أموالهم صدقة © ناسخ 
لقول رسول الله كَل «لا صدقة في الخيل والرقيق». وهذا لايسوغ لأحدء لأن 
السنة مبينة للكتاب زائدة عليه ما أذن الله لرسوله يَلكِيْةِ في الحكم به» ولو جاز 
ذلك لارتفع البيان والله عز وجل يقول: # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم 4 والله عز وجل يفترض في كتابه وعلى لسان رسوله ما شاء وقد 
أمر الله بطاعة رسوله أمرا مطلقًا وأخبر أنه لاينطق عن الهوى «إن هو إلا وحي 
يوحى4 وقال كَلِةِ: « أوتيت الكتاب ومثله معه) وقال عز وجل: # واذكرن 
ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» قالوا القرآن والسنة . 

ومن القياس والنظر إنا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين لأنهما لا مدخل 
لهما في اللعان» واليمين تدخل في اللعان ولما ثبت أن يحكم بشهادة امرأتين 
ورجل في الأموال كان كذلك اليمين مع شهادة رجل . 

وفى الأصول إن من قوى سببه حلف واستحق ألا ترى أن الشيء إذا كان 
في يد أحد حلف صاحب اليدء فكذلك الشاهد الواحد. 


وما ذكروا من أن الزيادة من حكم النبي يله منسوخة بآية الدين ينتقض 
عليهم بالاقرار والتكول ومعاقر القمط وأنصاب اللبن والجذوع الموضوعة في 
الحيطان فإنهم قد حكموا بكل ذلك وليس مذكور في الآية فإذا استجازوا أن 
يستحسنوا ويزيدوا على النص ذلك كله استحسانًاء فكيف ينكرون الزيادة عليه 
بالأخبار الثابتة عن النبي كَللَةٌ وعن الخلفاء وجمهور العلماء وصحيح الآثر 
والنظر. والأمر في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى إكثار»ء وفيما ذكرنا منه 
كفاية لمن فهم وبالله التوفيق. 


كتاب التضاء 08 


أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا أبو محمد الحسن بن 
رشيق قال حدثنا على بن سعيد الرازى قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب 
كإل وذ ماك ارق "ريل قال حدثنا خالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم 
الجحدري وحده يعني مع يمين الطالب . 

وذكر إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد. بن زيد عن أيوب 
عن محمد أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب قال: وحدثنا 
سليمان حدثنا حماد حدثنا عبد المجيد بن وهب قال شهدت يحيى بن 
[سعيد ]8'' قضى بذلك؟ قال: وحدثنا إبراهيم الهروي أخبرنا هشيم أخخبرنا 
حصين عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود مثله قال: وأخبرنا أبو موسى حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا الأشعث عن الحسن مثله. 

فهؤلاء قضاة أهل العراق أيضًا يقضون باليمين مع الشاهد في زمن الصحابة 
وصدر الأمة. وحسبك به عملا متوارئًا بالمدينة . 


قال إسماعيل ين إسحاق حدثنا إبراهيم الهروي قال أخبرنا هشيم قال 
أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال أهل المدينة يقولون شهادة الشامد ويمين الطالب . 

ولا كاك يحلف مع شهادة المرأتين لأنهما بمنزلة الرجل فلما حلف مع 

وقال الشاقعي لا يمِين إلا مع الشاهد الواحد العدل في الأموال خاصة إن 
شاء الله والله الموفق للصواب. 


2. 
2 
2 


كتاب القضاء 3 


؛- باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ككل 


-١ 2/0‏ مالك؛ عن هاشم بن هاشم بن [ عتبة 2١7]‏ ب بن أبي وقاصء عن 
عبد الله ابن نسطاسء عن جابر بن عبد الله - أن رسول الله يَكَلِيدِ قال: ( من 
حلف على منبري آثماء تبوأ مقعده من النار لو 


خم بوهام 
وهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصٍ معروف. مشهور النسب 
شريف» وقيل فيه: هاشم بن هاشم بن هاشه20 2 وقال بعضهم إنه معروف 
النسب. مجهول في نفسهء وهذا - عندي - ليس بشيء ؟ وقد روى عنه مالك 
والدرارردي وشجاع بن الوليد أبو بدر السكونيء وأبو ضمرة أنس بن عياض 
ومكي بن إبراهيم» وأبو أسامةء ومروان الفزاري. ذكره أبو حاتم الرازي 


)١(‏ كذا فى ( د )ء ( ح ) وقع فى المطبوع: [ عقبة ] وهو خطأ كما سيذكر على 
الصحيح في كلام ابن عبد البر بعد . 

(؟) صحيح . ا 
رواه أحمد (02)7515/5 وأبو داود (157547): وابن ماجه (1770) وغيرهم من طرق 
عن هاشم بن هاشم به؛ وزاد بعضهم: ١‏ ولو على سواك أخضر » . 
وعبد الله بن نسطاس وثقه النسائى» وقال الذهبى: لا يعرفء. ولكن قول الذهبى « 
لا يعرف »؟ ليس يجرحء وإنما يقوله فيمن لم يجد له إلا روايا واحداء أشار إلى 
ذلك ابن حجر فى ترجمة « نهيك بن يريم » من التهذيب. والشيخ شاكر فى : 
المسند » تحت رقم [1"596!. 
وللحديث طريق أخرى ضعيفة أخرجه أحمد (*/ ه0/”*) . 
وله شاهد من حديث أبى هريرة» رواه أحمد (؟/ 2)018.:779 دابن ماجه (77757) 
وإسناده صحيح . 

(”) قال ابن حجر: وهو أصح؛ ؛ لأن هاشم بن عتبة قتل بصفين سنة سبع وثلاثين فيبعد 
أن يكون صاحب الترجمة ابنه لبعد ما بين وفاتيهما ؛ اه . 
وقد وثقه النسائي » وابن معين وغيرهماء وقال أحمد: « ليس به بأس 64 . 


1 باب ما جاء في الحنث على منبر النبي 2285 


لسبسبببسب7ع7ب ب ب بب ‏ ب 0غ 
وغيره. ويروي هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب» وعامر بن سعد» 
وعائشة بنت طلحة» وعبد الله بن نسطاس. 

عبد الله بن نسطاس 


ونسطاس مولى أبى بن خلفء كان جاهليًا() . ش 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث 
ومتنه» إلا أن أكثر الرواة عن مالك يقولون فيه: من حلف على منبري هذا 
بيمين آثمة . - كذا قال ابن يكير » وابن القاسم» والقعنبي» وغيرهم. 

وقال يحيى: من حلف على منبري آثمًا. - والمعنى واحدء وفيه اشتراط 
الثم فالوعيد لايقع إلا مع تعمد الإثم في اليمين» واقتطاع حق المسلم بها؛ 


وهذا المعنى موجود في هذا الحديث» وفى حديث العلاء - على ما مضى في 
بابه من هذا الكتاب() ؛ ومذهبنا في الوعيد أنه غير نافذ في هذا وفي كل ما 
أوعد الله أهل الإيمان عليه النار والعذاب» فإن الله بالخيار في عبده المذنب: إن 
شاء أن يغفر له غفرء وإن شاء أن يعذبه عذبه» لقول الله - عز وجل -: 8 إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . والتوبة تمحو السيئات 
كلها - كفرً كانت أوغير ذلك» قال الله - عز وجل-: 8 قل للذين كفروا إن 
يننهوا يغفر لهم ما قد سلف 2# إلا أن حقوق الآدميين لا بد فيها |بين 
المسلمين]20 من القصاص بالحسنات والسيئاتء وقد بينا هذا المعنى في غير 
موضع من كتابنا هذا - والحمد لله. 


وأما اليمين على منبر النبى يَكَِْهِ أو غيره من المنابرء فقد اختلف العلماء في 
ذلك : فذهب ذاهيبون إلى أن اليمين عند المنبر وفي الجامع لا يكون في أقل من 


)١(‏ قال المزى: عبد الله بين نسطاس مولى كنده؛ وقال ابن حجر: فالذى يظهر أن 
نسطاسًا والد عبد الله غير مولى أبى بن خلف ©؛2 . 

. الحديث القادم‎ )١( 

(") زيادة فى ( د ) . 


كتاب القضاء 35 
ربع دينارء أو ثلاثة دراهم؛ فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم. أو قيمة ذلك 
عرضًا - فما زاد»؛ كانت اليمين فيه في مقطع الحق بالجامع من ذلك البلدء 
وهذه جملة مذهب مالك: قال مالك: يحلف المسلم في القسامة واللعان وفيما 
له بال من الحقوق - يريد ربع دينار فصاعدا في جامع بلده في أعظم مواضعهء 
وليس عليه التوجه إلى القبلة - هذه رواية ابن القاسم. 

وروى ابن الماجشون عن مالك - أنه يحلف قائمًا مستقبل القبلة» ولا 
يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله كَل فقط - يحلف عنده - في 
ربع دينار فأكثر؛ قال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن 
اليمين» ويجلب في أيمان القسامة عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة 
فيحاف بين الركن والمقام؛ ويجلب فن :ذلك إلى ,المدينة ين كان من مله » 
فيحلف عند المنبر. ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك في المنبر 
بالمدينة وبين الركن والمقام بمكة في القسامة واللعان؛ وأما في الحقوق. فلا 
يحلف عنده عند المنبر في أقل من عشرين ديئار. 

وذكر عن سعيد بن سالم القداحء عن ابن جريجح. عن عكرمة:» قال: 
أبصر عبدالرحمن بن عوف قوم يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟ 
قيل لاء قال: أفعلى عظيم من الأمر؟ قيل: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون 
الناس بهذا المقام! - هكذا رواه الزعفراني عن الشافعي: يتهاون الناس. 

ورواه المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه: لقد خشيت أن 
يبهأ الناس بهذا المقامء وهو الصحيح عندهم؛ ومعنى يبهأ يأنس الناس بهء 
يقال : بهأت به أي أنست به؛ ومنبر النبي كَلكِيٌ في التعظيم مثل ذلك» للا ورد 
فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين آثمة تعظيما له. 

وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشمء وحديث مالك عن داود بن 
الحصين - أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت» 
وابن بع إلى مروان بن الحكم في دارء فقضى باليمين على زيد بن ثابت 
على المنبر؛؟ فقال زيد: أحلف له مكاني» فقال له مروان: لا والله. لا والله إلا 


ع باب ما جاء في الحنث على منبر النبي يكل 


عند مقطاع الحقوق؛ فجعل زيد يحلف إن حقه لحق» ويأبى أن يحلف على 
المنبر؛ فجعل مروان يعجب من ذلك2237» قال مالك: كره زيد صبر اليمين. 

قال الشافعي: ويلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة 
كانت بينه وبين رجل»ء وأن عثمان - رضى الله عنه - ردت عليه اليمين على 
الم 'فافتدى ميا وقاق: أخخاق: أن ترائق قد باذم تيقال بيسيته : 

قال الشافعى: واليمين على المنبر مالا اختلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة في 
كدي ولا حديث؛ قال الشافعي: فعاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا 
بسنة رسول الله مَلليهِ والآثار بعده عن أصحابه» وزعم أن زيد بن ثابت كان لا 
يرى اليمين على المنبرء وأنا روينا ذلك عنه وتحالفناه إلى قول مروان بغير 
حجة؛ قال الشافعي: هذا مروان يقول لزيد - وهو عنده من أحظى أهل زمانه 
وأرفعهم متزلة : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال» فما منع زيد بن ثابت 
لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق: أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم - 
كما قال أبو حنيفة وأصحابه: ما كان زيد ليمتنع من أن يقول لمروان ماهو أعظم 
من هذاء وقد قال له: أتحل الربا يا مروان؟ فقال مروان: أعوذ بالله وماهذا؟ 
قال: فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوهاء فبعث مروان الحرس 
ينتزعونها من أيدي الناس؟ فإذا كان مروان لا ينكر على زيد بهذاء فكيف ينكر 
عليه في نفسه أن يقول لاتلزمني اليمين على المنبر» لقد كان زيد من أعظم أهل 
المدينة في عين مروان وآثرهم عنده؛ ولكن زيدًا علم أن ما قضى به مروان هو 
الحقء وكره أن يصبر يمينه على المنير؛ قال الشافعي: وهذا الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندناء والذي نقل الحديث فيه كأنه تكلف لاجتماعنا على اليمين 
عند المبر قال: وقد روى الذين خالفونا في هذا حديثًا ؛ يشبتونه عندهم عن 
منصور عن الشعبي » وعن عاصم الأحول» عن الشعبي م تر 

ع » فإن كان هذا ثابنًا عن عمرء فكيف أنكروا 
علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام» ومن بالمدينة على المنبر؛ ونحن لا 
نجلب أحدا من بلده. ول لم متت علو اكت لور زا أو بما احتجوا به 


. )9778/5( إسناده صحيح. الموطأ‎ )١( 


كتاب القضاء 0 


علسلل 


علينا عن زيد؛ لكانت الحجة بذلك لارمة. فكيف والحجة فيها ثابتة عن رسول 
الله عَكَئِيِ وعن أصحابه بعده. وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 
من أثق به عن الضحاك بن عثمان» عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري. 
مكشوح فى وثاق» فبعثت به إليه» فجعل قيس يحلف ما قتل دادويه» وأحلفه 
أبو بكر خمسين يمينا مرددة عند منبر رسول الله كَل بالله ما قتله ولا علم له 

وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم المذكور في هذا الباب بمثل لفظ ابن 
بكير وابن القاسم والقعنبي سواء. 

حدنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم. قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا محمد بن سعدء قال . 
حدثنا أبو ضمرة» قال حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة الزهري؛ عن عبد الله 
بن نسطاس» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يك « لا 
يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا يتبوأ مقعده من النار ولو على 
سواك أخضر »؛. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم(2, قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي. قال حدثنا مكي بن إبراهيم» قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن 
هذا - ولو كان سواكا أخضر تبوأ مقعده من النار ». 

ففي هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على انبر لا في مجلس الحكم» 
واختلف الفقهاء في اليمين على المنبر وفي مقدار ما يحلف عليه عند المثبر على 
سس و1 
)١١‏ وقع هنا زيادة فى ( د): [ قال حدثنا محمد بن وضاح ]؛ مع أن قاسم بن أصبغ 

يروي مباشرة عن محمد بن إسماعيل الترمذي . 


55 باب ما جاء فى الحنث على منبر النبي عد 


ل يي يتئم 
حسيما قدمناء ونزيد ذلك بيانًا فنقول: مذهب مالك وأصحابه: أن لاا يحلف 
على المثبر في مسجد من المساجد الجوامع إلا على منبر النبي كَل بالمدينة؛؟ وأما 
ما عداهاء فيحلف في الجامع» ويحلف قائمًا ولا يحلف على منبر رسول الله 
يكِيْةِ ولا في المسجد الجامع بغيره من البلدان» إلا في ثلائة دراهم فصاعداء 
ولا يحلف في القسامة والدماء والحقوق التي تكون بين الناس» إلا في المسجد 
اللجامع دون المتبر من ذلك المصر إلا بالمدينة ؛ فإنه يحلف في القسامة واللعان 
على منبر النبي يَكِيةِ وفي ثلاثة دراهم فصاعدا . 

وقال الشافعي : : من ادعى مالا أو ادعي عليه فوجبت اليمين في ذلك نظر: 
فإن كان عشرين: : دينار فصاعداء فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي كَلِةِ؛ 
وإن كان بمكةء حلف بين الركن والمقام - إذا كان ما يدعيه المدعي عشرين 
دينار فصاعدًا؛ قال: ويحلف في ذلك على الطلاق والحدود كلهاء وجراح 
العمد - صغرت أو كبرت» وجراح الخطأ - إن بلغ أرشها عشرين دينارا؛ قال: 
ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين على منبر النبي كَل أو بين بين الركن والمقام 
فأحلفه في مكان آخر بمكة أو بالمدينة» ففيها قولان. أحدهما: أن لا تعاد عليه 
اليمين» والآخر أن تعاد عليه» واختار كثير من أصحابه أن لا تعاد عليه . 


قال الشافعي: وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفتاه ه في مواضع الحرمة 
من مسجدها وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسًا على الركن والمقام والمنبر 
قال: ولا يجلب أحد من بلد به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة»؛ ويحكم عليه 
حاكم بلده. 

وقال مالك: لايجلب إلى المدينة اع الدع لان لنسادة ا 
القامة؛ قال مالك: ويحلف ل 
ذلك .: 


قال أبو عمر: قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - أنهما جلبا إلى المدينة ومكة فى الأيمان فى الدماءء فقول مالك في 
ذلك أولى لما جاء عنهما - وبالله التوفيق. 


كتاب القضاء 37 
ب ل ص كوئث ااا 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي 
عَكَيِيدِ على أحد. ولا بين الركن والمقام على أحد - في قليل الأشياء ولا في 
كثيرهاء ولا في الدماء ولا في غيرها؛ ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه 


55 باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ككل 


(27 7- مالكء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن معبد بن كعب بن 
مالك عن أخيه. عن عبد الله بن كعب. عن أبي أمامة» أن رسول الله وك 
قال: « من اقتطع حق امرى مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة» وأوجب 
له النارء قالوا: فإن كان شيئًا يسير يا رسول الله؟ قال: وإن [ كان ١7]‏ 
قضيبًا من أراك - قال ذلك ثلاث مرات 220 . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا بني كعب بن مالك في باب ابن شهاب» وأبو 
أمامة هذا ليس هو أبو أمامة الامتلى) إنما هو أبو ام الحارثى الأنصاري أحد 
بني حارثة» قيل اسمه إياس بن ثعلبة» وقيل ثعلبة بن سهيل» وقد ذكرناه في 
كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا. 

وفي هذا الحديث دليل على أن اليمين الغموس - وهي يمين الصبر التي 
يقتطع بها مال المسلم من الكبائرء لأن كل ما أوعد الله عليه بالنار أو رسوله 
كيدِ فهو من الكبائر؛ وفي معنى هذا الحديث نزلت: 8 إن الذين يشترون بعهد 
لله وأمانهم ثمنًا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة: ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم *. 

وروي عن النبي يَدِةِ في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعودهء رواه 
الأعمش» وعاصم بن أبي النجودء وعبد الملك بن أعين» وجامع بن شداد. 
عن أبى وائل. عن عبد الله» عن النبي يَككةٍ قال: « من حلف على يمين هو فيها 
فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم: لقي الله وهو عليه غضبان ». فقال الأشعث بن 
قيس :في نزلت هذه الآية كانت بيني وبين رجل خصومة ويبعضهم قال 
فيه : وبين رجل يهودي خصومة فى أرضء فقال رسول الله يلكي : «ألك بينة؟» 
قلت : لاءقال: فيحلف صاحبك؟فقلت : إذن يذهب بمالي» فنزلت هذه الآية»9؟ . 


)١(‏ زيادة من ( حال ( د (ه). 

(1) رواه مسلم فى الإيمان /١11/(‏ 4)5146118 والنسانى (4)551/8 وابن ماججه 
(5858). 

() أخرجه البخارى (2)1717/1/:37137/5 ومسلم فى الإيمان (1758/ 177-770) وغيرهما. 


وروى أبو الأحوص وأبو البختري عن ابن مسعود» عن النبي كلفد قال: 
من حلف على يمن صبر متعمد) فيها لإثم؛ ليقتطع بها ما لآ بغير حقء لقي اله 
يوم القيامة وهو عليه غضبان'. 


وروى الشعبي عن الأشعث بن قيس. عن النبي يَلَِدِ مئله [ بمعناه ]270 . 
وروى عدي بن [ عميرة ]("2 بن فروة» عن النبي كَلَِِ مئله290. 

وروى وائل بن حجرء عن النبي كَللِدِ مثله؟2. 

وروى معقل بن يسار عن النبي يَلئْْهَ مثله0© . 


وروى عمرات بن حصين عن النبي وَلة: « من حلف على يمين مصبورة 
كاذياء فليتبوأ مقعده من الثار لقي 


وروى جابر وأبو موسى الأشعري. وجابر بن عتيك» عن النبي كَئْْةْ معناه. 
وأما حديث أبي أمامة هذا فيروى من وجوه من حديث العلاء وغيره : 


حدتا خلف بن القاسم. قال حدثنا عبد الله بن جعفرء. قال حد 
يوسف بن يزيد قال حدثنا على بن معبد بن شداد العبدي. ا 


)١(‏ زيادة من ( ح ). ( د), ( ه ) ووقع فى المطبوع هنا ادخال للسطر بعد التالي 
فقمنا بحذفه كما فى جميع النسخ . 

(؟) كذا فى ( ج ). ( د)ء (ه ) ووقع فى المطبرع: غير ا وجو عط لطر ريج 
فى تهذيب الكمال . 

(7) أخرجه أحمد (4/ 15١‏ - 141) والبيهقى :)194/1١(‏ وإسناده صحيح . 

(4) رواه مسسلم فى الإيمان (159/ 5517577)ء وأبو داود (771404). والترمذى 
(-5*) وغيرهم . 

(45) رواه أحمد (5/ 55). والنسائى فى الكبرى (5947/7). وفى إسناده عياض أبو نخالد 
البصرى مجهول . 

(5) صحيح. 
رواه أحمد (5/ 575 ,)151١.‏ ل داود (5147”). وإسناده على شرط مسلم . 


اا الا 11222 
الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» 
[ عن 2١١]‏ معبد بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب» عن أبي أمامة» قال: 
قال رسول اليكل : « من حلف على يمين فاجره ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
بغير حقه. حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار. فقلت: يا رسول الله: وإن كان 

وحدثنا خلف بن ججعفر» قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد 
بدمشق» قال حدثنا على بن محمد بن كأس - إمسلاءء قال حدثنا أحمد بن 
يحيى بن زكرياء» الأودي» قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد 
اي ا ا 0 
عن ل رادجب ل ناريك اقل اسك الله ان 0 سمياء 
قال: «وإن كان سواكا من أراك ». 

كذا وقع في كتاب الشيخ خلف بن جعفر: محمد بن كعب القرظي» ومن 
قال: القرظى» فقد أخطأء وإنما هو ابن كعب بن مالك الأنصاري. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه 
الكتاب الكبير» قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي» قال حدثنا عيسى بن 
يونس» عن الوليد ابن كثير مولى لبني مسخزوم من أهل المديتة»ء قال حدثني 
د لق ا ا و ل ير 
و ٠‏ قالوا: يا رسول الله رن ال 0 
قال: « وإن كان سواكًا من أراك ». 


هءخ* 2ه 


قال: ا ل ل ا جا خن 


)١(‏ كذا فى ( ح ). ( د )ء ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ بن ] وهو خخطأ ظاهر. 


كتاب القضاء 7 
عبدالله بن كعب بن مالك - وأبوه كعب بن مالك» أحد الثلاثة الذين تخلفواء 
قال حدثني أبو أمامة - وهو مسند ظهره إلى هذه السارية سارية من سواري 
مسجد الرسول. قال: كنت أنا وأبوك كعمب بن مالك وآخوك محمد بن كمب 
قعودًا عند هذه السارية» ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الآخركاذيًا يقتطعه 
بيمينه» فبينما نحن نتذاكر ذلك» إذ دخل علينا رسول الله يَكَليةِ الجد فقال: 
«ما كنتم تذكرون؟ قالوا: يا نبي الله» كنا نذكر الرجل يحلف على مال الآخر. 
فيقتطعه بيمينه كاذباء فقال رسول الله كَلِْةِ عند ذلك: أيما رجل حلف كاذبًا - 
يعني على مال - فاقتطعه بيمينه. فقد برئت منه الجنة» ووجبت له النار ل" 

قال: وحدثنا على. قال حدتثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن مصسبد بن كعب بن مالك. عن أخيه؛ عن أبي أمامة أحد بني 
حارثة؛ قال سمعت رسول الله يَكِ يقول: « لا يقتطع رجل مال أخيه المسلم 
ييمينه. إلا حرم الله عليه الجنة. فأوجب له النارء فقال رجل: يا رسول الله 
وإن كان شيئًا يسيرا؟ فقال رسول الله َل وإن كان سواكًا من أراك ». . 

ورواه ابن عيينة عن محمد بن إسحاق فخلط في إسناده. 


وأما قول الوليد بن كثير فيه: محمد بن كعب» فخطل وإنحاهو معبد بن 
كعب؛ فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من الكبائر. 

وقد روي عن النبي وَلِدٌ ذلك نصا على ما قدمنا ذكره في باب زيد بن أسلم 
من هذا الكتاب. ْ 

وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحدء ولم يحلف بها 
على مال» فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد - والله أعلم. وقد 
تسمى عنونا على القرب» وليست عندهم كذلك. وإنما هى كذبة. ولاكفارة 
عند أكثرهم فيها إلا الاستغفار. وكان الشافعى وأصحابه ومعمر بن راشد» 
والأوزاعي. وطائفة يرون فيها الكفارة . 


وروي عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة لهاء وبه قال 


7 باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ككل 


مي ير 1005259522 
جمهور فقهاء الأمفار؟ ركان الشافعي والأوزاعي» ومعمر وبعض التابعين فيما 
حكى المروزي يقولون: إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله فى حتثه. فإن اقتطع 
بها مال مسلمء » فلاكفارة لذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه؛ ثم يكفر 
عن يمينه بعد خروجه مما عليه من ذلك . 


وقال غيرهم من الفقهاء منهم . : مالك والثوري وأبو حنيفة : : لا كفارة في 
ذلك ؟ وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أنحيه » ثم يتوب إلى اللّم» ويستغفره) 
وهو فيه بالخيار - إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ وأما الكفارة فلا مدخل لها 

عندهم في اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمد متعمدًا للكذب» وهذا 
ا اي أبدا . م مح شه خلا 0 وجوه 
شاء الله . 
الياب» ا حماد 00000 عن 95 التياح» عن أبي العالية رفيع[ أن 00 
ابن مسعود كان يقول: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له - اليمين الغموس: 
أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذيًا ليقتطعه. 

وروى يونس عن الحسن» أنه تلا: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمئًا قليلاً 4 - إلى آخر الآية» فقال: هو الذي يحلف ليقتطع مال أخيه: 

حدثنا خلف بن قاسم » حدتنا ابن المسور» وبكير بن الحسن» قالا حدثنا 
يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى» قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء» عن 
جعفر بن برقان» قال سمعت ميمون بن مهران يقول: من حلف على يمين 
كاذبة وهو يعلم .أنه كاذب حين حلف عليها فهو منافق . ش 

وروى معمر» عن الزهري» عن ابن المسيبت فى قوله: © إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً 4 . قال: هي اليمين الفاجرة؛ قال: 
واليمين الفاجرة من الكبائرء ثم تلا هذه الآية . 


لس دام 
)١(‏ كذا في ( ح ): ( د)ء (ه ) ووقع في المطبوع [رفيع بن مسعود] ٠‏ 


كتاب القضاء -53 
صستص سس سك 

وروى الدراوردي عن ابن أخي الزهري. عن عمهء عن سعيد بن المسيب» 
أن اليمين الفاجرة من الكبائرء ثم تلا: # إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
مثا قليلاً* إلى آخر الآية . 

وقد روى ابن عبينة وغيره» غن العلاء حديئًا يدخل فى هذا الباب: 

حدثناه محمد بن عبد الملك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابى» قال حدثتا سعدان بن نصرء قال حدثنا سفيان. عن العلاء بن 
عد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه. عن أبي هريرة يبلغ به [ إلى ]227 النبي 
كيد قال: « اليمين الكاذبة» منفقة للسلعة, ممحقة للكسب (© . 


عد ع 


.) زيادة من ( د‎ )١( 
وأبو داود (7770) بلفظ : « الحلف منفقة للسلعة ممحقه‎ »)5١4100( وأخرجه البخارى‎ )( 


للبركة '. ولمسلم فى البيوع )171/1١7105(‏ « ممحقة للربح © ولأبى داودء والنسائى 
(57/0) « ممحقة للبركة © . 


وأخرجه أحمد (؟/ 03776 115437) بلفظ « اليمين الكاذبة » . 


كتاب القضاء و07 


ه- باب ما لا يجوز من غلق ارهن 


-١ 245/5‏ مالك. عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله وك 
قال: « لا يغلق الرهن 200. 


قال أبو عمر: هكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت» 
إلا معن بن عيسى» فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة. ومعن ثقة إلا 
أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد الغضائري. 

حدئنا خلف بن قاسم. حدثنا على بن الحسن بن علان»؛ وأحمد بن مجمد 
بن يزيد الحلبي. قالا: حدثنا على بن عبد الحميد الغضائري2'7. حدثنا مجاهد 
بن موسى ٠‏ حدثنا معن بن عيسى» عن مالك» عن الزهري. عن سعيد. عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِّ: « لا يغلق الرهن وهو لصاحبه ». 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا محمد بن العباس بن 

ا د و تي 0 د 
بن عيسى». قال: حدثنا مالك. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» 0 
هريرة قال: قال رسول الله يليه « لا يغلق الرهن وهو من صاحبه ». وزاد فيه 
أبو عبد الله بن عمروس عن الأبهريء. بإسناده: « له غنمه وعليه غرمه »6. 
وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها: فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما 
في هذا الحديث» لكنهم رووه مرسلاً - على اختلاف في ذلك عن ابن أبي 


ش )١(‏ رواه البيهقى (5/ 54 )1٠‏ والطحاوى (157/75)» والدارقطنى (7/5*) مرسالة 
نحوه . 

)١(‏ قال الذهبى فى السير: « ثقَة ة عابد. محدث حلب ومسند - ). ووثقه الخطيب. 
وحديثه أخرجه الحاكم (؟/01) . 
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اا اا تايوب 0 
ذئب» نذكره - إن شاء الله . ورواية معن عن مالك موافقة لذلك» وقد روق 
ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذا اللفظ ليس مرفوعا. 


روى سحنون» ويونس بن عبد الأعلى» ومحمد ابن عبد الله بن عبد 
الحكم. » عن ابن وهب قال: سمعت مالكاء ويونس بن يزيد » وابن أبي ذئب» 
يحدثون عن ابن شهاب» عن اين المسيب» أن رسول الله تكد قال: « لايغلق 
الرهن 8 وقال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن 
ممن رهنهء له غنمه» ميات و سك و بره 
أن هذا من قول سعيد بن المسيب فالله أعلم» إلا أن معمرًا قد ذكره عن 
شهاب مرفوعا. ومعمر من أثبت الناس ف فى ابن شهاب» 00 
يحيى بن أبي أنيسة» فرفع هذا اللفظ. ووصل الحديث عن أبي هريرة» ويحيى 


لبن بالقوع 11 


وقد روي من حديث محمد بن كثير» ومن حديث زيد بن الحباب”' عن 
مالك؛ عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة قال: « قضى رسول الله يك أن 
لايغلق الرهنء له غنمه. وعليه غرمه ». ذكر ذلك شيخنا ابن قاسمء عن 
شيوخه عنهما. وذكره الدارقطني وغيره ٠‏ ش 

وقد حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد ابن العباس 
الحلبي» قال: حدثنا على بن عبد الحميد. قال حذقنا عبد الله ين غسمرات 
العابدي» قال حدثنا سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعيد» عن الزهري» عن 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: « لا يغلق الرهن, له 
غنمه وعليه غرمه )20 . 


. ولا يصلح للمتابعة‎ )١( 

(1) محمد بن كثير صدوق كثير الغلط» وحديثه أخرجه الخنطيب فى تاريخه .)1١6/”*(‏ 
وزيد بن الحباب ثقة بما وهم . 

(7) أترجه الدارقطنى (5/ 20537 والحاكم (؟/١0)‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى» وقال الدارقطنى: « زياد بن سعد من الحفاظ الثقات». وهذا إسناد حسن - 
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وفيما أخبرني أبو عبد الله إجازة عن على بن عمر الحافظ. قال: حدثنا 
علي بن أحمد بن الفتح الوراق» حدما ةن اراهن بسكن 
الأنطاكي, حدثنا محمد بن المبارك الأنباري. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي 
سكينة الحبلي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري» عن سعيد وأبى سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَِِ : « لا يغلق الرهن تمن رهنه. له غنمه وعليه 
غرمه .)١(0‏ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثثنا 
محمد بن أحمد بن زهيرء قال: حدثئنا عبد الله بن عمران بن [ رزين ]9) 
المكي ) قال: حدثنا سفيان» عن زياد بن سعد. عن الزهري». عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة عن النبي يَليِةٍ قال: « لا يغلق الرهن »؛ . 

وحدثنا إسماعيل بن عيد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الطائي بحمصء قال: حدثنا محمد بن خالد 
كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن - يعني ابن أبي ذئب - عن الزهري» عن 
أبن المسيب» عن أبي هريرة» عن رسول الله َكِيِةِ قال: ١‏ لا يغلق الرهن» 
لصاحبه غنمه» وعليه غرمه». 


قال أبو عمر: أما حديث إسماعيل بن عياش» فهذا أصله. وقد روي 


> متصل 24 وقال البيهقى (8/5"): « قد رواه غير - العابدى - عن سفيان عن 
زياد مرسلاٌ وهو المحفوظ » . 
والعابدى صدوق قال أبو حاتم وذكره ابن حبان فى الشقات وقال: « يخطئ 
ويخالف ». ولكن تابعه اسحاق بن عيسى الطباع عن ابن عيينة به» أخخترجه ابن حبان 
وإسحاق بن عيسى صدوق . 

. )”. 4 - ”.8 /6( أخرجه الخطيب فى التاريخ‎ )١( 

فم وقع هنا فى المطبوع: زريق ] والصواب [ رزين ] كما أثبتناه وهو أبو القاسم المكي 
أنظر ترجمته فى تهذيب الكمال . 
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ا ا ا 22 00 
عن إسماعيل بن عياشء عن ابن أبي ذئب227»: ولم يسمعه إسماعيل من ابن 
أبي ذئب» وإنما سمعه من عباد بن كثيرء ؛ عن ابن أبي ذئب. وعباد بن كثير 
عندهم ضعيف لا يحتج به. . وإسماعيل بن عياش عندهم أيضًا غير مقبول 
الحديث إذا حدث عن غير أمل بلدهء فإذا حدث عن الشاميين» فحديثئه 
مستقيم » وإذا حدث عن المانيين وغيرهم - ما عدا الشاميين» ففي حديثه خطأ 
كشير واضطراب» ولا أعلم بينهم خلاقًا أنه ليس بشيء - فيما روى عن غير 

أهل بلده. ع و سد والصواب ما ذكرت لك 


إن شاء الله : 


وقد روى هذا الحديث». 70 . عن الزبيديءع عن ' 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» عن النبي 55ا"2. ولو صح 
عن إسماعيل» لكان حسئاء لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه عن 
اين أبي ذئبء» ولم يروه عن الزبيدي» وقد أوضحت لك أصل روايته في هذا 
الحديث عن ابن أبي ذئب» إلا أنه قد روى عن ابن أبي ذئب من وجه صالح 
حسن غير هذا الوجه . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثني يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وجماعة من 
أهل الثقة» قالوا: حدثنا عبد الله بن نصرالأصم الأنطاكي» قال: حدثنا شبابة؛ 
قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن ». عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلي: « لا يغلق الرهن» 
الرهن لمن رهنه» له غنمه وعليه غرمه »(2©. ورواه عن شبابة هكذا جماعة. 


)0( أخر جه الحاكم (0/اه)ء والدارقطنى #رذيضةة والبيهقى 2/5 وابن أبى ذئب 
مدنى . 
(1) أخرجه الدارقطنى (7/ 0737 والحاكم ,»)0١7/7(‏ والزبييدى حمصى ٠‏ 


(5) أخرجه الحاكم .)0١/15(‏ والدارقطنى (77/6) وعبد الله بن نصر الأصم منكر 
الحديث قاله الذهبى» وأشار إلى ذلك ابن عدى . 
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وأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث متصلاً عن زياد بن سعدء فإن الأثبات 
من أصحاب ابن عيسينة يروونه عن ابن عيينة» لايذكرون فيه أبا هريرة» 
ويجعلونه عن سعيد مرسلاً. وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» وإن 
كان قد وصل من جهات كثيرة» فإنهم يعللونهاء وهو مع هذا حديث لايرفعه 
أحد منهم. وإن اختلفوا فى تأويله ومعناه - وبالله التوفيق 

قال أبو عمر: الرواية في هذا الحديث: لا يغلق الرهن - برفع 
القاف على الخبرء أي ليس يغلق الرهن» ومعناه لا يذهب ويتلف باطلاٌء 
ا 00 والنحويون يقولون غلق الرهن إذاك و ده 


غلقن برهن من حبيب به أدعت سليمى وأمسى حبلها قد تبعرا 
وقال زهير: 


وقال آخر - وهو قعنب بن أم صاحب» وهو أحد المنسويين ن إلى إعانيةه 
وهو قعلب بن حمزة أحد بنى عبد الله بن غطفان -: 


بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قبلك الرهن 
وقال آخر: ٠‏ 

كأن القلب ليلةقيل يغدي بليلي العامريةأوري راح 
قطاة غرهها ش رك فباتت ب معي طن ساد 
وقال آخر: 

أجارتنا من يجتمع يتفرق ومن يك رهئًا للحوادث يغلق 

وقال أعشى تغلب: 

للا رأى أهلها أني علقت بها واستيقنوا أنني في حبلها غلق. 
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بانت نواهم شطونا عن هواي لهم فما دلوفي ميسورا ولا رفق 

قال أبو عبيد: لايجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلقء 
إما يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به. قال: وهذا كان من فعل أهل 
الجاهلية» فأبطله النبي كك بقوله : « لايغلق الرهن ». ثم ذكر نحو قول مالك 
وسفيان فى تفسير هذا الحديث. وفسر مالك هذا الحديث بأن قال: وتفسير 
ذلك - فيما نرى والله أعلم - أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء. 
وفي الرهن فضل عما رهن بهء فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى 
أجل كذا - يسميه لهء وإلاء فالرهن لك بما فيه. 

قال مالك: فهذالاً يصلح ولا يحلء وهذا الذي نهى عنه» وإن جاء 
صاحبه بالذي رهن فيه بعد الأجل» فهو لهء وأرى هذا الشرط منفسحاء وعلى 
نحو هذا فسره الزهري» وسفيان الثوري» وطاوسء وإبراهيم النخعي» رشريح 
القاضي. 

.أخيرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر» 
قال: حدثنا على بن حرب» قال:حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن 
طاوس» قال: إذا رهن الرجل الرهن فقال لصاحبه: إن لم آتك إلى كذا 
وكذاء فالرهن لك» قال ليس بشيء» ولكن يباع فيأخذ حقه ويرد ما فضل . 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيبء أن رسول الله 
يكلةٍ قال: « لا يغلق الرهن ممن رهنه ». قال معمر: قلت للزهري: أرأيت قوله 
لايغلق الرهن» أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: 
نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك» لم يذهب حق هذاء إنما 
هلك من رب الرهن» له غنمه وعليه غرمه. 

وروى عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح جميعاء عن الثوري» عن | 
أبي ذئب عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: 0 
الرهن ممن رهنه» له غنمه» وعليه غرمه ». زاد عبد الملك عن الثوري قال: إن 
لم يأته بماله» فلا يغلق الرهن. 
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قال أبوعمر: فعلى هذا التفسير أهل العلم في قوله: لا يغلق 
الرهن». أن ذلك إنما قصد به الرهن القائم. أي لا يستغلقه المرتهن فيأخذه 
بشرطه المذكورء إذ قد أبطلت ذلك الشرط السنة» وليس ذلك فى الرهن يتلف 
عند المرتهن. لأن الذي تلف لايغلق. لأنه قد ذهبء وإنما قيل فيما كان باقيًا 
موجوذا لايغلق. أي لايأخذه المرتهن إذا حل الأجل با له عليهء ولا يكون 
أولى به من صاحبه. 

وروى هشيم عن مغيره» عن إبراهيم قال: إذا أقرض الرجل قرضا ورهنه 
رهناء وقال إن أتيتك بحقك إلي كذا وكذاء وإلا فهو لك با فيهء فقال: ليس 
هذا بشيء» هو رهن على حاله لا يغلق. 


قال أبو عمسر: اختلف العلماء قديًا وحديئاء من الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهم من الخالفين. في الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف من غير جنايته 
منه ولاتضييع. ش 

فقال مالك بن أنس والأوزاعى وعثمان البتى: إن كان الرهن نما يخفى 
هلاكه نحو الذهب والفضة والحلي والمتاع والثياب والسيوف» ونحو ذلك مما 
يغاب عليه ويخفى هلاكه. فهو مضمون إذا خفى هلاكهء. ويترادان الفضل فيما 
بينهما إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» ذهب الدين كله. ورجع الراهن 
على المرتهن بفضل قيمة الرهن. وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين» ذهب بما 
فيه» وإن كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بباقى دينه. إلا 
أن مالكنًا وابن القاسم يقولان: : إن قامت البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس 
بمضمون. إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن . 

وقال أشهب: كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن» خفى هلاكه أو 
ظهرء وهو قول الأوزاعي والبتي. 


قال أبو عمر: فإن اختلف الراهن والمرتهن فى قيمة الرهن» فهر باب 
غير هذاء ولايجمل بنا ذكر مسائل الرهون كلهاء لخروجنا بذلك عن تأليفناء 
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اا 
وإنما نذكر من المسائل فى كتابناء ما كان في معنى الحديث المذكور لاغير. وقد 
جود مالك مذهبه في اخشلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن» وفي مقدار 
الذي مدعنا ان كاه الى لان وقد ذكرنا ما للعلماء من خلاقه رعزافتة: ووجه 
قول كل واحد منهم - في كتاب الاستذكار - والحمد لله . 


فإن كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدار والأرضين والحيوان» فهو من مال 
الراهن ومصيبته منهء والمرتهن فيه أمين» ودين المرتهن فيه ثابت على حاله. 
هذا كله قول مالك وعشمان البتي والأوزاعي» وروى هذا القول الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


وقال ابن أبى ليلى» وعبيد الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
عبيد: يترادان الفضل بينهما. مثل قول الأوزاعي ومالك والبتى سواءء إلا أنه 
لافرق عندهم بين ما يظهر فلاكة ا ويين نا يلجا عليه؛ والرهن مضمون عندهم 
على كل حال: حيوانًا كان أو غيره» هو عندهم مضمون بنفسه يترادان الفضل 
فيه إن نقصت قيمته عن الدين أو زادت» والقول قول المرتهن في ذلك إن لم 
تقم بينه. ويروى هذا القول أو معناه عن علي بن أبي طالب» من حديث 
قتادة» عن خلاس» عن علي(١2.‏ ويروى أيضا عن ابن عمر من حديث إدريس 
الأودي. عن إبراهيم بن عميرة - وهو مجهول- عن ابن عمر"". 


)١(‏ أخرجه البيهقى (47/1) من طريق خلاس عن على قال: « إذا كان الرهن فضل 
فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل ». قال 
البيهقى: « وما رواه خلاس عن على أخذه من صحيفة ». وله نحوه عن على وفيه 
الحارث الأعورر. وأخرجه أيضا من طريق عبد الأعلى بن عامر عن ابن الحنفية عنه 
قال: « إذا كان الرهن أقل رد الفضل» وإن كان أكثر فهو بما فيه 4. إلا أن رواية عبد 
الأعلى عن ابن الحنفية صحيفة أيضاً وضعف أحاديثه عن ابن الحنفية الثورى . 

(0) ورواه البيهقى (57/1) من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال: 
إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين فى الفضل» وإذا كان أقل رد عليه ». ومطر 
حديثه عن عطاء ضعيف . 
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وقال الثوريء وأبو حنيفة وأصحايه. والحسن بن حى: إن كان الرهن مثل 
الذين أن انهه فوع ها تمع ران عا :اقل من الدين: :ته بن النين 
بقدره» ورجع المرتهسن على الراهن بما نقص» والرهن عندهم مضمون بقيمة 
الدين فما دونء وما زاد على الدين فهو أمانة. وروى مثل هذا القول كله 
أيضًا عن على بن أبى طالب» من حديث عبد الأعلى» عن محمد بن الحنفية. 
عن علي - وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب» عن علي . 

وتأويل قوله: له غنمه وعليه غرمه - عند هؤلاء: أبي حنيفة وأصحابه 
ومن قال بقولهم - أنه لايكون للمرتهن» ويكون للراهن» وغنمه - عندهم - 
ما فضل من الدين» وعليه غرمه ما نقص من الدين. وهذا كله عندهم في 
سلامة الرهن» لا في عطبه على ما تقدم ذكرنا له فالرهن - عند هؤلاء - في 
الهلاك مضمون بالدين» لا بنفسه وقيمته . ومن حجتهم أن المرتهن لما كان أحق 
به من سائر الغرماء عند الفلسء علم أنه ليس كالوديعة» وأنه مضمونء لأنه 
لو كان أمانة لم يكن المرتهن أحق به. 

وقال شريح؛ وعامر الشعبي» وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن بما 
فيه: كانت قيمته مثل الدين» أو أكثر منه أو أقل» ولا يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشيء. وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إلا أنهم إنما يجعلونه بما فيه 
إذا هلك وعميت قيمته» ولم تقم ببينه على ما فيه» وإن قامت بينه على ما 
فيهء ترادا الفضل. وهكذا قال الليث بن سعدء مذهبه فى هذا ومذهب السبعة 
سواء» قال الليث: وبلغني ذلك عن على بن أبى طالبء والحيوان عند الليث 
لايضمن., إلا أن يتهم الرتهن في غوف ' مودت والآباق. وقال الليث: يكون 
بالموت ظاهرا معلومّاء قال: فإن أعلم المرتهن الراهن بإباقه أو موتهء أو أعلم 
السلطان - إن كان صاحبه غائبّا. حلف وبرئ. 

وقالت طائفة من أهل الحجازء منهم: سعيد بن المسيبء» والزهري. 
وعمرو بن ديئار» ومسلم بن خالد. والشافعي وهو قول أحمد ابن حنبل» 
وأبي ثورء وعامة أصحاب الأثرء وداود بن علي: الرهن كله أمانة: قليله 


2 باب ما لا يجوز من غلق الرمن 


ااا ااا 1 ل 
وكثيره» ما يغاب عليه منه وما يظهرء إذا ذهب من غير جناية المرتهن» فهو من 
مال الراهن» ولا يضمن إلا بما يضمن به الودائع وسائر الأمانات» ودين 
المرتهن ثابت على حاله» قالوا: والحيوان في ذلك» والعقار والحلي» والثياب» 
بق زاك سراء .حجني قل ذلك عدت تعينل ين لين عن ابي هريزة 
قالوا: وهو مرفوع صحيح عن الرهن تمن رهنهء له غنمه» وعليه غرمه» وقد 
وصله قوم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قالوا: وهو مرفوع صحيح عن 
النبي كَكية ومراسيل سعيد- عندهم - صحاح. ومعنى قوله له غنمه أي له 
غلته ورقبته وفائدته كلهاء وعليه غرمه: فكاكه ومصيبته. فعلى هذا المعنى هذا 
القول عندهم: غنمه لصاحبه؛ وغرمه عليه: قالوا والمرتهن ليس بمعتد في 
حيبسه فيضمن » وإنما يضمن من تعدىء. والأمانة لاتضمن بغير التعدي. فهو 
عند هؤلاء كله أمانة» وعند أبى حنيفة وأصحايه مازاد على قيمته فأمانة» وعند 
مالك ما لا يغاب عليه أمانة» لاتضمن إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي 
والتضييعء وكذلك ما يغاب عليه إذا ظهر هلاكه: لم يجب على المرتهن 
ضمانة: 

والفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه في المشهور من مذهب مالك 
وأضحابه» أن ما لا يشاب عليه من الرهون كاطيوات وشبههء والعقان ومغله؛ 
إذا ادعى المرتهن هلاكه» ولم يتبين كذبه» قبل قولهء وإذا ادعى هلاك ما قد 
غاب عليه عند نفسهء لم يقبل قوله فيهء لأنه إنما أخذه وثيقة لنفسه؛ء ولم 
يأخذه وديعة ليحفظه على ربه» فلا يقبل قوله في ضياعه. إلا ببينة وأمر 
ظاهرء وتلزمه قيمته يقاص بها من دينهء والقول قوله مع يمينه في قيمته - إن 
نزل فيها اختلاف بينهما وعميت» ويترادان الفضل في ذلك . 

ومعنى قوله يل له غنمه عند مالك وأصحابه أي له غلته وخراج ظهره» 
وأجرة عمله؛ ومعنى قوله: غرمه أي نفقتهء ليس الفكاك والمصيبة» قالوا لأن 
الغنم إذا كان الخراج والغلة» كان الغرم ما قببل ذلك من النفقة» قالوا: 
والأصل أن المرتهن غير مؤتمن ولامتعدء فيضمن ما خفى هلاكه من حيث 
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ضمنه المستعير سواء. وفى معنى قوله له غنمه وعليه غرمه. قوله الرهن 
مركوب ومحلوب(2 . 


أي أجرة ظهره لربيه» وكسيه له ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن» لأنه 
ربا من أجل الدين الذي لهء» ولايجوز أن يلي الراهن ذلك. لأنه يصير غير 
مقبوض حيتئذ» والرهن لابد أن يكون مقبوضاء ولو ركبه لخرج من الرهن 
فقف على هذا كله فهو مذهب مالك وأصحابه» وفرق مالك بين الولد. وبين 
الغلة والخراج» فجعل ولد الأمة وسخل الماشية رهنًا مع الأمهات. كما هي في 
الزكاة تبعًا للأمهات. وليس كذلك صوفها ولبنهاء ولاثمر الأشجار» لأنها ليست 
تبعا لأصولها في الزكاة» ولا هي في صورتها ولا معناهاء ولا تقوم مقامها ولها 
حكم نفسها لاحكم الأصلء. وليس كذلك الولد والسخل - والله أعلم بصواب 
ذلك. 


يع كن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (074/1). والحاكم (؟/ 07) وصححه من طريق الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعاء وقال الحاكم: « لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه 
على الأعمش ؛ وأعله أبو حاتم بالرقف. ورجح وقفه الترمذى (0575/5). 
والدارقطنىء والبيهقى (38/5) . 
وللبخارى (1011) وغيره من طريق زكرياء عن الشعبى عن أبى هريرة مرفوعًا قال: 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونّاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئاء 
وعلى الذى يركب ويشرب النفقة “. وهو مسار لحديث أبى هريرة الموقرف من حيث 
المعنى وزيادة . 
وأخرجه أحمد (7528/1)»: والدارقطنى (7/ 75) من طريق زياد ابن أيوب كلاهما 
عن هشيم عن زكرياء به ولفظه « إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها... » 
الحديث . 1 
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5- باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 


(0/ .ع ١‏ - مالك. عن زيد بن أسلم. أن رسول الله يَلهِ قال: امن غير دينه 
فاضريوا عنقه0( . 


قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلاًء ولايصح فيه 
عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم. وقد روي فيه عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرهء. عن النبييفةٍ قال: «من بدل دينه فاقتلوه)». 
وهو متكر [ الإسناد ](5) عندي والله أعلم. والحديث معروف ثابت». مسند 
صحيح عن حديث: ابن عباس: 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمدء قال حدثنا سعيد بن السكن» قال: 

حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاريء» قال: حدثنا 
أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب». عن عكرمة» قال: أتى 
على بزنادقة فأحرقهم ؛ ؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا ما أحرقتهم؛ 
لقول رسول الله يَككِيهِ: « لاتعذبوا بعذاب الله ». ولقتلتهم. لقول رسول الله 
كك : « من بدل دينه فاقتلوه »20 . 1 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال أخحبرنا أيوب» عن عكرمة. أن عليًا أحرق ناسًا ارتدوا عن 


. مرسلاً عن الحسن البصرى‎ )٠١ 5 //( وأخرجه النسائى‎ )١( 

(6) زيادة من ( د ) . 

(2) رواه البخارى (10١7)ء‏ وأبو داود ,.)5751١(‏ والترمذى 2)١5658(‏ وغيرهم من 
طرق عن أيوب . 0 
وداه أحمد /١(‏ 55" --0357). والنسائى (7/ ه )٠‏ من طريق قتادة عن أنس « أن 
علا اتن بناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم. قال ابن عباس: إنما قال رسول الله 
-كليةِ- : من بدل دينه فاقتلره » . 


لمه باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 


م اا 2 ا ا ا 0111 11 غل52555177722266994 0011171 000100006000000 
الإسلامء فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار؛ لأن رسول الله 
قال: « لا تعذبوا بعذاب الله ». وكنت قاتلهمء لقول رسول الله وَل: 
«من بدل دينه فاقتلوه». فبلغ ذلك عليّاء فقال: ويح أم ابن عباس! 


قال أبو عمر: روي من وجوه أن عليًا إنما حرقهم بالنار بعد ضرب 
أعناقهم . وسنذكر بعض الأخبار بذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله . 

وفقه هذا الحديث, أن من ارتد عن دينه حل دمهء وضربت عنقه؛ والأمة 
مجتمعة على ذلك» وإنما اختلفوا في استتابته: فطائفة منهم قالت: لايستتات 
على ظاهر هذا الحديث. ويقتل. وطائفة منهم قالت: يستتاب بساعة واحدة» 
ومرة والحدةء “ووقنًا واحدا) + ؤقال آعسروك: يتاب كتهرا.. وقال آخرون 
يسحاب ثلانًا - على ما روي عن عمرهء وعثمان». وعلي» وابن مسعود. ولم 
يستتب ابن مسعود ابن النواحة وحدهء لقول رسول الله كك لولا أنك رسول 
لقتلتك. قال له: وأنت اليوم لست برسول؛ واستتاب غيره2©0 . 

“روى مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» عن 
أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري» 
فسأله عمر عن الناس؟ فأخيره؛ ثم قال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال نعم: 
رجل كفر بعد إسلامهء قال: فماذا فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقهء فقال 
عمر فهلا حبستموه ثلاناء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه؛ لعله يتوب 
ويراجع أمر الله ؛ اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني( . 


. من طريق حارئه بن مضرب عن عبد الله‎ )١90:1945 /8( صحيح. رواه الطبرانى‎ )١( 
وغيرهما من طرق عن عبد‎ )١59/٠١( وعبد الرزاق‎ .)384767941 /١( ورواه أحمد‎ 
. الله وبألفاظ مختلفة‎ 

)٠(‏ صحيح. أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ 2186) والبيهقى )5١1/48(‏ من طريقه عن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى عن أبيهء كذا قال . 
وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
محمد كرواية مالكء وقال: ‏ ورواه ابن عيينة» فقال فيه: عن محمد بن عبد 
الرحمن عن أبيه وقول مالك؛ وابن إسحاق الصواب إن شاء الله تعالى »6 اها. - 
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ا 0 قال: حدثنا 3ت أبي العقيب» قال: حدثنا أبو 
البصرة على عمرء فأخبروه بفتح تستر؛ فحمد الله. ثم قال: هل حدث فيكم 
حدث؟ فقالوا لا والله يا أمير المؤمنين» إلا رجل ارتد عن دينه فقتلناه؛ قال: 
ويلكم أعجزتم أن تطبقوا عليه بينًا ثلاناء ثم تلقوا إليه كل يوم رغيماء فإن 
تاب » قبلتم منه. لطارو اواسترك لوطيو لم لصوف ولم 
آمر. ولم أرض إذ بلغني . 


وروى داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن أنس بن مالك» أن نفرًا من 
بكر بن وائل» ارتدوا عن الإسلام يوم تسترء ولحقوا بالمشركين؟ فلما فتحت» 
قتلوا في القتالء قال: فأتيت عمر بفتحهاء فقال: ما فعل النفر من بكر بن 
وائل؟ فعرضت في حديث لأشغله عن ذكرهم. فقال [ لا 2١1]‏ ما فعل النفر من 
بكر بن وائل؟ قلت: قتلواء قال: لأن أكون كنت أخذتهم سلمّاء أحب إليّ 
ما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء؛ قلت: وهل كان سبيلهم إلا 
القتل: : ارتدوا عن الإسلام» ولحقوا بالمشركين؟ قال: كنت أعرض عليهم أن 
يدخلوا في الباب الذي خرجوا منهء فإن فعلواء قبلت منهم ؟وإلاء استودعتهم 
السيون.: 


وروى أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني» أن عليًا أتى 
بالمستورد العجلي - وقد ارتد عن الإسلامء فاستتابه» فأبى أن يتوبا.ء. فقتله . 

وروئ [ قتادة ]210 عن العلاء أبى محمدء أن عليًا أحذ رجلاً من بكر بن 
وائل تنصر بعد الإسلام» فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى. فأمر بقتله. 


- قلت : بل الصواب كما فى رواية ابن عيينة - ٠‏ محمد بن عيد الرحمن » وكذا 
رواه عبد الرزاق )١54/٠١(‏ عن معمر عنه . ورواية ابن عيينة أخرجها ابن أبى شيبة 
28/5 ). 1 


. ) زيادة من ( د‎ )١( 
. ] كذا في (1)ء ( د ) ووقع فى المطبوع: [ عبادة‎ )5( 


6 باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 


اام مم 53599595392522 1 1 1 2ش 2220111 22222102222 2000002227 
ولا أعلم بين الصحابة خلاقًا فى استتابة المرتد» فدل ذلك على أن معنى 
الحديث - والله أعلم - من بدل دينه وأقام على تبديله فاقتلوه . 


وأما أقاويل الفقهاء : فروى ابن القاسم عن مالك قال: يعرض على المرتد 
الإسلام ثلانًا فإن أسلم» وإلا قتل؛ قال: وإن ارتد سر قتل ولم يستتب» كما 
تقتل الزنادقة؛ قال: وإنما يستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه. قال مالك: 
ويقتل الزنادقة ولا يستتابونء والقدرية يستتابون؛ قال: فقيل لمالك: كيف 
يستتابون؟ قال يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه؛ فإن فعلواء وإلا قتلوا. وقال 
ابن وهب عن مالك: ليس في استتابه أمر من جماعة الناس. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا عبد 
الله ابن الجارودء قال: حدثنا إسحاق بن منصورهء قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: المرتد يستتاب ثلائاء والمرتدة تستتاب ثلاثاء والزنديق لا يستتاب . 
قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال أحمد سواء. 


قال أبو عمر: هذا مذهب مالك سواء. وقال الشافعي: يستتاب المرتد 
ظافواة والرتذيق سيمًا) عن لتم كي محهما قتل. وفي الاستتابة ثلاناء 
قولان: أحدهما حديث عمرء والآخر أنه لايؤخر؛ لأن النبي كَلِْةْ لم يأمر فيه 
بأناة» وهذا ظاهر الخبر . قال الشافعي: ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكرء 
قتل؛ فإن أقر أن لاإله إلا الله وذ مهيا رسول اللّهء وتبرأ من كل دين 
خالف الإسلام» لم يكشف عن غيره. 

والمشهور من قول أبى حنيفة وأصحابه. أن المرتد لايقتل حتى يستتاب؛ 
وهو قول ابن علية. قالوا: ومن قتله قبل أن يستتاب» فقد أساءء ولاضمان 
عليه . 


وقد روى محمد بن الحسن في السير عن أبي يوسف؛» عن أبي حنيفة» أن 
المرتد يعرض عليه الإسلامء فإن أسلمء وإلا قتل مكانه؛ إلا أن يطلب أن 
يؤجل » فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام؛ والزنديق عندهم والمرتد سواءء إلا أن 
أيا يوسفء لما رأى ما يصنع الزنادقة» وأنهم يعودون بعد الاستتابة؛ قال أرى 


كتاب. القضاء كن 
يبي ب 7777ب _ 2227 ث5 2 ا ا 
إذا أتيت بزنديق» أمرت بضرب عنقه» ولا أستتيبه ؛ فإن تاب قبل أن أقتله» لم 
وقال الليث بن سعد وطائفة معه: لا يستتاب من ولد في الإسلام ثم ارتد 
إذا شهد عليه» ونه يفال؛ ٠»‏ تاب من ذلك» الوه إذا قامت البينة 
العادلة . 


وقال الحسن : يستتاب المرتد مائة مرة» وقد روي عنه إنه يقتل دون 
استتابة . 
وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة كان يقول: يقتل المرتد ولا 


يسحاب» ويعصتح بيحديث معاذ مع أبي مو سى لسري وقد ذكرناه د في آخر 
هذا الباب. 


قال أبو عمر: ظاهرهذا الحديث. يشهد لما ذهب إليه الليث بن سعدء 
إلا أنه عم كل من بدل دينه» سواء ولد في الإسلام» أو لم يولد؛ والحديث - 
عندي - فيه مسضمرء وذلك لما صنعه الصحابة رضي الله عنهم من الاستتابة» 
لأنهم لم يكونوا يجهلون معنى الحديث؛ فكأن معنى الحديث - والله أعلم - 
من بدل دينه فاقتلوه - إن لم يتب. 

وقال مالك رحمه الله : إنما عنني بهذا الحديث من خرج من الإسلام إلى 
الكفر. وأما من حرج من اليهودية. أو النصرانية» أو من كفر إلى كفر؛ فلم 
يعن بهذا الحديث. وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء. إلا أن الشافعي - 
رحمه الله - قال: إذا كان المبدل لدينه من أهل الذمةء كان للإمام أن يخرجه 
من بلدهء ويلحقه بأرض الحرب؛ وجاز له استحلال ماله مع أموال الحرييين» 
إن غلب على الدار؛ ؛ لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين 
عقد العهد له. . هكذا حكاه المزني وغيره من أصحابه عنهء وهو المعروف من 
مذهيه. . وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أن الذمي إذا خرج من 
دين إلى دين» كان للؤماع اقل بظافي اديرف والمشهور عنه ما قدمتا ذكره من 
رواية المزني والربيع وغيرهما عنه. 


47 باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 
تببببعععلل ببب لذأ 


وقالت فرقة: إذا ارتدء استتيب؛؟ فإن تاب». قبل منه» ثم إن ارتدء فكذلك 
إلى الرابعة؛ ثم يقتل ولا يستتاب . 

وروي عن الحسن أنه يقتل» إلا أن يتوب قبل أن يرفع إلى الإمام؛ وإن لم 
يتب حتى يصير إلى الإمامء قتل» وكانت توبته بينه وبين الله» جعله حدا من 
الحدود. ولا يسع الإمام إلا أن يقيمه. 

واختلف الفقهاء أيضًا في المرتدة» فقال مالك» والأوزاعي» وعثمان البتي » 
والشافعي» والليث بن سعد: تقتل المرتدة» كما يقتل المرتد سواء؛ ؛ وهو قول 
إبراهيم النخعي . . وحجتهم ظاهر هذا الحديث» لأنه لم يخص ذكرا من أنثى» 
و من » تصلح للواحد والاثنين والجمعء والذكر والأنثى . وقال: لايحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان. - فعم كل من كفر بعد إيمانه. 

وقال الشوري» وأبو حنيفة وأصحابه: لاتقتل المرتدة . وهو قول ابن 
شبرمة» وإليه ذهب ابن علية. وقال ابن شبرمة : إن تنصرت المسلمة فتزوجها 
نصرانى» جاز. وحجة من قال لا تقتل المرتدة» أن ابن عباس روى هذا 
الحديث وقال: لاتقتل المرتدة» ومن روى حديئًا كان أعلم بتأويله . 
رزين» عن ابن عباس(" . 

وروى قتادة عن [ خلاس ]20 عن علي مثله('؟2. وهو قول الحسنء 
وعطاء. ش 


ومن حجتهم أن رسول الله وك: نهى عن قتل النساء والولدان» وأن أبا 
بكر - رضي اللّه عنه - سبى نساء أهل الردة. وكلرا: معنى قوله عَللِةِ: « من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١٠//ا/79١)»‏ وابن أبى شيبة (5/ 086) وعاصم ثقة إلا أن فى 
حفظه شىء ٠‏ 

. كذا فى (1). ( د ) ووقع فى المطبوع: [ خلاص ] بالصاد وهو خطأ‎ )١( 

() أحاديث خلاس عن على صحيفة» يخشى أن تكون صحيفة الحارث الأعور . 


كتاب القضاء ون 


بدل دينه فاقتلوه ». إنما هو على كل من كان حكمه إذا قدر عليه القتل على 
كفرهء والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها؛ وإنما حكمها السبي والاسترقاق» 
فلا تدخل في تأويل هذا الحديث؛ لنهيه يله عن قتل النساء والولدان. وسيأتي 
القول في هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله230 . 


وروى ابن المبارك عن معمر. عن الزهري في المرتدة قال: تقعل. وقال 
قتادة تسبى» لأن أبا بكر قتل أهل الردة وسبى نساءهم . قال معمر: كانت دار 


م 


مركا 


أخبرنا خلف , بن القاسم. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن عبد السلام» حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا يعقوب بن 
محمد الزهري. حدثنا يحيى بن زكرياء بن ن أبي زائدة» عن مجاهد بن سعيد» 
عن عامر الشعبيء قال: ارتدت بنو عامرء وقتلوا من كان فيهم من عمال 
رسول الله عله وحرقوهم بالنار؛ ؛ فكتب أبو بكر إلى خالد - رضي الله عنهما 
- أن يقتل بني عامرء ويحرقهم بالنار. 

ولما ارتد الفجاة - واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل - بعث إليه أبو 
بكر الصديق الزبير بن العوام في ثلاثين فارسًا وبيته ليلاً فأخذهء فقدم به على 
أبي بكر؛ فققال أبو بكر: أخرجوه إلى السقيع حيدن إلى الضرى - فأحرقوه 
بالنارء فأخرجوه إلى المصلى فأحرقوه. 

وزعم بعض أهل السير أنه رفع عليه أنه كان ينكح كما تنكح المرأة» ذكر 
ذلك كله يعقوب بن محمد الزهري في كتاب الردة. قال: وحدثني عبد العزيز 
بن أبي حازم» عن داود بن بكرء عن محمد بن المنكدرء أن خالدا كتب إلى 
أبي بكر يذكر أنه وجد في بعض نواحى حي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة؛ 
فاستشار فيه أبو بكرء فكان علي من أشدهم فيه قولأء فقال إن هذا ذنب لم 
تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة. صنع الله بها ما قد علمتمء أرى أن 
تمحرقوه بالتارء» فأجمع رأيهم على ذلك» فكتب أبو يكر إلى خالدء 


.) "2 انظر كتاب الجهاد. باب‎ )١( 
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فحرقه . قال : وحدثني معن بن عيسى عن معاوية بن صالح» عن عياض بن عبد 
اللّهء قال: لما استشارهم أبو بكر قالوا نرى أن ترجمه.ء فقال على: أرى أن 
تحرقره. فإن العرب تأنف من المثلة» ولا تأنف من الحدود. فحرقوه. 

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب» في ردة أسد وغطفان يوم بزاخة» 
قال فاقتتلوا - يعني هم والمسلمون قتالاً شديدًا -» وقتل المسلمون من العدو 
بشراً كثيراء وأسروا منهم أسارى؛ فأمر خالد بالحظيرة أن تبنى» ثم أوقد محتها 
نارًا عظيمة فألقى الأسارى فيها. وروى شيبان عن قتادة عن أنس قال: قاتل 
أبو بكر أهل الردة» فقتل وسبى وحرق. 

حدثئا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان». قال: حدثنا 
أيوب» قال: حدثنا عكرمة, قال: لا بلغ ابن عباس أن عليًا أحرق المرتدين - 
يعنى الزنادقة - قال: لو كنت أنا لقتلتهم» ٠»‏ لقول رسول الله يَكلِْةِ: « من بدل 
دينه فاقتلوه » ولم أحرقهمء لقول رسول الله يَكيِ: « لا ينبغي أن يعذب 
بعذاب الله ». قال سفيان: فقال عمار الدهنى - وكان فى المجلس مجلس 
عمرو بن دينار» وأيوب يحدث بهذا الحديث -: إن عليًا لم يحرقهم بالنارء إنما 
حفر لهم أسراياء فكان يدخن عليهم منها حتى قتلهم. فقال عمرو بن دينار: 
أما سمعت قائلهم وهو يقول: 

لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 

ار فذاك الموت نقد غير دي:(١)‏ 


وروى حامد بن يحيى » عن سفيان» عن مسعر » عن عطاء بن أبي مروان» 


)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح :)١75/(‏ « وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على 
عمار الدهنى فى إنكاره أصل التحريق» ثم وجدت فى الجزء الغالث من حديث أبى 
١‏ طاهر المخلص «حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينةة فذكره عن أيوب وحدهة» ثم أورد 
عن عمار وحدهء قال ابن عيينة: فذكرته لعمرو بن دينار؛ فأنكره وقال: فأين قوله: 
أوقدت نارى ودعرت قنيراء قال ابن حجر فظهر بهذا صحة ما كنت ظنتته » ااهاء 


كتاب القضاء 66 
0001011 
أن هذا الشعر للنجاشي» ك0 تعر لاا فى سين صرب على للقي 

الخمر مائة جلدة. 


قالأبو عمر: قد روينا من وجوهء أن عليًا إنما أحرقهم بعد 
قتلهم''2؛ ذكر العقيلي قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا شبابة» 
وذكره ه أبو زيد عمر بن شية قال: : حدثني محمد بن حاتم» قال: حدثنا شبابة 
بن سوارء قال: حدثنا خارجة ابن مصعب. عن سلام بن أبي القاسم» عن 
عثمان بن أبي عثمان الأنصاريء قال جاء ناس من الشيعة إلى على فقالوا: يا 
أميك المومين آذ هو؟ قال من أنا؟ قالوا أنت هو؟ قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: 
أنت ربناء قال ويلكم ارجعوا فتؤبوا؛ فأبواء فضرب أعناقهمء ثم قال: يا 
قنبرء ائتني بحزم الحسطب» فحفر لهم في الأرض أخدودًا فأحرقهم بالنار؛ ثم 
قال: 

للا رأيت الأأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنين)() 


قال أبو عمسر: روى عثمان بن عفان» وسهل بن حنيف » وعبد الله بن 
مسعودء وطلحة بن عبيد الله» وعائشة» وجماعة من الصحابة» عن النبي كَلِلَة 
أنه قال: : « لاايحل دم امرئ مسلمء » إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان, أو زنى 


)١(‏ رواه |الطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين (07/5) ] من طريق سويد بن غفلة 
أن علا بلغه أن قوم ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فاطعمهم. نم دعام الى 
الإسلام فأبواء فحفرة حفيرة. ذ ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيهاء ثم ألقى 
عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: صدوق الله ورسوله ». وفيه الحسن بن زياد اللؤلؤى 
متروك ٠‏ إلا أنه قد ثبت أنه أحرق أن من الزنادقة بالنار . 

(5) وذكر ابن حجر فى الفتح (187/17) من وجه آخخرء وحسن إسناده. وفيه ٠‏ وجاء 
بالحطب فطرحه بالنار فى الأخدودء وقال: إنى طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن 
يرجعواء فقذف بهم فيها حتى إذا احترقواء قال إنى إذا رأيت أمرا منكر.... فذكره . 
ولابن أبى شسبة (587/1) من طريق عبد. الرحمن بن عبيد عن أبيسه أن عليا أنى 
بناس يعبدون الأصنام فى السر ويأخذون العطاى فقالوا له: اقتلهم. فقال: لا بل 
أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم. فحرقهم بالنار »6 
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بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس 2322 . فالقتل بالردة على ما ذكرناء لا 
خلاف بين المسلمين فيه» ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبى كلد فيه» وإنما 
وقع الاختلاف فى الاستتابة» وفيما ذكرنا من المرتدة. 


قال أبو عمر: احتج من قال يقتل المرتد إذا ارتد ثالثة أو رابعة» بقول 
الله عز وجل: 8 إن الذين آمنوا ثم كفروا #- الآية . والقياس أن من ولد 
على الفطرة» أحق أن يستتاب؟ لأنه لا يعرف غير الاسلام. واحتج من لم ير 
استحابة المرتد وقال: يقتل على ظاهر هذا الحديث دون استتابة - بحديث أبي 
موسى الأشعري, أن رسول الله كلد استعمله على اليمن» ثم اتبعه معاذ بن 
جبل؛ فقدم معاذ فوجد عنده رجلا مقيدًا بالحديد. فقال: ما شأن هذا؟ فقال 
هذا كان يهوديًا فأسلم» ثم ارتد وراجع دينه دين السوء؛ فقال معاذ: لا أجلس 
حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال له أبو موسى: اجلسء فقال: لا أجلس 
حتى يقتل » قضاء الله ورسوله . قال: فأمر به فقتل0 . 

رواه يحيى القطان» عن قرة بن خالد» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى. وروي من وجوه عن أبي موسى » إلا أن بعضهم قال فيه : إنه 
قد كان استتيب قبل ذلك أياما. 

واحتج من رأى الاستنابة بهذا الحديث. وهو ما حدثنا عبد الله بن محمد 
بن يحيى » قال: حدثنا محمد بن يكرء قال حدثنا أيو داود» قال حدثنا أحمد 
بن محمد المروزي» قال: حدثنا على بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد يكتب لرسول الله 


//( والنسائى‎ »)5١158( حديث عثمان: أخرجه أبو داود (5005)» والترمذى‎ )١( 
وغيرهمء وله طرق عنه .وحديث ابن مسعود: أخرجه البخارى‎ ) ٠١140١ 
. ومسلم فى الحدود (1715/ 1107505) وغيرهما‎ :)74174( 
. وحديث عائشة: أخرجه مسلمء وأبو داود‎ 

. وغيرهما‎ )١9 /119/77( أخرجه البخارى (5477), ومسلم فى المغازى‎ )١( 


ل فأزله الشيطان فلحق بالكفار؛ فأمر به رسول الله بكلٍْ أن يتل يوم 
الفتح. فاستجار له عثمان» فأجاره رسول الله كلِيِاا) . 

327 ميراث المرتد؛ فقد اختلف العلماء فيه» والصحيح عندنا أن ميرائه في 
بيت المال؛ لا يرئه أحد من ورثته. لقول رسول الله َليْةِ: « لا يرث الكافر 
المسلم. ولا المسلم الكافر ». وسنبين ذلك» ونذكر أقاويل السلف فيه عند 
ذكرنا حديث ابن شهاب؛عن علي بن حسين في كتابنا هذا إن شاء اللهء والله 
المستعان2)50 . 


)١(‏ أخرجه أبر داود (2)57048, والنسائى (10//ا١١)‏ وفيه ضعف. ولهما من حديث 
مصعب بن سعد عن أبيه نجوه وإسناده ضعيف . 
زفق انظر كتاب الفرائض ٠‏ باب 2 ميراث أهل الملل ل 3 


كتاب القضاء 144 


/- ياب ب القضاء: فيمن وجد مع امرأته ل 


١ 00‏ مالك, عن سهيل بن أبي صالح السمانء عن أببه. عن أبي 
هريرة» أن سعد بن عبادة قال لرسول اللهيكك: 0 
امرأتي رجلاً؛ أأمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ قال: : نعم(1) 


قال أبو عمر: في هذا الحديث النهى عن قشل من هذه حاله تعظيمًا 
للدم وخوًا من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله به من 
البينات» أو الإقرار الذي يقام عليه [ الحد ]("2؛ وسدا لباب الإفتيات على 
السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه» وأمر فيها بإقامة الحق على 
الوجوه التي ورد التوقيف بها؛ وقد مضى في غير موضع من كتابنا هذا ذكرها. 

وثبت عن النبي كفي أنه قال: : * لو أعطى قوم بدعواهم؛ لادعى أقوام دماء 
أقو ام وأمو الهم 0 

وروى مالك - رحمه الله - عن يحيى بن سعيدء عن سعيد ين المسيب» 
أن رجلاً من أهل الشام؛ يدعى ابن خصيري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو 
قتلهماء فأشكل على معاوية القضاء فيه. فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل 
له علي بن أبي طالب؛ فسأل أبو موسى عن ذلك على بن أبي طالب» فقال له 
علي بن أبي طالب: إن هذا لشيء ء ما هو بأرضيء عزمت عليك لتخبرني؛ 
فقال أبو موسى: كتب إلى معاوية بسن ن أبي سفيان أسألك عن ذلك». فقال 
علي : آنا انر لمن إن الوريات باريعة شهداء فلعظ ابرمقة. فأدخل مالك فى 
موطئه قول علي هذا فأخذ حديثه المسند عن سهيل تفسيرً له» وكشفا عن معناه 


)١(‏ رواه مسلم فى اللعان (1454/ ,.)١51-14‏ وأبو داود (5671765406177). وغسيرهما 
من طرق عن سهيل به . 

(0) زيادة من ( د ) . 

(*) متفق عليه . 


١.‏ باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً 


لابب 0 


وعملا به؟ ولم يزد على ذلك في بابه. وهو كاق على ما وصفناء وعلى ذلك 
نور اللا ْ 

وزعم أبو بكر البزار أن مالكمًا انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب» وأنه 
لم يروه غيرهء ولا تابعه أحد عليه؛ وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله 
وأسنده مالك» ظن أنه انفرد به وليس كما ظن البزار. 


وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل - مسندا - عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة - كما رواه مالك . 

وزواه الدراوردي أيضمًا عن سهيل بإسناده - نحو رواية سليمان بن بلال : 

حدثنا سعيد نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو 
بكر ابن أبي شيبة» حدثنا خالد بن ٠‏ مخلدء قال حدثنا سليمان بن بلال» قال 
حدثنى سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛: قال: قال سعد بن 
عبادة لرسول الله ككِل: :لو وجدت رجلا مع أهلي لم أقتله حتى آني بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله جَكِِ: نعم. قال: لا والذي بعشك بالحق إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك! قال رسول الله جَكلِِ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» 
إنه لغيور ولأنا أغير منه. والله أغير مني 2( 


قال أبو عمر: فهذا سليمان بن بلال قد رواه مسندا - كما رواه 
مالك؛ ولو لم يروه أحد غير مالك - كما زعم البزار» ما كان في ذلك شيء؛ 
[لأن]7١2‏ أكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا 
لشيء ء منها؛ والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به الكتاب 
المحكم » وقد وردت به السنة الغشابتة» واجتمعت عليه الأمة؛ فأي انفراد في 
هذا؟ وليت كل ما انفرد به المحدثون كان مثل هذا . 


. ] كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع وفى ( ح ): [ ولكن‎ )١1( 


كتاب القضاء ١١‏ 
يعني الدراوردي. عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة - أن سعد بن عبادة 
الأنصاري قال: ١‏ يا رسول اللّهى أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ 
قال رسول الله َك : لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول 
الله عفد : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم " 

وذكر مسلم أيضًا حديث مالك. وحديث سليمان بن بلال» عن سهيل - 
على حسبما ذكرناهما ههنا. 

وأما حديث حماد بن سلمة. فأخبرناه خلف بن أحمد. قال حدثنا أحمد 
بن مطرف. قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا الحسن بن عبد الله البالسي» 
قال حدثنا الهيئم بن جميل. قال حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيهء عن سعد بن عبادة - أنه قال: « يا رسول الله. أرأيت لو 
رأيت رجلاً مع امرأتي لأتركه حتى أدعو أربعة من الشهداء؟ فقال رسول الله 
كله : نعم. فقال: والذي أنزل عليك الكتاب إذا لأعجلته بالسيف! فقال 
رسول الله يكل : إن سعد) لغيور وإني لأغير منه» وإن الله لأغير منا ». 


قال أبو عمسر: يريد - والله أعلم - أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم 
عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله. وأن لا يتعدى حدوده» 
فالله ورسوله أغير؛ ولا خلاف - علمته - بين العلماء يمن قستل رجلاً ثم 
ادعى أنه إغما قتلىى لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه 
بهاء ولم يعلم ماذكر عنه إلا بدعواه ؟؛ أنه لا يقبل منه ما ادعام وأنه يقتل به 
إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطثه لها وإيلاجه فيها. ويكون مع 
ذلك محصنثا مسلما بالغآ أو من يحل دمه بذلك؛ فإن جاء بشهداء يشهدون له 
بذلك نجاء وإلا قتل؟؛ وهذا أمر واضح لو لم يجيىء به الخبرء لأوجبه النظر؛ 
لأن الله حرم دماء المسلمين تحريًا مطلقاء فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى 
أن المسلم قد كان يجب قتلهء لم يقبل منه [دفعه]('2 القصاص عن نفسه حتى 
يتبين ماذكر؛ وهكذا كل من لزمه حق لآدمي. لم يقبل قوله في المخرج منه إلا 


باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 


٠١7 
م ري 2ت‎ 
ببينة تشهد له بذلك [ آلا ترى إلى قول علي بن أبى طالب فى هذه المسأله أنا‎ 
01 أبو الحسن إن لم يأتي بأربعة شهداء كيدرة لذ بطي انا دعر لاقل‎ 

وفي حديث مالك عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن علي في 
قصة ابن خيري الذي قدمنا بيان ما وصفنا. وقد رواه عن يحيى بن سعيد كما 
رواه مالك سواء: - معمر» والثوري» وابن جريج - ذكره عبد الرزاق عنهم 
الثورى فقتله وإن معاوية أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبى موسى أن يسأل 
له عليًا عن ذلك فسأل عليا فقال ما هذا ببلدنا لتخبرنى فقال له كتب إلى أن 
أسألك فقال أنا أبو الحسن يدفع برمته إن لم نا 

وذكره عبد الرزاق عن معمرهء عن الزهري»؛ قال: سأل رجل النبي 
ككلتدفقال: « رجل يجد مع امرأته وعخئلة أيقعله؟ فقال النبى عَكلِةِ: لا إلا بالبينة؛ 
فقال سعد بن عبادة: وأي بينة أبين من السيف؟ فقال النبى كَللَهِ: ألا تسمعون 
ما يقول سيدكم؟ قالوا: لاتلمه يا رسول اللهء فإنه رجل غيور؛ والله ما تزوج 
امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها؛ فقال 
النبي كَكيِةِ: يأبى الله إلا بالبينة ». 
رجلاً؛ قال: قال رسول الله يل كفى بالسيف شا -“يريد أن يقول شاهدا - 
فلم يتم الكلمة. قال: «إذا تتابع فيه السكران والغيران" . فسر أبو عبيد التتابع 
قال : التهافت فعل الشىء بغير تثبت . ٠‏ 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة» قال: للا نرلت 
«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم#. - قال سعد بن 
عبادة : أي لكع إن تفخذها رجل فذهبت أن أجمع الشهداء» لم أجمعهم حتى 


. زيادة من (ح). (د) وبين النسختين بعض الاختلاف‎ )١ 
(؟) زيادة من (حا (د).‎ 


كتاب القضاء 1# 
يبب ب ب ب ب ب 7ئئئ©6/ 11ااالا 1 
يقضي حاجته ؛ فقال رسول اللّه ليد : ألا تسمعون إلى قول سيدكم . » - وذكر 
معنى حديث ابن شهاب إلى آخره» وقال: فقال النبى يَلئِِدٍ «لا إلا بالبينة التى 
ذكر اللّه». 

وقد روى أهل العراق فى هذه المسألة عن عمر بن الخنطاب أنه أهدر دمه - 
ولم يصحء وإنما يصح عن عمر أنه أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية 
نفسهاء فرمته بحجر ففضت كبذده فمات؛ فارتفعوا إلى عمرء فقال: ذلك قتيل 
اللّه» واللّه لايودي أبدا . - ذكره معمر عن الزهري. عن القاسم بن محمد 
عن عبيد بن عمير ؛ قال الزهري : ثم قضت القضاة بعد بأن يودى. 


قال أبو عمر: ففى هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه. لأنها دفعته عن 
نفسهاء فأتى دفعها على روحه. لا في الذي وجد مع امرأته رجلاً. 

وقد روى الشوري عن مغيرة بن النعمان» عن هانئ بن حرام - أن زجلا 
وجد مع امرأته رجلاً فقتلهماء فكتب عمر بكتاب فى العلانية أن أقيدوه. 
وكتابًا في السر أن أعطوه الدية. وهذا لايصح مثله عن عمر - والله أعلم» 
ولم تكن في أخلاقه المداهنة فى دين الله . 

وقد روى هذا الحديث قبيصة بن عقبة» عن الثوري. عن المغيرة بن 
النعمان» عن مالك بن أنس» عن هانئ بن حزام . وهانئ بن حزام أو حرام 
مجهول7(١2.‏ وحديثه هذا لا حجة فيه لضعفه. 

وذكر وكيع عن عاصم. عن الشعبي ١‏ قال: كان رجلان أخوان من الأنصار 
يقال لأحدهما أشعث. فغزا في جيش من جيوش المسلمين؛ قال: فقالت امرأة 
أخيه لأخيه : هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها؟ فصعد فأشرف عليه 
- وهو معها على فراشها وهي تنتف له دجاجة - وهو يقول: 

وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام 


)١(‏ ذكره اين ماكرلا وقال: ١‏ ابن مهدى يقول فيه: حرام يالراء. والصواب قول من قال 
فيه بالزاى » الإكمال (5//ا١5)‏ . 


غ8١٠‏ باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً 


اتا 2 55535252323232344242222 000 


أبيت على [حشاياها]("2 ويمسي 202 على دهماء لاحقة الحزام 

كأن مواضع الربلات متها فئام قد جمعن إلى ققام 

قال فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاهء فأصبح قتيلاً 
بالمدينة؛ فقال عمر: أنشد الله رجلاً كان عنده من [ هذا علم ]220 إلا قام به 
فقام رجل فأخبره بالقصة؛ فقال: سحقًا: وبعدا. 


قال أبو عمر: هذا خبر منقطع وليس فيه شهادة قاطعة على معاينة 
القتلء ولا إقرار القاتل» فلا حجة فيه؛ وقد روى هذا الخبر ابن جريج عن 
عبد الله بن عبيد بن عميرء فجعله في غير هذه القصةء وأنشد الأبيات: 

وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام 

أبيت على ترائتبها ويطوى على حمراء مائلة احزام 

كأن مواضع الربلات منها فثام [ جمعن ]0 إلى فئام 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر 
أهدر دمه إلا بالبينة . ش 

وقد جاء عن عمر في رجل وجد رجلا في داره ملفوفًا في حصير بعد 
العتمة - أنه ضربه مائة جلدة. وأصح ما في هذا ما قاله على - رضي الله عنه 
- إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . - وهو معنى حديث النبي كله وقوله 
هذه المسألة: لو كان المقتول بكرًا حده الجلد فقتلهء ثم أتى بأربعة شهداء أنهم 
رأوا ذلك كالمرود فى المكحلة؛ قال ابن القاسم: يستحب فى هذا أن تكون 


. ] كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ هر أعلم‎ )١( 
٠. ] كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ يرجعون‎ )5( 


كتاب القضاء 0 


الدية على القاتل في ماله يؤديها إلى أولياء المقتول» وغيره يرى عليه فى ذلك 
القودء لأنه قتل من لم يجب عليه القتل. 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري. قال: إذا قطع رجل يد السارق» أو قتل 
الزاني قبل أن يبلغ السلطان؛ فعليه القصاصء. وليس على الزاني والسارق غير 
ذلك - قد أخذ منهما الذي كان عليهما؛ قال: وإذا قتل المرتد قبل رفعه إلى 
السلطان. فليس على قاتله شيء. 

وقال معمر عن الزهري فيمن افتات على السلطان فى حد عليه العقوبة 
ولايقتل. 

قال أبو عمر: قول مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء فى هذا كقول 
الزهري؛ وليس هذا الباب موضع ذكر هذه المسألة» وقد ذكرنا منها ما فيه - 
والحمد لله - كفاية وشفاء. وقد مضى القول في أحكام اللعان ممهدا فى باب 
ابن شهابء وباب نافع من هذا الكتاب - والحمد لله(0). 


ا 


. انظر كتاب الطلاق» باب ما جاء فى اللعان‎ )١( 


(8/0/ا؟ا) 


كتاب القضاء 4 ١‏ 
- باب القضاء بإلحاق الولد باأبيه 


-١‏ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: 
وليدة زمعة منىء. فاقبضه إليك. قالت. فلما كان الفتح, أخذه سعد بن 
أبى وقاص. وقال: ابن أخي. قد كان عهد إلى فيه فقال عبد بن زمعة: 
أخي. وابن وليدة أبي» ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله يل فقال 
سعد: يا رسول الله: ابن أخي قد كان عهد إلى فيه وقال عبد بن زمعة: 
أخى. وابن وليدة أبي» ولد على فراشه فقال النبى ككل هو لك يا عبد بن 
لسودة بنت زمعة: احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى 


لقى الله2"2 . 


قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث». لاخلاف علمته عنه فى 
إسناده ولا في لفظه. إلا أن ابن وهبء» وأبا جعفر النفيلي» والقعنبي» في غير 
الموطأء رووه مختصراً عن مالك. عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة؛ أن 
رسول الله كَليْةِ قال: « الولد للفراش. وللعاهر الحجر »»: لم يذكروا قصة عبد 
بن زمعة» وعتبةء رواه هكذا عن ابن وهب ابن أخيه؛ ومحمد بن عبد 
الحكم. وبحر بن نصرء ويقال: إنه ليس عند يونس عن ابن وهبء وعند ابن 
وهب. والقعنبي أيضًا فى الموطأ الحديث بتمامه؛. وهو أصل هذا الحديث عن 
الله وقد خالقه ابن عييسنة في بعض لفظه؛ لم يقل فيه: وللعاهر الخنجرء 
والقول قول مالك. وقد أتقنه وجوده. 


حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن سليمان الرملي» حدثنا إبراهيم 
بن عبدالله البصري. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا مالك» عن اين 


خحتتبمتيي ب د الت 
)١(‏ رواه البخارى (2)51059 ومسلم فى الرضاع 0 وغيرهما من طرق عن ابن 


شهاب . 


لم١١‏ باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 


شهاب عن عروة عن عائشة» أن عتبة بن أبي وقاص» عهد إلى أخخيه سعد بن 
أبي وقاصء أن ابن وليدة زمعة هو مني» فاقبضه إليك» فلما فتحوا مكة أخذه 
سعدء فقال عبد ابن زمعة» هذا أخي ١‏ وابن وليدة أبي ' قال: فقضى رسول 
الله مَدكِيْدَ به لعبد بن زمعة. وقال: « الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ وأمر سودة 
لاسو إن قار إما نحن ماتيقه: 

حدثنا سعيد بن,نصرهء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد ين إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا 
الزهري» قال: حدثنا عروة بن الزيير» أنه سمع عائشة تقول: : اختصم عند 
رسول الله يه سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة» في ابن أمة لزمعة» فقال 
سعد: نا سول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال: ذا قدمكة مك غائظ اين أمة 
زمعةء فاقبضه فإنه ابني» وقال عبد بن زمعه: يا رسول الله ! أخي ء وابن أمة 
أبى ولد على فراش أبي فرأى رسول الله كَل شبها بيئا بعتبة» ققال: «هولك 
يا عبد بن زمعة» الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودة!» قيل لسفيان: فإن 
مالكنًا يقول فيه: وللعاهر الحجرء » فقال سفيان: لكنا لم نحفظه من الزهري إنه 
قاله فى هذا الحديث. ْ 


قال أبو عمر: قوله يكل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»؛ء من أصح 
مايروئى عن التبي ملك من أخبار الآحاد العدول؛ وهذا اللفظ عند اين عبينة 
من حديث ابن شهاب عن سعيد» وأبي بى سلمة» عن أبي هريرة» حدثنا أحمد 
بن سعيد ابن بشرء قال: حرا وين بن نشيزة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الفرضي» قال: : حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير الناقد. قال حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة» سند بن المبيب عن ابن 
هريرة» أن رسول الله يَليْةِ قال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر:(2. 


وهذا الدنيك أيضا عند معمر عن الزهري :عن أبئ :سلمة + :وسعيه ابن 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الرضاع (55١/97”)ء‏ والترمذى )١1١019(‏ وغيرهما من طرق عن 
سقيان به» إلا أنهم اختلفوا فمنهم من قال عن « سعيد » ومنهم من قال عن " سعياد 
وأبى سلمة »© ومنهم من قال عن « سعيد أو أبى سلمة ؟ . 


كتاب القضاء 1١.84‏ 


المسيب عن أبي هريرة عن النبييكةٍ » مثله”'2 ذكره عن معمر عبد الرزاق 
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وروى شعبة؛ عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَلَيِْة: « الولد للفراشء وللعاهر الحجر :7" . 

وحدثا خلف بن قاسم : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري» 
حدثنا بحر بن نصرء حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني مالك بن أنس» ويونس 
بن يزيد» والليث بن سعدء أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة. أن رسول الله كَْْدّء قال: « الولد للفراشء وللعاهر الحجر ». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان عن حسين المعلم غن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: 
للا فتحت مكة على عهد رسول الله عليه قام رجل فقال: إن فلاثًا ابني فقال 
رسول الله عله : : « لادعوة في الإسلام؛ ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش» 
وللعاهر الأثلبء قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر»(” . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث وجوه من الفقهء وأصول جسامء منها 
الحكم بالظاهرء لان رسول الله يل حكم بالولد للفراشءعلى ظاهر خكمه 
وسننه» ولم يلدفت إلى الشبه»؛ وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكمءولم 
يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله:«إن جاءت به كذا فهو للذي رميت به 
فجاءت به على النعت المكروه "ءومن ذلك قوله عليه السلام : «فأقضي له على 
نحو ما أسمع منه؛ » وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من 


.)18 /50) رواه مسلمء والنسائى‎ )١( 
٠ رواه البخارى وما‎ (0) 
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ممم 3133333 “1ك 
استلحاق أولاد الزنا. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يليط أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» ذكره مالك» سين سعيد» عن 
سلدتان ين كان : أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. كان يليط أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام'" . ١‏ 


قال أبو عمر: هذا إذا لم يكن هناك فراش» لأنهم كانوا في جاهليتهم . 
يسافحون ويناكحونء» وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة» وقد 
أمضاها رسول اللْهككليَةِ. فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله ولو حكم 
الزنى» لتحريم الله إياه» وقال: « للعاهر الحجر » فنفى أن يلحق في الإسلام 
ولد الزنى وأجمعت الأمة على ذلك» نقلاً عن نبيها علي وجعل رسول الله 
يليهِ كل ولد يولد على فراش لرجل لاحمًا به على كل حال؛ إلى أن ينفيه 
بلعان» على حكم اللعان» وقد ذكرناه في موضعه. من كتابنا هذا وأجمعت 
الجماعة من العلماء أن الحرة فراش ٠»‏ بالعقد عليهاء مع إمكان الوطء وإمكان 
الحمل» فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش 
لا ينتفى عنه أبداً بدعوى غير ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان. 

واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة 
الحاكم أو الشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد. 
فقال مالك» والشافعي» لايلحق بهء لأنها ليست بفراش لهء إذ لم يمكنه الوطء 
فى العصمة. وهو كالصغير أو الصغيرة» اللذين لايمكن منهما الولدء وقال 
أبوحنيفة : هي فراش لهء ويلحق به ولدها. 

واحتلف الفقهاء في الأمة فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاء فإن 
لم يدع استبراء لحق به ولدهاء وإن ادعى استبراء حلف وبرىء من ولدها يمينا 
واحداء واحتج بعمر بن الخطاب في قوله: « لا تأتي وليدة يعترف سيدها إن 
قد ألم بهاء إلا ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن بعد» أو أمسكوهن ». 

وقال العراقيون لا تكون الأمة فراشًا بالوطء حتى يدعي سيدها ولدهاء وأما 


. 07140 إسناده صحيح. المرطأ (؟/‎ )١( 


كتاب القضاء 1 


أن نفاه فلا يلحق به سواء أقر بوطئها أم لم يقرء وسواء استبرأ أو لم 
يستبرىء . 

وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدهاء وأجمع جمهور الفقهاء 
أيضا على أن لا يستلحق أحد غير الأب. لأن أحدا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه 
وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه. ولا يقر أحد على أحدء ولو قبل استلحاق غير 
الأب كان فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره» ولا بينة تشهد عليه وقد 
أباه الله ورسوله. قال الله عز وجل: ١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4. ١‏ ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها4. وقال يلِ لأبي رمشة في ابنه: ‏ إنك لا تجني 
عليه» ولا يجني عليك .2١(2‏ وفى هذا كله ما يدلك على أن رسول الله كَل 
إنما حكم بالولد لزمعة» لأن فراشه قد كان معروفًا عنده. والله أعلم. لا أنه 
قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيه؛ هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث» 
والله أعلم. لأن فيه قول عبد بن زمعة» أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. 
فلم ينكر عليه رسول الله عَكَلِنِ. قوله ولد على فراشه. فدل على أنه علم بوطء 
زمعة لوليدته؛ فلذلك لم ينكر الفراش» وكانت سودة بنت زمعة روجته يكل 
ومثل هذا لايخفى من أفعال الصهر على صهره. فلما لم ينكر قول عبد بن 
زمعة. ولد على فراشه. دل على أنه قد كان علم بأنها كانت فراشا له بمسه 
إياهاء فقضى بما علم من ذلك. ولولا ذلك لم يلحق الولد بزمعة. بدعوى 
أنحيه : لأن سنته المجتمع عليها إنه لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه . 

إلا أن [ فى هذا ]2) التأويل ما يوجب قضاء القاضي بعلمهء وهو مما يأباه 
مالك». وأكثر أصحابه . 


وأما قول رسول الله يَيْةّ في هذا الحديث: «احتجبى منه يا سودة». فقد 


. صحيح‎ )١( 
رواه أحمد (؟/ 55 -1518). وأبو داود (58965) والبيهقى (0//8؟) وغيرهم. وله‎ 
. طرق عن أبى رمثة . وانظر شرح المسند لأحمد شاكر‎ 
. ] كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ هذا فى‎ )( 
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أت ممم ب ب بي ب ب يبيب ب د 
أشكل معناه قديمًا على العلماء. فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لاا يحرم 
الجلال» وإن الزنى لا تأثير له في التحريم إلى أن قوله ذلك» كان منه على 
وجه الاختيار والتنزه» فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيهاء هذا قول 
أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعةء بعد حكمه بالظامر» فكأنه 
حكم بحكمين: حكم ظاهر» وهو الولد للفراشء وحكم باطن» وهو 
الاحتجاب من أجل الشبهة» كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله 
بالولد للفراش» فاحتجبى منه» لما رأى من شبهه لعتبة قال ذلك بعض أصحاب 
مالك» وضارع في ذلك قول العراقيين . 

وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الزنى يحرم» وإن له في هذه القصة حكما 
باطنًا أوجب الحجابء. والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش» وقد 
وافقهم ابن القاسم في أن الزنى يحرم من نكاح الأم والابنة ما يحرم التكاح؛ 
خلاف الموطأء وقد قال المزني في معنى هذا الحديث غير ما تقدم. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثني أبي» قال: سئل المزني عن حديث سعد بن أبي 
وقاصء وعبد ابن زمعة» حين اختصما إلى رسول الله وك في فى ابن وليدة 
زمعة» فقال: اختلف الئاس في تأويل ماحكم به رسول الله لو من ذلك» 
فقال قائلونء وهم أصحاب الشافعي في قول رسول الله كَللِيْهِ: «احتجبي منه يا 
سودة»: إنه منعها منه» لأنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أخيهاء وذهبوا إلى 
أنه أخوها على كل حالء» لأن رسول الله يل ألحقه بفراش زمعة» وما حكم 
به فهو الحق الذي لاشك فيهء قال: وقال آخرون وهم الكوفيون: أن النبي 
ل جعل للزنى حكم التحريم بقوله: «احتجبي منه يا سودة»» فمنعها من 
ايا فى الح » لأنه ليس بأخيها في غير الحكم. » لأنه من زنى في الباطن» 
إذ كان شبيها بعتبة في غ غير الحكمء » فجعلوه كأنه أجنبي» ولا يراها الحكم 
الزنى» وجعلوه أخاها بالفراش 


كتاب القضاء 1# 

وزعم الكوفيون أن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحريمًا. قال المزني وأما 
أنا فيحتمل تأويل هذا الحديث عندي - والله أعلم -: أن يكون يك أجاب 
عن المسألة» فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش». وصاحب 
زنى؛ لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد. وعلى زمعة قول ابنه أنه أولدها 
الولد. لأن كل واحد منهما أخبر عن غيرف. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل 
إقرار أحد على غيره. وفي ذلك عندي دليل على أنه حكم خرج على المسألة 
ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل» ولذلك قال لسودة: احتجبي منه لأنه 
حكم على المسألةء وقد حكى الله عز وجل» في ككتابه مثل ذلك. في قصة 
داود والملائكة «9 إذ دخلوا على داود. ففزع منهم قالوا: لا تخف 4 الآية. ولم 
يكوا صم ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة» ولكنهم كلموه على 
اكجالة ليعرف بها ما أرادوا [ تعريفه »2١(]‏ فيحتمل أن يكون النبي يلل حكم 
في هذه القصة على المسألة» وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل» أو 
كانء فإنه عندي صحيح.ء والله أعلم. قال المزني: قال الشافعي إن رؤية ابن 
زمعة سودة مباح في الحكم. ولكنه كرهه لشبهة» وأمر بالتنزه اختيار . 

قال المزني: ا لم يصح دعوى سعد لأخيهء ولادعرى عبد بن زمعة. ولا 
أقرت سودة أنه ابن أبيها فيكون أخاهاء منعه من رؤيتهاء وأمرها بالاحتجاب 
منه. ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منهء لأنه وَكيةِ بعث بصلة 
الأرحامء وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة: «إنه عمك. فليلج عليك». 
ويستحيل أن يأمر زوجة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة» ويأمر زوجة له 
أخرى تحتجب من أنخيها لأبيهاء قال: ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم 
أخوها عبد بن زمعة.» فسكتت» قال المزني: فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة» 
أو الإقرار» من يلزمه إقراره. وزاده بعدا في القلوب.ء شبهه بعتبة أمرها 
بالاحتجاب منه. وكان جوابه وك على السؤال» لا على تحقيق زنى عتبة 
يقول أخسيهء ولا بالولد إنه لزمعة بقول ابنهء بل قال: الولد للفراش» على 


. ] كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ تعرفه‎ )١( 
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قولك يا عبد بن زمعة» لا على ما قال سعد. ثم أخبر بالذي يكون إذا ثبت 
مثل هذا. 

قال أبو عمر: لم يصنع المزني شيئّاء لأن المسلمين مجمعون أن حكم 
رسول الله يَكَْهِ بين عبد بن زمعة» وسعد بن أبي وقاص». حكم صحيح. نافذ 
في تلك القصة بعينهاء وفي كل ما يكون مثلهاء وليس قصة داردوة. مع 
الملكين كذلك. لأنهما إنما أرادا تعريفه لا الحكم عليه»ء وكان أمرا قد نفذ» 
فعرفاه بما كان عليه في ذلك». وحكم رسول اللْهكئلة. ليس كذلك. لأنه حكم 
استأنفه وقضى به ليمتثل في ذلك» وفي غيره. 

وقال محمد بن جرير الطبري: معنى قوله يَدَكيهِ فى هذا الحديث: « هو لك 
ياعبد بن زمعة 4. أي هو لك عبد ملكا؛ لأنه ابن وليدة أبيك» وكل أمة تلد 
من غير سيدها فولدها عبدء يريد إنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها 
بوطئهاء ولا شهد بذلك عليه وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه عليه لم 
يبق إلا القضاء بأنه عبد» تبع لأمه. وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم تملك 
منه إلا شقصا. 


وهذا أيضا من الطبري تحكم. خلاف ظاهر الحديث. ومن قال له إنها 
ولدت من غير سيدها؟ وهو يرى في الحديث قول عبد بن زمعة؛ أخي وابن. 
وليدة أبي» ولد على فراشهء فلم ينكر رسول الله يلد قوله: وقضى بالولد 
للفراش. وقد قدمت لك من الإجماع على أن الولد لاحق بالفراش» وأن ذلك 
من حكم رسول الله كد مجمع عليهء ومن إن ولد الزنى في الإسلام» لا 
يلحق بإجماع» ما يقطع العذرء وتسكن إليه النفس؟ لأنه أصل» وإجماعء 
ونص» وليس التأويل كالنص . 

وقال أبوجعفر الطحاوي: ليس قول من قال: إن دعوى سعد في هذا 
الحديث كلا دعوى بشىء؛ لأن سعدا إنما ادعى ما كان معروفًا في الجاهلية من 
دوق وله الزلى من ادعاه وقد كات عير يقفى إيذلكة. فى الإسللام” فادعي 


كتاب القضاء لل 

سعد وصية أخيه بما كان يحكم في اللجاهلية به» فكانت دعواه لأخيه كدعوى 
أخيه لنفسه. غير أن عبد بن زمعة قابله بدعوى توجب عتما للمدعى. لأن 
مدعيه كان يملك بعضهء حين ادعى فيها ما ادعى» ويعتق عليه ما كان يملك 
فيه» فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد. ولما كان لعبد بن زمعة شريك 
فيما ادعاه» وهو أخته سودة. ولم يعلم منها في ذلك تصديق له ألزم رسول 
الله عَلَئِة عبد بن زمعة» ما أقربه في نفسهء ولم يجعل ذلك حجة على أخته. 
إذ لم تصدقه. ولم يجعله أخاهاء وأمرها بالحجاب منه. قال: وأما قوله كَلِل! 
هو لك يا عبد بن زمعة» فمعناه: هو لك. يذك عليه» لا إنك تملكه. ولكن 
تمنع بيدك عليه كل من سواك منهء كما قال في اللقطة: هي لك [ في يدك ]37) 
عليها تدفع غيرك عنهاء حتى يجىء صاحبها. ليس على أنها ملك له. قال: 
ولايجوز أن يجعله رسول الله يَكِ ابنا لزمعة» ثم يأمر أخته تحتجب منهء هذا 
محالء لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه السلام. 0 


[قال أبو عمر: قد قدمت لك من إجماع العلماء على أن الولد 
لاحق بالفراش على حسب ما وصفت لك وإن ذلك من حكم رسول الله يك 
مجتمع عليه وأن هذا انقطع على صحته. وينقطع العار به» وليس كذلك 
حديث ابن زمعة لأنه من أخبار الآحاد العدول والأقوى يجب أن يكون أصلة 
للأضعف. وبالله التوفيق] 29 


واختلف الفقهاء فى معنى هذا الحديث» في نكاح الرجل ابنته من زنى » أو 
أخته بنت أبيه من زنى» فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم. وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. وأجاز ذلك قوم آخرون منهم عبد الملك , بن الماجشون» وهو 
قول الشافعي على كراهة» قال وأحب إلى التنزه عنه؛ لقوله: احتجبى منه يا 


سودة وهو لايفسخه إذا نزل» وقد روى عن مالك مثل ذلك. وححبجته : « الولد 
للفراشء وللعاهر الحجر ». فنفى أن يكون الولد لغير فراش. وأبعد أن يكون 


. )1( زيادة من:‎ )١( 
. )1( زيادة من:‎ )0( 


11 ياب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 


مم33 ةتالت _-_0ررببالاااقت--ة 
للزاني شيءء وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبيةء هل 
له أن يتزوجها؟ فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من العراقيين» 
والكوفيين» وغيرهم» إنه لايجوز له نكاحها. 

وحدثتا محمد بخ عند [ املف ]517 قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» 
قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حا انان ب عط عن عمروين إفان 
قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة» فيها مسائل» اسأل عنها عكرمة» فكأني 
تبطأت فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباسء. هذا أعلم 
الناس » قال وكان فيها: رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية» أيحل له أن 
يتزوجها؟ قال: لا وقاله جابر بن زيد. 


قال أبو عمر: أجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين» إحداهما تقول: 
إن لبن الفحل لايحرم شيئاء والأخرى تقول: إن الزنى لا يؤثر تحريماء ولاحكم 
لهء وإنما الحكم للوطء الحلال» فى الفراش الصحيح. وسنذكر اختلاف الفقهاء 

في التحريم بلبن الفحل في هذا الكتاب» إن شاء الله0' . 


قال أبو عمر: وقد ظن [ ظان ]7 أن عمر بن الخطاب كان يليط 
أولاد الجاهلية بمن ادعاهمء كان هناك فراش أم لاء وذلك جهل» 
وغباوة» وغفلة مفرطة.. وإنما الذي كان عمر يقضي به» أن يليط أولاد الجاهلية 
بمن ادعاهم» إذا لم يكن هناك فراش» وفيما ذكرنا من قول رسول الله كَلِ: 
«الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر». ما يكفي ويغني» ونحن نزيد ذلك بيانًا 
بالنصوص عن عمر رحمه اللّه؛ وإن كان مستحيلا أن يظن به أحد أنه خالف 
بحكمه حكم رسول الله تَككَِهِه فى الولد للفراش» وللعاهر الحجرء إلا جاهل» 
لا سيما مع استفاضة هذا الخبر! عند الصحابة» ومن يعدهم . 


. ] كذا فى ( أ) ووقع فى المطبوع: [ المالك‎ -)١( 
. انظر كتاب الرضاع‎ )١( 
٠ )1( زيادة من‎ -)"( 


كتاب القضاء ١‏ 


حدثنى أحمد بن عبد الله بين محمد. قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني» 
ثأن كلاف ابو سد لعرند رن سني بن ملام اللازي» بتالا عدف د 
إبرا هيم إسماعيل بن يحبى المزني» قال : حدثنا الشافعي. عن سفيان بن عيينة» 
عن عبدالله ابن أبي يزيد» عن أبيه» قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى شيخ من بني زهرة» من أهل دارناء فذهبت مع الشيخ إلى عمرء وهو 
فى الحجر فسأله عن ولد من ولاد الجاهلية» قال: وكانت المرأة في الجاهلية إذا 
طلقهنا وولتها رمات نين كنت رك علق فتاق الريل + أن النطقة قن 
فلان» وأما الولد فعلى فراش فلان» فقال عمر: صدقت! ولكن قضى رسول 
اللْيَِدٌ بالولد للفراش”7١2‏ »» فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراشء كان 
أحرى أن لا يلتفت معه إلى الدعوى . 

٠‏ وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الميمؤن بن حمزةء قال: جدثنا أبو 
جعفر الطحاوي قال: سمعت أبا الرداد: عبد الله بن عبد السلام يقول: 
سمعت عبد الملك بن هشام النحوي يقول: هو زمعة بالفتح. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبدالمؤمن قال: حدثنا محمد بن عمر بن 
علي قال: حدثنا علي بن حصرب» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: نرى رسول الله عليه . فو ارا 
للفراش» من أجل نوح عليه السلام . 

وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن سعيد بن المسيب» قال: أول 
قضاء علمته من قضاء رسول الله عَللِْدِ رد دعوة زياد. يعني والله أعلم قوله 
ككِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

وفي قوله وله وللعاهر السجرء إيجاب الرجم على الزاني» لأن العاهر 
الزاني» والعهر الزنى» وهذا معروف عند جماعة أهل العلم فأهل الفقه 
لايختلفون في ذلك. إلا أن العاهر في هذا الحديث» المقصود إليه بالحجرء هو 
المحصنء دون البكر. . وهذا أيضًا إجماع 0 م 


. إسناده ضعيف‎ )١( 


١14‏ باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 


وقد ذكرنا أحكام الرجم. والإحصانء وما في ذلك للعلماء من المنازع» في 
باب ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله والحمد لله20 . 


وقد قيل: أن قول تكلم « الولد للفرش. وللعاهر الحجر »؛ أي إن الزاني 
لاشيء له في الولد ادعاه أو لم يدعهء وإنه لصاحب الفراش دونهء ولا ينتفي 
عنه أبدًا إلا بلعانء في الموضع الذي يجب فيه اللعان. وهذا إجماع أيضا من 
علماء المسلمين أن الزانى لا يلحقه ولد من زنى» ادعاه أو نفاه قالوا: فقوله 
وللشاهر الحجر» كتقولب يفيك الجن اي :لآ شئء لك قالواولم وقتصد 
بقوله: وللعاهر الحجر الرجم.؛ إثما قصد به إلى نفي الولد عنه واللفظ محتمل 
للتأويلين جميعّاء وبالله التوفيق. 

ذكر إسماعيل بن إسحاق؛ عن ابن أبي أويس» عن مالك. في الرجل يطأ 
أنعدع وعل زويسها عد فيل مس تقال اجالك دتياقك ولا يسوبي ا الرلةة 
وإنما الولد للفراش. ظ 

وقال مرة أخرى :إن كان العبد غاب غيبة بعيدة ثم وطئها السيد. فالولد له. 


قال مالك في الرجل يدعي الولد من المرأة ويقول قد نكحتها وهي امرأة أو 
كانت امرأني وهذا ولدي منهاء ولم يعلم ذلك. قال مالك: لا يجوز هذا في 
حياتهء ولا عند نماته. إذا لم يعلم ذلك. وقال مالك في الرجل يدعى الولد 
المنبوذء بعد أن يوجد فيقول: هذا ابنى. قال مالك: لا يلحق به. وهذا كله 
من أجل 31 القراقن غير معزوقه والله اعله: 


.) 1( ما جاء فى الرجمء الحديث رقم‎ ) ١ ( انظر كتاب الحدودء باب‎ )١( 


إفقة اقة 


كتاب القضاء 1 


ه- باب القضاء في عمارة الموت 
-١‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه - أن رسسول الله يه قال: 
«من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». 
قال أبو عمر: وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك» 
لايختلفون في ذلك» واختلف فيه على هشام: فروته عنه طائفة عن أبيه 
مرسلاً - كما رواه مالك» وهو أصح ما قيل فيه - إن شاء الله . 


وروته طائفة عن هشام. عن أبيه» عن سعيد بن زيد . 

وروته طائفة عن هشام. عن وهب بن كيسان. عن جابر. وروته طائفة عن 
هشام؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن رافع. عن جابر. وبعضهم يقول فيه 
عن هشامء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن جابر - وفيه اختلاف كثير. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة» قال: خاصم رجل إلى 
عمر بن عبد العزيز في أرض حارها فقال عمر: من أحيا من ميت الأرض شيئًا 
وله لور ور 5 « من لحا ضيكااين ميت الأرض 

والعرق 5 انعطق الرجل إلى ارقن خترهفيخرسها: 

وحدثنا عبد الله بين محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الوهاب» قال حدثنا أيرب » 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن سعيد بن زيدء عن النبي كك قال: «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق»37©. 


: صحيح‎ )١( 
من طريق عبد‎ )١57/5( والبيهقى‎ ,)1١7748( والترمذى‎ .)7١1( أخرجه أبو داود‎ 
5 الوهاب به‎ 


قال الدارقطنى: « تفرد به عبد الوهاب الثقفى. . . ٠‏ واختلف فيه على هشام » 


١‏ باب القضاء في عمارة الموت 


ولعروة عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضًا في أبيه زيد بن عمرو بن نفيل 
إنه يبعث أمة وحده. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي» قال حدثنا خلف بن 
هشامء عن حماد بن زيد» عن هشام بن عروة؛ عن وهب بن كيسان عن 
جابر أن النبي يك قال: « من أحي أرضا ميتة فهي له. وما أكلت العافية فهو له 
صدقة ل 

وحدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
عبدالله بن عمرو بن محمد العثماني بالمدينة» قال حدثني أبي» قال حدثنا 
عبدالله بن نافع بن ثابت الزبيري» عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» 
عن هشام بن عروة» عن عبيد الله بن أبي رافع الأنصاري» أنه أخبره عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله وَلدٍ قال: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجرء وما 
أكلت العافية منها فهو له صدقة»('' . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع» عن هشام بن 
عروة» عن أبي رافع» عن جابرء قال: قال رسول الله تَكهِ: «من أحيا أرضا 
ميتة فله فيها أجر. وما أكلت العافية كان له فيها صدقة» . 


قال أبو عمر: ليس في حديث جابر هذا فهي له وإنما فيه فله فيها 
أجر» وهما عندي حديثان عند هشام» أحدهما عن أبيه» والآخر عن عبيد الله 


ابن أبي رافع ؛ ولفظهما مختلفء فهما حديثان ‏ والله ل 


)0غ( صحيح . . وله طرق عن جابر . 
أخرجه الترمذى 2)١79/9(‏ وأحمد ("/ 58.708). وإسناده على شرطهما . 

(؟) أخرجه أحمد (/ *577517 -- 07717 781), والدارميى (2)"57/9 وعبيد الله بن 
أبى رافع مجهرل . 

(*) وهذا يبن أن ختلاف الرواه فيه على هشام لا يضره» فعلى ما يبدو أن لهشام فيه 
عدة أسانيد . 


كتاب القضاء ش 7 

وأما لفظ حديث سعيد بن زيد. فعلى لفظ حديث مالك. وهو لهشام؛ عن 
أبيه. وقد روى هذا الخبر يحيى بن عروة» عن أبيه - مثله عن رجل - لم 
يسمه من الصحابة» فصار الحديث مسندًا من هذه الرواية أيضًا وفيه زيادة هي 
تفسير لمعنى الحديث - إن شاء الله .. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة» عن محمد بن إسحاق. عن 
يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه - أن رسول الله يلد قال: « من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق ». 

قال عروة: لجن سكو ادي جتاادي ذا الصو ال اسيل لمي 
إلى رسول الله وكْهْ غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب 
الأرض بأرضهء وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتها 
وإنها لتضرب أصولها بالفؤوسء وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها(. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» قال حدثنا وهب بن جريرء 
عن أبيه» عن اين إسحاق بإسناده ومعتاه» إلا أنه قال فكان الذي حدثني هذا 
الحديث. فقال الرجل من أصحاب النبي كَل وأكثر ظني أنه أبنو سيد 
الخدري» فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا أجمد بن عبدة الآملى» قال. حدثنا عبد الله بن عثمان» قال 
حدثنا عبدالله بن المبارك» قال أخبرنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة. عن 
عروةء قال: أشهد أن رسول الله يَتَكِْةِ قضى أن الأرض أرض اللهء والعباد عباد 
الله» ومن أحيا موانًا فهو أحق بهء جاءنا بهذا عن النبى يكل الذنين جاءوا 
بالصلوات عنه. ١‏ 


وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال أخبرنا مسلمة بن قاسمء حدثنا 


. 2 أخرجه أبو داود (2)7.1/5, وحسن إستاده الحافظ فى بلرخ المرام‎ )١( 


1 ا باب القضاء في عمارة الموت 


جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني» حدثنا يونس بن حبيب» 
حدثنا أبو داود الطيالسى» قال حدثنا زمعة بن صالح. عن الزمري» عن 
عروة» عن عائشة» قالت:قال رسول اللْهيكيِ: «العباد عباد الله والبلاد بلاد 
اللهءفمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو لهءوليس لعرق ظالم حق 2"76. 


قال أبو عمر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في 
إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه» وهو أيضًا صحيح 
مسند - على ما أوردنا - والحمد للّه» وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء 
الأمصار وغيرهم - وإن اختلفوا ففى بعض معاتيه» وقد روي هذا الحديث بمثل 
لفظ حديث مالك من حديث عمرو بن عرف عن النبي كَكِ. 

حدثتا سعيد بن نصرء وعبد الورث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أضبغ ‏ قال حدثنا ابن وضاحء ل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة «) وحدثنا 
عبيد ايبن محمد قال -حدثنا عبد الله ين مسرور» قال حدثنا عيسى بن مسكين» 
قال حدثنا ابن سنجرء قالا حدثنا خالد بن مخلدء قال حدثنا كثير بن عبد الله 
- وهو أبن عمرو بن عرف» عن أبيهء عن جده قال: سمعت رسول الله عَتَلِدِ 
يقول: «من أحيا موانًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له. وليس لعرق ظالم 
حق:79 . 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدادء حدثنا بهلول 
بن إسحاق بن يهلول الأنباري - بالأنبار» قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس » 


)١(‏ أخرجه الطيالسى ».)١55-(‏ والبيهقى (57/5١).؛‏ واستنكره أبو حاتم [ العلل 
)815/١(‏ ] وزمعة بن صالح ضعيف,. وقال الننسائى: ١‏ كثير الغلط عن الزهرى » 
وقال أبو زرعة: « حديثه عن الزهرى متاكير ؟ . 
وأخرج البخارى (7770) من وجه آخخر عن عائشة مرفوعًا: « من أعمرا أرضًا ليست 
لأحد فهو أحق © . 

(1) أخرجه البيهقى (1/ )١47‏ وغيره. وكثير بن عبد الله ضعيف . 


كتاب القضاء وفنا 


فال لقنا خير» بحن امش عن جد" عزن رمز الله للد ان « من أحيا 
موانًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق». 

وأما قوله: «وليس لعرق ظالم حق». فقد فسره هشام بن غعروة» ومالك 
ابن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما خلاقًا . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء» قال حدثنا أحمد بن السرح. قال أخبرنا ابن وهبء قال أخبرنى مالك» 
قال: قال هشام: العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره ليستحقها 


قال أبو عمر: لم يختلف فيما ذكره مالك من الاعيان المفصوبات» 
وكذلك عند مالك: من غصب أرضًا فزرعها أواكتراهاء أو غصب دارا 
فسكنهاء أو أكراها د ثم استحقها ربها: أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما 
أخذ في الكراء. حل نر اي و ولم يزرع الأرض 
وعطلهاء فالمشهور من مذهبه: أنه ليس عليه فيما لم يسكن ولم يكر ولم يزرع 
شيء» وقد روي عنه أن عليه كراء ذلك كله واختاره الوقار - وهو مذهب 
الشافعي» ومن حجته: قوله يَلكِ: « ليس لعرق ظالم حق ». 

وأما العروض الحيوان والثياب» فليس هذا الباب موضع رن 
ذلك. 


قال أبو عمر: 000 
أنه لايجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابهء إلا أنهم اختلفوا في إحياء الأرض 
الموات بغير أمر السلطان؛ فذهب الكوفيون إلى أنها إنما تحجيى بأمر الإمام. 
وسواء عندهم في ذلك ما قرب من العمران وما بعدء وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال مالك: أما ماكان قريبًا من العمران - وإن لم يكن مملوكًا فلا يحاز 
ولا يعمر إلا بإذن الإمام؛ وأما ماكان في فيافي الأرض فلك أن تحييه بغير إذن 


ع ياب القضاء في عمارة الموت 


الاك 
الإمامء قال: والاحياء في ميت الأرض: شق الأنهارء وحفر الآبارء والبناءء 
وغرس الشجرء والمحرثء فما فعل من هذا كله. فهو إحياء لهء هذا قول 
مالك» وابن القاسم . 

وقال أشهب: ولو نزل قوم أرضا من أرض البرية فجعلوا يرعون ما حولهاء 
فذلك إحياء وهم أحق بها من غيرهم ما أقاموا عليها. 

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجير إحياء؛ ولا ما قيل من حجر 
أرضًا وتركها ثلاث سنين» فإن أحياهاء وإلا فهى لمن أحياهاء لايعرف ذلك 
مالك. قال مالك: ومن أحيا أرضًا ثم تركها حتى دثرت وطال الزمان وهلكت 
الأشجار وتهدمت الآبارء وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره» فهي لمحييها آخراء 
بخلاف ما ملك بخطة أو شراء. 

وقال المزنى عن الشافعى : بلاد المسلمين شيئان. عامرء ومواتء. فالعامر 
لأهله ‏ وكل ما أصلح به العامرون من طريق» وفناء» ومسيل ماء.» وغيره» 
فهو كالعامر في أن لا يملك على أهله إلا بإذنهم. 

والموات شيئان: موات قد كان عامرا لأهله معروقًا في الإسلام» ثم ذهبت 
عمارته فصار موانّاء فذلك كالعامر لأهله لايملك إلا بإذنهم» والموات الثاني ما 
لم يملكه أحسد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك. 
فذلك الموات الذي قال رسول الله يي « من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومن 
أحنا موانًا فيو له-4 قال رالأعياء اقرف النائى (إخيناء كل الحين إن كان 
مسكنًا فبان يبني بناءمثله أو ما يقرب. قال: وأقل عمارة الأرض: الزرع فيهاء 
والبئر يحفرء ونحو ذلكء. قال: ومن اقتطع أرضا وتحجرها فلم يعمرهاء رأيت 
للسلطان أن يقول له: إن أحييتهاء وإلا خلينا بينها وبين من يحييهاء فإن تأجله 
رأيت أن يفعل. 


قال أبو عمر: من رأى التحجير إحياء» فحجته ما رواه شعبة وغيره 
من أصحاب قتادة» عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله عليه قال: 


كتاب القضاء ١»‏ 


«من أحاط حائطًا على أرض فهي له 20 والحسن عندهم لم يسمع من سمرة» 
وإما هي فيما زعموا [صحيفة]9), إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن سمع من 
سمرة حديث العقيقة » لأنه وقف على ذلك. فقال: سمعته من سمرة. 

وقد روى الترمذي عن البخاري أن سماع الحسن من سمرة صحيح : 

وقد ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن عييئة عن ابن شهاب عن سالم 
عن ابن عمر قال: «كان الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض التي ليست 
لأحدء فقال عمر: من أحيا أرضًا فهي له(©. 


والعوافي سباع الوحش والطير والدواب. 
وأما قوله فى حديث عروة» وإنها لنخل عمء فالعم: التامة الكاملة. 


5 ع 


. رواه أبو داود (/ا/ا7.1)‎ )١( 
كذا في 'ك", ووقع في المطبوع: [صحيحة].‎ (2 
8 إفرف إسئناده صحيح . وأخرجه مالك فى الموطأ (/071ع0‎ 


كتاب القضاء : وفنا 
حك 
ظ ٠‏ باب القضاء في المياه 


ارلا غ) 0 -١‏ مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه 
الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل70(' . 


قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث فى سيل مهزور ومذينيب» هكذا 
يتصل عن النبي. وَلِدْ من وجه من الوجوهء وأرقع أسانيده: 

ما حدثناه خلف بن القاسمء حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن محمذ أبو 
العطار بمصرء حدثنا يحبى بن سليمان بن صالح بن صفوان» حدثنا أبو صالح 
الحرانى عبد الغفار بن داودء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه أن النبي يكيِ أناه أهل مهزور فقضى: ‏ إن 
الماء إذا بلغ إلى الكعبين لم يحبس الأعلى)7" . 


| . حسن‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7779)؛ وابن ماجه (547؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه‎ . 
عن جده؛ وحسن إسناده الحافظ فى الفتح (9/6:غ).‎ 
ولابن ماجه (7447) من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله بل قضى فى‎ 
شرب السنخل من السيل أن الأعلى فالاعلى يشرب قبل الأسفل. ويترك الماء إلى‎ 
الكعبين. ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليهء وكذلك حتى تنقضى الحوائظط أو‎ 
٠ . يفنى الماء» وفى إسناده ضعف‎ 

(؟) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود (7”757) من طريق الوليد بن كثير عن أبى مالك 
بن تعلبة عن أبيه أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلاً من قريش كان له سهم فى 
بنى قريظة فخاصم إلى رسول الله -وَككةِ- فى مهزوز...» الحديث فذكر نحوه. وأبو 
مالك مجهول الحال» وثعلبة بن أبى مالك ذكر ابن معين أن له رؤية. وقال أبو حاتم: 
« هو من التابعين '؛ ورواية أبى داود تشير إلى أنه لم يسمعه من النبى4ة. 
ورواه ابن ماجه (١5/1؟١)‏ من وجه آخر عن ثعليه بن أبى مالك.. وفى إسناده. ضعف. 


.م١‏ ياب القضاء في المياه 


وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم القرظي. عن أبيه» عن جدهء أن رسول 
الله يليد قضى في سيل مهزور: أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ الكعبين» 
ثم يرسل»ء وغيره من السيول كذلك . قال: وأخبرنا معمر قال: سمعت الزهري 
يقول: نظرنا في قول النبي 5ة: « ثم أحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر» فكان 
ذلك إلى الكعبين. 


قال أبو عمر: سثل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب» فقال: 
لست أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبى تك حديئًا يثبت 


قال أبو عمر: في هذا المعنى - وإن لم يكن بهذا اللفظ - حديث 
ابت مجتمع على صحته. رواه ابن وهب» عن الليث بن سعدء ويونس بن 
يزيد جميعًا عن ابن شهاب» أن عروة بن الزيير حدثه: أن عبد الله بن الزبير 
حدثه عن الزبير: أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله 
ككليِ. إلى رسول الله في شراج الحرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال 
الأنصاري : سرح الماء» فأبى عليهء فقال رسول اللْهَككْةٌ: اسق يا زبيرهء ثم 
أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يا.رسول اللهء إن كان ابن 
تكء فتلون وجه رسول الله تَليْةِ ثم قال: يا زبير» اسق ثم احبس الماء حتى 
جع إلى الجدر. قال الزيير: : لا احسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك: © فلا 


ورك ل بسو ع يعر فاقيا سر هن 4 الآية'"2 . 
ومعنى هذا الحديث: أن رسول الله يَكِدِ كان قد أشار على الزبير بما فسيه 
السعة للأنصاري» فلما كان منه ما كان من الجفاءء استوعب للزبير حقه في 


صريح الحكمء والله أعلم. 


)١غ(‏ رواه النسائى )(8/ م”77” - الخرففق من هذا الورجه» وأخرجه اللخارى 51 )2 من 
طريق الزهرى عن عروة عن أبيه» وله (2)51769 ولمسلم فى الفضائل(/197/7751١)‏ 
ولغيرهما من طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير به» تفرد 
به الليث فجعله من مسند عبد الله . 


كتاب القضاء 9 
ج ياي 2ك 

وقد حدثنا محمد حدثنا على بن عمر الحافظ. عن أبى محمد بن صاعد. 
وعلي بن محمد الإسكافي قالا: حدثنا أبو الأحوص: محمد بن الهيثم 
القاضى » حدثنا أحمد بن صالح المصري. حدثنا إسحاق بن عيسى »2 حدثنا 
مالك» عن أبى الرجال» عن عمرة. عن عائشة أن رسول الله كي قضى في 
سيل مهزور ومذينيب أن يمسك الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى 
الأسفل)(23, وهذا إسناد غريب جد عن مالك. لا أعلمه يروى عن مالك بهذا 
الإسناد من غير هذا الوجه . 


قال أبو عمر: حديث سيل مهزور ومذينيب» حديث مدني مشهور 
عند أهل المدينة. مسستعمل عندهم» معروب» معمول به. ومهزور: واد 
بالمدينة» وكذلك مذينيب واد أيضًا عندهم» وهما جميعا يسقيان بالسيل» فكان 
هذا الحديث متوارنمًا عندهم العمل به» وذكر عبد الملك بن حبسيب: أن مهزور 
ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الخوائط في 
سيلهماء فقضى به رسول الله كد للاعلى فالأعلى» والاقرب فالاقرب إلى 
ذلك السيلء» يدخل صاحب الحائط الاعلى اللاصق به السيل جميع الماء في 
حائطه. ويصرف مجراه إلى بيته فيسيل فييها ويسقي به حتى إذا بلغ الماء من 
قاعة الحائط إلى الكعبين من القائمء أغلق البيية وصرف ما زاد من الماء على 
مقدار الكعبين إلى من يليه لحائطه. فيصنع فيه مثل ذلك. ثم يصرفه إلى من 
يليه أيضاء هكذا أبد يكون الأعلى فالأعلى أولى به على هذا الفعل. حتى 
يبلغ ماء السيل إلى أقصى الحوائطء قال؛ وهكذا فسره لي مطرف وابن 
الماجشون عند سؤالهما عن ذلك. وقاله ابن وهب. قال: وقد كان :ابن القاسم 
يقول: إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم: أرسله كله إلى 
من تحت وليس يحبس منه شيئًا فى حائطه. وقول مطرف وابن الماشجون 
أحب إلي في ذلك وهما أعلم بذلك. لأن المدينة دارهماء وبها كانت القصةء 
وفيها جرى العمل بالحديث . 


. أخرجه الحاكم (؟/؟3) وصححهء وأعله الدارقطنى بالوقف‎ )١( 


١‏ ياب القضاء في المياه 


لال ااال ا 

وروى زياد» عن مالك» قال: تفسير قسمة ذلك: أن يجري الأول الذي 
حائطه أقرب إلى الماء مجرى الماء في ساقيته إلى حائطه» بقدر ما يكون الماء في 
النافنة إلى رحد كفي فيجري كذلك في حائطه حتى يرويه؛ ثم يفعل الذي 
يليه كذلك» ثم الذي يليه كذلك» ما بقي من الماء شيء قال: وهذه السنة فيهما 
وفيما يشبههما مما ليس لأحد فيه حق معين: الأول أحق بالتبدية» ثم الذي 
يليه » إلى آخرهم رجلا . 


قال أبو عمر: ظاهر الحديث يشهد لما قاله ابن القاسمء لأن فيه: ثم 
يرسل الأعلى على الأسفل» ولم يقل: ثم يرسل بعض الأعلى» وفي الحديث 
الآخر: ثم يحبس الأعلى» وهذا كله يشهد لابن القاسمء ومن جهة النظر 
أيضا : أن الأعلى لو لم يرسل إلى ما زاد على الكعبين : لا نقطع ذلك الماء في 
أقل مدة. ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميع ١‏ وفي إرسال الجميع بعد أخذ 
الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدة وأكشر نفعًا فيما قد جعل الناس فيه 
شركاءء فقول ابن القاسم أولى على كل حال» وفي المسألة كلام؛ 
ومعارضات» لا معنى للإتيان بهاء والصحيح ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 


قال أبو عمر: حكم الأرحي وسائر المنافع من النبات والشسجرات فيما 
كان أصل قوامه وحياته من الماء الذي لاا صنع فيه لآدمي . كماء السيول وما 
أشبههماء كحكم ما ذكرنا لافرق بين شيء من ذلك في أثر ولا نظرء وأما ما 
استحق بعمل» أو ملك صحيح. واستحقاق قديمء وثبوت مالك: فكل على 
حقهء» على حسب مامن ذلك بيدهء وعلى أصل مسألته. والله الموفق للسدادء 
له شريلف لها: 


كتاب القضاء فرق 
7ص ##ب-)-)-_-_-_-_-_-_-_- | 777 1 1 
)١/19(‏ ؟ - مالك. عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كد قال: « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكاذ )20 . 


قال أبو عمسر: قد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطا بمهد) في 
باب أبي الرجنال محمد بن عبد الرحمن من ككتابنا هذا عند قول رسول الله 
لد | لا يمنع نقع بكر 06" . وفي هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في 
الكلأء وهو في معنى الحديث الآخر: « الناس شركاء فى الماء والنار والكلا ». 
إلا أذ امالكا :> رشني الله - ذهب إلى أن ذلك في كلا الفلوات والصحاري» 
وما لا تملك رقبة الأرض فيه»؛ وجعل الرجل أحق بكلا أرضه - إن أحب المنع 
منهء فإن ذلك له. وغيره يقول: الكلأا حيث صار غير مملوك. ومن سبق إليه 
بالقطع كان له في أرض مملوكة أو غير مملوكة . 


قال أبو عمر: لما نهي الرجل عن منع فضل ماء قد حازه بالاحتفار لثلا 
منع ما ليس له منعه. دل على أن ذلك - والله أعلم - كما قال مالك أنه فيما 
لايملك من الفلوات؛ وأن ذلك الماء ماء الآبار المحتفرة هناك لسقي المواشي في 
أرض غير مملوكة من الموات دون الفلوات» فيكون لحافر البثر هناك حق 
التبدئة» ولايمنع فضل ذلك الماء؛ لأن في منعه ذلك حمي ما ليس يملكه من 
الكلأ هنالك» وقد مضى ما للعلماء في هذا المعنى فى باب أبى الرجال - 
والحمد لله . 1 30 1 


وقد ذكر عبد الملك بن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك أن تأويل قوله- 
عليه السلام - «لايمنع نقع بثركء تاريل الويف الآخر: (لايمنع رهو بثراء 
وقوله - صَلِبَدِ: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأى - معنى هذه الثلاثة 
الأحاديث واحد. قال: فأما تأويل قوله: لايمنع نقع بثرء فهو أن يحتفر الرجل 
البئر في الفلاة من الأرض التي ليست ملكنًا لأحد. وإنما هي مرعى للمواشي. 


. وغيرهما‎ )١1/١0575( أخرجه البخارى (707؟), ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
. الحديث الآتى‎ )( 


فون بياب القضاء في المياه 


آذ 0 
فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى بماء تلك البثر؛ قال: وفيها قال رسول الله 
علد : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ». قال يقول: إذا منع حافر تلك البثر 
فضل مائها بعد ري ماشيتهاء فقد منع الكلأ الذي حول البثرء لأن أحدًا لا 
من له ماشية ترعى في ذلك الكل والفلاة - أن يسقوا ماشيتهم من فضل ماء 
تلك البثر التي انفرد بحفرها دونهمء قال: ويجبر على ذلك وإن لم يكونوا 
أعانوه على حفر تلك البثرء إلا أنه المدأ بسقي ماشيته؛ لأن رسول الله علد 
جعله المدأ فى ذلك الماء- أن يسقى ماشيته قبل غيرهء ولايمنع فضله غيره. 
فى ذلك ولاميراث» إلا التبدئة بالانتفاع في مائها. قال: وأما الرجل يحتفر فى 
أرض نفسه وملكه يكرا فله أن يمنع ماءها أوله وآخره» ولا حق لأحد فيها معه 


قال أبو عمر: ما قوله: إن معنى حديث النبي كد « لايمنع نقع 
بئر»» وحديثه الآخر: لايمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء تأويلهما ومعناهما 
واحدء فهو كما قال. ولكن قوله طَلِيه: « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكاذً»؛ 
لم يختلف قول مالك أنها آبار الماشية في الفلوات ومواضع الكلأء قال: لأنه 
إذا منع فضل ماء بثر الماشية» لم يستطع أحد أن يرعى في الكلاً بغير ماء يسقى 
به ماشيته»ء ولو منع من فضل ذلك الماءء منع فضل الكلأ الذي حولهء قال 
مالك: ولا أرى أن يحل بيع ماء بثر الماشية . 

قال: وأما بثر الزرع فلا بأس ببيع مائهاء وقال في بثر الزرع وبثر النخل إنه 
لايكره ربهنا على أن يسقي فضل مائها غيره ؛ وأنه الحسن أن يفعل؛ إلا إن 
[تغور 2375 بثر جارهء فهو يكره على أن يسقيه فضل مائهء شلا يهلك زرعه 
ونخله حتى يصلح بثره . 


قال ابن وهب: وسمعت مالك وسثل عن تفسير قول النبي6ة: « لا يمنع 


. ] كذا فى ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ تعذر‎ )١( 


كتاب القضاء يقن 


نقع بئر ». فقال مالك: بئر الرجل تنهار فيقل ماؤهاء فلا يمنعه جار أن يسقي 
أرضه من بره حتى يصلح بثئره؛ وقال: هذا تفسيره في رأبي . قال: وسثل 
مالك عن قول النبيكَلِة: : ١‏ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ». فقال مالك: 
يكون الكلاأ با موضعء ويكون فيه الماء للرجل». فيأتي آخر بغنمه ليرعى في ذلك 
الكل فيمنعه ذلك أن يسقي من مائه. قال: ولو قدر الناس على هذا لحموا 
بلادهم ولم يدعوا أحدا يدخل عليهم في الكلاء وقد تقدم القول في ذلك كله 
بما لفقهاء اللأمصار فيه من المذاهب والأقوال والاعتلال والاعتبار في باب أبي 
الرجال من كتابنا هذاء فمن تأمله هناك اكتفى به - إن شاء الله . 

قال ابن وهب: قال مالك: لاتباع مياه الماشية» إنما تشرب منها الماشية وأبناء 
الحييلة ولايمنع منها أحد. وقد كان يكتب على من احتفرها أن أول من يشرب 
منها أبناء السبيل» ٠‏ قال وكذلك جباب البادية التي تكون للماشية شيةء فقيل لمالك: 
أفرأيت الجباب التي تجعل لماء السماء؟ قال: فذلك أبعد. 


ع1 باب القضاء في الميساه 
مي مي ب ب يبب 0د 


[متفضفةة برك مالك؛ عن أبى الرجال: محمد بن عبد الرحمن؛ عن أمه عمرة 
بنت عبد الرحمن أنها أخبرته. أن رسول الله يَْ قال: «لايمنع نقع 


ريف 


قال أبو عمر: زاد بعضهم عن مالك» في هذا الحديث بهذا الإسناد: 
يعني فضل مائهاء وهو تفسير لم يختلف في جملته؛ واختلف في تفسيره» 
ولاأعلم أحدًا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث» وهو مرسل 
عند جميعهم» فيما علمت هكذا . 

وذكره الدارقطني عن [ابن]!) صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح: 
كاتب الليث» عن الليث بن سعد». عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي7", عن 
مالك بن أنس» عن أبي الرجال: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة. عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» أن رسول الله كله «نهى أن يمنع نقع 
بثر؟ . 

وهذا الإسناد وإن كان غريبًا عن مالك فقد رواه أبو قسرة موسى بن طارق 
عن مالك و كذلك» إلا أنه فى الموطأ مرسل عند جميع رواته» والله 
أعلم . 

وقد أسنده عن أبي الرجال محمد بن إسحاق وغيره ٠‏ 

وقال ابن وهب في تفسير قول النبي وَكِ لايمنع نقع بثر: هو ما تبقى فيها 
من الماء بعد منفعة صاحبها. 
ال لل ليم 
)١(‏ وصله ابن ماجه (419؟) من طريق حارثة بن أبى الرجال عن عمرة» عن عائشة 

نحوه مرفوعاء وحارثة ضعيف . 
زفق كذا في 'ك". ووقع في المطبوع: [أبي] خطأء انظر ترجمة يحيى بن محمد بن 

صاعد من التذكرة: ” 

غرائب حسان» وأرجو أنها مستقيمة» وإغما يهم فى الشىء بعد الشىء فيرفع موقوقا 

ويصل مرسلاً لا عن تعمد 6 اه . 

(8) موسى بن طارق ثقة إلا أن الدارقطنى ذكر أن كتبه أصابتها علة وقال: «فكان يتورع 

أن يصرح بالإخبار؟ . 


كتاب القضاء اين 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا أحمد 
ابن [عمرو](2. وحدثنا عبيد بن عمرو ومحمد بن عبد الملك. قالا: حدثنا 
عبد الله بن مسرور [قالا] حدثنا محمد بن عبدالله بن سجر الحرجاني» قال : 
حدثنا أحمد بن خالد الوهبى. قال: حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن 
عبدالرحمن؛ عن أمه كمرة) عد عائشة قالت: « نهى رسول الله علي أن يمنع 
نقع بثرء يعني فضل مائها»7. 

هكذا جاء هذا التفسير في نسق الحديث مسنداء وهو كما جاء فيهء لا 
خلاف في ذلك بين العلماء. فيما علمت على ما قال ابن وهب وغيره . 
٠‏ وفيما أذن لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الأخميمى أن نرويه 
عنه وأجاز لنا ذلك وأخبرنا به بعض أصحابنا عنه - قال: حدثنا أبو الحسن 
محمد بن موسى ابن أبي مالك المعمافري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود 
البرنسى قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى. قال: حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن تحبة رن عبد السو عن أمه عمرة» عن عائشة قالت: «نهى رسول 
الله ككل أن يمنع نقع بثر يعني فضل مائها». 

أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن مطرف. 
وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» [قالا]: 
حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح. قال: حدثنا 
يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن أمه 
عمرةء» عن عائشة. قالت: اسمعت رسول الله عَبلنهِ. ينهى أن يمنع نقع بثرء 
يعني فضل الماء؟. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي, قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. قال: حدثنا 


ع ل 

)١(‏ كذا في '"ك'. ووقع في المطبوع: [عمر] خطاء انظر ترجمة أحمد بن عمرو بن 
منصور من جذوة المقتبس : (ص: اخردة ” 

(") أخرجه ابن حبان [ موارد الظمآن )١14١(‏ ] . 


خارجة بن عبد الله بن سليمان» عن أبى الرجال عن أمه عمرة» عن عائشة 
00 


قال أبو عمر: كان ابن عيينة يقول: في قول رسول اللهيَككة. لايمنع 
نقع بئر هو أن لايمنع الماء» قبل أن يسقى. وقال ابن وهب: تفسير قوله: 
دلا يمنع نقع بثر»ء هو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة صاحبها . 


قال أبو عمر: وقد روي عن النبي وَل أنه نهى عن بيع فضل الماء 
فى وجوه أيضاً صحاح» والمعتى فيها كلها متقارب فمن ذلك حديث أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» قال: «نهى رسول الله كَكَِهِ عن بيع فضل الماء 
ليمنع به الكلا . ومنها حديث جابر: 

حدثتا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيية » قال: حدثنا وكيع' عن ابن 


جريج » عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «نهى رسول الله كلل عن بيع فضل 
9 , 


ومنها حديث داود العطار» عن عمرو بن دينار» عن أبي المنهال» عن إياس 
اين عيد» أن النبى يَكَِْهِ نهى عن بيع فضل الماء؛ هكذا قال داود العطار» 


وخالفه سفيان بن عيينة» عن عمرو بإسناده فقال عن بيع الماء9) : 


. أخرجه أحمد (+/567) ثنا عبد الملك قال ثنا خارجه به‎ )١( 
هذا إسناد جيد فى المتابعات» فخارجه ضعفه أحمدء وقال أبو حاتم: شيخ حديئه‎ 
٠ لا بأس به وبرواياته عندى ؟‎ ١ صالح» وقال ابن عدى:‎ 

. #5.ه”")ء وابن حبان (ل/ا/851؟7)‎ /١656( رواه مسلم فى الماقاة‎ )١( 

(5) صحيح . ْ 
أخخرجه أب داود (07”51/4)» والترمذى )١7171(‏ والنسائى (17/0.") من طريق داود 
العطار يهء وتابعه ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار بإسناده ولفظه. أخرجه 
النسائى . 
أما حديث سفيان: فأخرجه النسائى (107/0."), وابن ماجه (7984175) . 


كتاب القضاء يفيل 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. قال: حدثنا داود 
العطار. قال: حدثنا عمرو بن المنهال» عن إياس بن عبدء قال لرجل: لاتبع 
الماءء فإن رسول الله كه نهى عن بيع الماء. 

وحدتا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ‏ قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثتى أبى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد قال لرجل: لا تبع الماء فإن رسول الله 
كيد نهى عن بيع الماء. 

وأخبرنا خالد بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري: 
أنبأنا الربيسع بن سليمان» أنبأنا الشافعي. أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار» عن أبي المنهال» عن إياس بن عبدء أنه قال: لاتبيعوا الماء فإن رسول 
الله كد نهى عن بيع الماء. قال سفيان: لايدري عمرو أي ماء هو. 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سعيد بن السكنء قال: حدثنا 
محمد بن يرسف. قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد. عن الأعمش: سمعت أيا صالح يقول: 
سمعت أيا هريسرة يقول: قال رسول الله يَكِ: « ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولايزكيهم. ولهم عذاب أليم؛ رجل كان له فضل ماء فمنعه ابن 
السبيل)(2 وذكر الحديث. 

أخيرنا إبراهيم بن شاكر. قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضي ء قال: 
حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
وحدئنا أحمد بن عبد الله حدثنا الميمون بن حمزةء قال: حدثنا الطحاوي» 
قال حدثنا المزني» قالا جميعا: أخبرنا الشافعي بمعنى واحد قال: معنى حديث 
النبي وَل إنه نهى عن بيع الماىء وعن بيع فضل الماء» وأنه نهى عن منع فضل 
الماءء هو والله أعلم ‏ أن يباع الماء في المواضع التي جعله الله فيهاء وذلك أن 


اك اك لك لالس 6 1 2001111 
)١(‏ رواه البخارى (2)7959, ومسلم فى الإيمان /٠١8(‏ “/97531) . 


مرا ياب القضاء في الياه 


آذآ ب ب ب ب يي 3د 
يأتي الرجل الرجل له البرء أو العين» أو النهرء ليشرب من مائه ذلك» 
وليسقي دابته» وما أشيه هذاء فيمنعه ذلك» فهذا هو المنهي عنه؛ لأن رسول 
الله كَلنةِ قال: «لا يمنع فضل الماء» وأما قول رسول الله كو « لا يمنع فضل 

الماء ليمنع به الكل ». فمعنى ذلك أن يأتي الرجل بدابته» وماشيته» إلى الرجل 
له البثرء وفيها فضل عن سقي ماشيته» فيمنعه صاحب البئر السقي» يريد بيع 
فضل مائه منه. فذلك الذي نهى عنه من بيع فضل الماء» وله أن [هنح] ضر 
فضل مائه ليسقي ماشيته؛ لان صاحب الماشية إذا منع أن يسقي ماشيته لم 
يقدر على المقام ببلد لايسقي فيه ماشيته» بكرن يعة اماد الل عقا من 
للكلأ الذي لا يملك. 


ودلت السئة على أن مالك الماء أحق بالتقدم في السقي من غيره؛ لأنه أمر 
بأن لايمنع الفضل» والفضل هو الفضل عن الكفاف» والكفاية. 


ودلت السنة على أن المنع الذي ورد فى فضل الماء هو منع شفاه الناس 
والمواشي أن يشربوا فضلاً عن حاجة صاحب الملك من الماء» وأن ليس 


لصاحب الماء منعهم . 
وأحاديث رسول الله كله 00 ون ار نوا 
وإ كانت الأحاديث بألفاظ * ستى »2 قال: وإن كان هذا في ماء البئر كان فيما هو 


أكثر من ماء البئر أولى أن لا يمنع من الشفة. . قال: ولو أن رجلا أراد من رجل 
له بثر فضل مائه من تلك البثرء ليسقي بذلك زرعه لم يكن له ذلك؛ وكان 
مالك البئر منعه من ذلك؛؟ لأن النبي كَل إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع 
منع الماء منها التلف عليهاء ولاتلف على الأرض؟؛ لأنها ليست بروح» فليس 
لصاحبها أن يسقى إلا بإذن رب الماء قال : وإذا حمل الرجل الماء على ظهره 
فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل منه» وإنما يبيع تصرفه بحمله؛ 
قال : : وكذلك لو جاء رجل على شفير بئر فلم يستطع أن يتزع بنفسه؛ لم يكن 
بأسًا أن يعطي رجلا أجر) وينزع له لآن نزعه إنما هو إجارة ليست عليه؛ هذا 
كله قول الشافعي. 


كتاب القضاء كردا 


وأما جملة قول مالك وأصحابه فى هذا الباب» فذلك أن كل من حفر في 
أرضه أو داره بثر) فله بيعهاء وبيع مائها كله وله منع المارة من مائها إلا بثمن» 
إلا قوم لاثمن معهمء وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكواء فإنهم 
لايمنعرن. ولهم جهاده إن منعهم ذلكء. وأما من حفر من الآبار في غير ملك 
معين لماشية أو شفة» وما حفر فى الصحاري كمواجل المغرب» وأنطابلس» 
وأشباه ذلك فلا يمنع أحد فضلهاء وإن منعوه حل لهم قتالهمء فإن لم يقدر 
المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشاء فدياتهم على عواقل المانعين» 
والكفارة عن كل نفس على كل رجل من أهل الماء المانعين مع وجيع الأدب. 

وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم. قال: ولابأس ببيع 
فضل ماء الزرع من بئر أو عينء وبيع رقابهماء قال: ولايباع أصل بثر الماشية» 
ولاماؤهاء ولافضله يعني الآبار التى تحفر فى الفلاة للماشية والشفاه» وأهلها 
أحق بريهم؛ ثم الناس سواء في فض لهاء إلا المارة» أو الشفة أو الدواب فإنهم 
لايمنعون. 


قال أبو عمر: أما البئر تنهار للرجل وله عليها زرع أو نحوه من النبات 
الذي يهلك بعدم الماء الذي اعتاده. ولابد له منه» وإلى جنبه بئر لجاره يمكن أن 
يسقى منها ررعهء فقد قال مالك وأصحايبه: إن صاحب تلك البئر يجبر على أن 
ست جازة: بفضل ماثه. زرعه الذي يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب 
الماء فيه ضرر بين» وعلى هذا المعنى تأول مالك قوله عَكِيَِ: «لا يمنع نقع بثر؟. 
يعني بثر الزرع . 

واختلف أصحابه هل يكون ذلك بثمن» أو بغير ثمن» فقال بعضهم: يجبر 
ويعطى الثمن» وقال بعضهم: يجبر ولاثمن له» وجعلوه كالشفاه من الآدميين 
والمواشي. فتدبر ما أوردته عن الشافعي ومالك تقف على المعنى الذي اختلفا 
فيه مه ذللكد. ١‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في هذا الباب كقول الشافعى سواءء وقالوا: لكل 
من له بثر في أرضه المنع من الدخول إليهاء إلا أن يكون للشفاه والحيوان إذا 


١5 -‏ باب القضاء فى المياه 


لم يكن لهم ماء يسقيهم. قالوا: وليس عليه سقي زرع جارهء وقال سفيان 
الثوري: إنما جاء الحديث في منع الماء لشفاه الحيوان» وأما الارضون فليس 
يجب ذلك على الجار في فضل مائه. 

وذكر ابن حبيب قال: ومما يدخل في معنى ١‏ لايمنع نقع بثر» ولايمنعم وهو 
بئر - البثر تكون بين الشريكين يسقي منها هذا يومًا وهذا يوماء وأقل وأكثرء 
فيسقي أحدهما يومه فيروي نخله أو زرعه في بعض يومه. ويستغني عن السقي 
في بقية اليوم» أو يستغني في يومه كله عن السقيء فيريد صاحبه أن يسقي في 
ب مها ذلك قال ذلك له ولس لاحب اليوم أن متعمق ذلك؟ لأنه ليش 
له منعه ثما لاينفعه حبسه ولايضره تركه. 


قال أبو عمر: قول ابن حييب هذا حسن, ولكنه ليس على أصل 
مالك» وقد قال تَكلِ: «لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منهة. وقد 
مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه من التنازع في باب ابن شهاب عن 
الأعرج من كتابنا هذا(ا؟ ‏ والحمد لله . 

قال ابن حبيب: ومن ذلك أيضًا أن تكون البثر لأحد الرجلين في حائطه. 
فيحتاج جاره» وهو لاشرك له في البثر» إلى أن يسقي حائطه بفضل مائهاء 
فذلك ليس لهء إلا أن تكون بئره تهورت فيكون له أن يسقي بفضل ماء جاره» 
إلى أن يصلح بثرهء ويقضي له بذلك» وتدخل حيتئذ في تأويل الحديث: ١لا‏ 
يمنع نقع البثره قال: وليس للذي تهورت بثره أن يؤخر إصلاح بثرهء ولايترك 
والتأخيرء وذلك في الزرع الذي يخاف عليه الهلاك» إن منع السقي إلى أن 
يصلح البئرء قال: فأما إن يحدث على البشر عملاً من غرس أو زرع ليسسقيه 
بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بثرهفليس ذلك له. قال: وهكذا فسره لي 
مطرف» وابن الماجشون» عن مالك» وفسره لي أيضًا ابن عبد الحكم» وأصبغ 
بن الفرجء» وأخبرني أن ذلك قول ابن وهبء وابن القاسمء وأشهب وروايتهم 
عن مالك. 


000 
)١(‏ انظر الباب التالي» حديث رقم: .)1١(‏ 


كتاب القضاء 1١:١‏ 
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واختلفوا أيضا في التفاضل في الماءء فقال مالك: لا بأس ببيع الماء 
متفاضااً, وإلى أجل. وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف . وقال محمد بن 
الحسن : : هو مما يكال ويوزن فعلى هذا القول لايجور عنده فيه التفاضل. ولا 
النسا وذلك عنده فيه ربا؛ لأن علته في الربا الكيل» والوزن. 


وقال الشافعي : : لايجوز بيع الماء متفاضلاً» ولايجوز فيه الأجل». وعلته في 
0 


مضى القول في أصولهم في علل الرابا؛ في غير موضع من كتابنا 
هذاء 0 وجه لإعادته ها هنا. 


كتاب. القضاء ١‏ 


١‏ باب القضاء في المرفق 


/ا6) -١‏ مالك. عن عمرو بن يحبى المازني. عن أبيه. أن رسول الله وَل 
قال: « لا ضرر ولا ضرر )00(©. 


. صحيح بطرقه وشواهده‎ )١( 
روى من حديث جابر بن عبد الله» وأبى لبابة» وابن عباسء» وأنى سعيد الخدرى»‎ 
وعبادة بن الصامت» وأبى هريرة» وتعلبة بن أبى مالك. وعائشة.‎ 
: أما حديث جابر‎ 
فأخرجه الطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين (0/4 -5) من طريق حماد بن سلمة‎ 
. عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عنه به‎ 
وذكرَ أن ابن إسحاق تفرد به عن محمد بن يحيى . وققال ابن رجب فى « جامع‎ 
العلوم » إسناده مقارب وهو غريب. وأعله بما خرجهأبو داود فى المراسيل من رواية‎ . 
عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه‎ 
واسع بن حبان عن أبى لبابة عن النبى كَكَلِْدِ قال: « لاا ضرر فى الإسلام» .ولا ضرر»‎ 
. وذكر فيه قصة. وقال ابن رجب: « هذا أصح ؛‎ 
. 2 وقال ابن حجر فى الدراية (1/ 187): « هو منقطع بين واسع وأبى لبابة‎ 
. أما حديث ابن عباس فيأتى وكذا حديث أبى سعيد‎ 
٠ : أما حديث غبادة بن الصامت‎ 
من طريق موسى بن عقبة‎ )175 ٠١ فاخرجه أحمد (56/6” --775107)» وابن ماجه(‎ 
حدثنا إسحق بن يحبى بن الوليد بن عبادة عن جد أبيه عبادة بن الصامت مرفوعًا‎ . 
به.‎ 
قلت: وهذا إسناد ضعيف» فإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادةء وكما أنه لم يرو عنه‎ 
أحاديثه غير‎ ١ غير موسى بن عقبة» ولم يوثقة أحد إلا ابن حبانء وقال ابن عدى:‎ 
. 4 محفوظة‎ 
من طريق أبى بكر بن عياش‎ )5١8/4( أما حديث أبى هريرة : فأخرجه الدارقطنى‎ 
. 6» قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا: لا ضررء ولا ضرورة‎ 
ليس بالمتين يكتب‎ ١ وابن عطاء هو يعقرب ضسعفه غير واحسدء وقال أبو حساتم:‎ 
2 . حديثه. وقال ابن عدى فيه. نحو ذلك‎ 


:1 باب القضاء في المرفق 


ممه 3333م لةتككتك خمجرر0ئ 9959555 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله 
- هكذاء وقد رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن أبي سعيد 
الخدري» عن النبي تَكِِ. ورواه كثير بن عمرو بن عوف». عن أبيه؛ عن جده. 
عن النبيكككلة. وإسناد كثير هذا عن أبيه».عن جده-غير صحيح27. 

وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول» وقد ثبت عن النبي يليد أنه 
قال: حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه. وأن لا يظن به إلا الخير. وقال: 
« إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ل 
بعض . . وقال حاكيًا عن ربه عز وجل: « يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي فلا تظالموا ». وقال الله عز وجل : «وقد خاب من حمل ظلمًا4: 
وأصل الظلم وضع الشيء غير موضعهء وأخذه من غير وجهه؛ ومن أضر 
بأخيه الملم أو بمن له ذمة فقد ظلمهء لل ل 
الأثر الصحيح . 

وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن جابر الجعفي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله كله : « لاضرر ولاضرار وللرجل أن يرق 
خشبه في جدار جاره »2"7. 


- أما حديث ثعلبة بن أبى مالك: فأخرج الطبرانى (877/7) وفى إسناده إسحاق بن 
إبراهيم بين سعيد الصواف لينه أبو حاتمء وقال أبو زرعة: « منكر الحديث ليس 
بقرى »© . 

أما حديث عائشة :. فأخرجه الدارقطنى (7717/54) وفى إستاده الواقدى . وأخرجه 
الطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين (1/4) ] . من وجهين ضعيفين جذا عن 
القاسم عنها . 

. كثير بن عمرو ضعيف إلا أن البخارى مشاهء وتبعه الترمذى‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 2))5١7/١(‏ وابن ماجه (71741) من طريق جابر الجعفى . ورواه 
الدارقطنى )١588/54(‏ من طريق داود بن الخصصين عن عكرمة به. وداود ضعيف فى 
عكرمة . 
ورواه ابن أبى شيبة من طريق سماك عن عكرمة به» وفى رواية سماك عن عكرمة - 


كتات القضاء 5غ١‏ 


قال أبو عمر: كان شعبة والشوري يثنيان على جابر الجبعفي ويصفانه 
بالحفظ والإتقانء وكان ابن عيينة يذمه ويحكي عنه من سوء مذهبه ما يسقط 
روايته» واتبعه على ذلك أصحابه: ابن معين» وعليء, وأحمدء وغيرهم؛ 
فلهذا قلت إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح - والله أعلم. 


وأما قوله كَكِيْهِ: « لاضرر ولا ضرار »» فقيل إنهما لفظتان بمعنى واحدء 


وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية: الاسم» والضرار الفعل؟ قال: 
ومعنى لا ضرر: لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسهء ومعلنى لا 
ضرار لايضار أحد بأحد. هذا ما حكى ابن حبيب.. 

وقال الخشني: الضرر: الذي لك فيه منفعةء وعلى جارك فيه مسضرة؛ 
والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة.ء وعلى جارك فيه المضرة؛ وهذا وجه 
حسن المعنى في الحديث واللّه أعلم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بن القرج قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو على الحسسن بن سليمان 
قبيطة» حدثنا عبد الملك بن معاذ النصيبي» حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. 
قال: قال رسول الله كَل :« لااضرر ولا ضرارء من ضار ضر الله به ومن شاق 
شق الله عليه »(230. 


- المقال المعروف . 

- والحديث حسنه النووى فى « الأربعين » وقال: له طرق يقوى بعضها بعضًا » 
ووافقه ابن رجب فى « شرحه » وذكر عن أبى عمرو بن الصلاح أن مجموع طرقه 
يفري الحديث ويحسئه. وقال: 5 وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به 6( 

وقال العلائى: 2 للحديث شواهد. ينتهى مجمورعها إلى درجة الصحة أو الحسن 
المحتج يه 6 اها. 


- كتابه »: « عبد الملك هذا لا يعرف له حال. ولا يعرف من‎ ١ قال ابن القطان فى‎ )١( 


ل باب القضاء في المرفق 


وقال غيره: الضرر والضرار مثن. القتل والقتال» فالضرر: أن تضر بمن لا 
يضركء والضرار أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء- بالمثل» 
والانتصار_بالحق ؛وهو نحو قوله عَللَةْ: «أد الأمانة إلى من اثتمنك» ولا تخن من 
خانك .2١٠(©‏ وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك يعد أن.انتتصرت 
منه في نخحيانته لكء والنهي إنما وقع على الابتداءء أو ما.يكون. في معنى الابتداء 
كأنه يقول: ليس لك أن تخونه - وإن: كان قد خانك؛ كما من لم يكن له أن 
يخونك أولا؛ وأما من عاقب بمثل ماعوقب به وأخذ حقه» فليس بخائن.ء وإثما 
الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. 

وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حمًا عليه لأحد وينعه منه» ثم يظفر 
المجحود بمال الجاحيد قد ائتمئه عليه.ونحو .ذلك: فقال منهج قائلون: ليس له 
أن يأخذ حقه من ذلك .ولايجحده إياه». واحتجوا بظاهر قوله: أده الأمانة إلى 

من اثتمتك» .ولاتخن من خخانك .. 


- ذكره » نصب الراية (54/ 5808© . 
ورواه الحاكم (7/ 91 - 08)» والبنيهقى (14/7) من طريق عثمان بن محمد بن 
عشمسان بن بن ربيعة بن أبى عبد الرحسمن ثنا عبد الغزيز بن محمد الدراوردى به 


1 ل 

أخرجه أبو داود (76ه7), والترمدى .)١5785(‏ والحاكم 2 وغيرهم من طريق 
ال و ا لور 
و صمحصصيحه الجاكمء رقا ا حمسن غريب » قال 7 القطان: « والمائع من 
تصحيحه أن شريكًا وقيس بن الربيع مختلف فيهما »اها. 

وله شاهد من حديث أنس أخرجه الماكم (57/1) وغيره» وفيه أيرب بن سويد 
وأخرجه أبو داود (7”575) عن رجل من الصحابة» وفى إسناده راو لم يسمء وبقية 
رجاله ا 


كتاب القضاء /ا ١‏ 


وقال آخرون: له أن ينتتصف منه ويأخذ حقه من تحت يده واحتجوا 


واختلف قول مالك في هذه المسألة على الوجهين المذكورين: فروى الرواية 
الأولى عنه ابن القاسمء وروى الأخرى عنه زياد بن عبد الرحمن وغيره؛ 
وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا باب ذكرهاء وإنما ذكرنا 
ههنا لما في معنى الضرار من مداخلة الانتصار بالإضرار ممن أضر بك» والذي 
يصح في النظر ويثبت يثبت في الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به 
قبل أم لاء إلا أن له أن يتتنصر ويعاقب- إن قدر بما أبيح له من السلطان؛ 
والاعتداء بالحق الذي له هو مثل ما اعتدى به عليه» والانتصار ليس باعتداء 
ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة؛ وكذلك ليس -لأحد 
أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف من حقه. ويدخل الضرر في 
الأموال من وجوه كثيرة لها أحكام مختلفة؛ فمن أدخخل على أخيه المسلم ضرراً 
منع منهء فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله فيما لهء فأضر فغله 
ذلك بجاره أو غير جاره؛ نظر إلى ذلك الفعل» فإن كان تركه أكبر ضررً من 
الضضرر الداخل على الفاعل ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله. قطع أكبر 
الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول؛ مثال ذلك رجل فتح كوة يطلع منها 
على دار أخيه - وفيها العيال والأهل» ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض 
ثيابهن» والانتشار في حوائجهن؛ ومعلوم أن الإطلاع على العررات محرم قد 
ورد فيه النهي. ألا ترى أن رسول الله كَديِيّةِ قال لرجل جل اطلع عليه من خلال 
باب داره» لو علمت أنك تنظرء لفقأت عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل 
النظر 7 , وقد جعل جماعة من أهل العلم من فقئت عينه في مثل هذا هدر 
للأحاديث الواردة بمعنى ما ذكرت لك؛ وأبى ذلك آخرون وجعلوا فيه 
القصاصء منهم: مالك وغيره. فلحرمة الإطلاع على العررات» رأى العلماء 
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أن يغلقوا على فاتح الكوة والباب ما فتح ما له فيه منفعة وراحة - وفي غلقه 
عليه ضررء لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين-إذا لم يكن بد من قطع 
أحدهما؛ وكذلك من أحدث بناء فى رحا ماء أو غير رحاء فيبطل ما أحدثه 
عار عبرو مقع أقد تيفك وديف ملكي اضيا »معنم فق ذلك لأن 
إدخاله المضرة على جاره بما له فيه منفعة؛ كإدخاله عليه المضرة بما لا منفعة فيهء 
ألا ترى أنه لو أراد هدم منفعة جاره وإفسادها من غير بناء يبنيه لنفسهء لم يكن 
ذلك له؛ فكذلك إذا بنى أو فعل لنفسه فعلاً يضر به بجاره» ويفسد عليه 
ملكهء أو شيئًا قد استحقه وصار ماله؛ وهذه أصول قد بانت عللهاء فقس 
عليها ما كان فى معناها تصب إن شاء الله . وهذا كله باب واحد متقارب المعاني 
متداخل. 1 أصله؛ ومن هذا الباب حاكن هن الغدرر فق مئه الخلماء 
كدخان الفرن والحمام. وغبار الأندر والانتان» والدود المنولدة من الزبل 
البسوط في الرحاب» وما كان مثل ذلك كله؛ فإنه يقطع منه ما بان ضرره 
وبقى أثره وخشى تماديه؛ وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض التراب والحصر 
عند الأبرايء فإن هذا مما لا غنى بالناس عنهء وليس مما يستحق به شيء يبقى ؛ 
والضرر في منع مثل هذا أكبر وأعظم من الصبر على ذلك ساعة خفيفة؛ 
وللجار على جاره فى أدب السنة: أن يصبر من أذاه على ما يقدر. كما عليه أن 
لا يؤذيه» وأن يدن د ولقد أوصى به رسول الله يَلِْةِ حتى كاد أن يورثه : 
«ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» #ولمن انتصر بعد ظلمه؛ فأولئك ما 
عليهم من سبيل؛ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس4؛ «ولانعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين * . 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر 
المقرىء» قال حدثنا أبو على الحسن بن الطيب الكوفى» قال حدثنا سعيد بن 
أبي الربيع السمان البصري قال حدثنا عنبسة بن سصيدء قال حدثنا فرقد 
السبخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر الصديق» قال: قال رسول الله كك : 
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«ملعون من ضار مسلمًا أو ماكره ١7)‏ 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد 
البيغدادي المعروف بابن ترثال.» حدثنا الكل لاا حمزة الشجاعى 
قال حدثنا فرقد السبخي. عن مرة الطيب» عن أبي بكر الصديق» قال: قال 
رسول الله يَلّ: ٠‏ ملعون من ضار أخاه المسلم أو ماكره ». وهذا حديث في 
إسناده رجال معروفون بضعف الحديث» فليس مما يحتح به. ولكنه نما يخاف 
عقوبة ما جاء فيه . 


وما يدخل فى هذا الباب: مسألة ذكرها إسماعيل بن أبى أؤيس». عن مالك 
+ لبي نمراق غرفي لهات يدن سانو الح فكانك إذا امابقنا 
زوجها أو جنبت أو دنا منهاء اشتد ذلك بيع فقال مالك: لا أرى أن يقربهاء 
وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها؛ قال: وقال مالك: من مثل بامرأته فرق 
بينهما بتطليقة. قال: وإنما يفرق بينهما - مخافة أن يعود إليها فيمثل بها أيضًا - 
كالذي فعل أول مرة؛ وإنما ذلك فى المثلة البينة التى يأتيها متعمدًا مثل فقء 
العينء وقطع اليدء وأشباه ذلك؛ قال: وقد يفرق بين الرجل وامرآته بما هو 
أيسر من هذا وأقل ضرر - إن شاء الله . 


. إستاده ضعيف‎ )١( 
أخرجه الترمذى(1951١) من طريق فرقد السبخى به. وأخرجه البزار من طريق عبد‎ 
الواحد بن زيد عن أسلم الكوفى عن مرة عن زيد د بن أرقم عن أبيى بكر. وعبد الواحد‎ 
بن زيد ضعيف». وفى طبقته عبد الواحد بن زياد وهو ثقة متقن حديئه مخرج فى‎ 
. الصحيحين‎ 
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2010/0 75- مالك. عن ابن شسهاب. عن عبد الرحمن الأعرج. عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يَكةِ قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جداره)» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين 
بها بين أكتافكم”". 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك 
هذا الاشداة كما زواف بحن :: 

ورواه خالد بن مخلد عن مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة» وقد يحتمل أن يكون عند مالك بالإسنادين جميعاء ولكنه في الموطأ - 
كما ذكرت لك. 


ورواه أكثر أصصبحاب ابن شهاب عنه عن عبد الرحمان الأعرج» عن أبى 
هريرة كما رواه مالك» إلا معمرا فإن عنده فيه عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسبيب» عن أبي ا 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق القاضىء قال: حدبثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام 
هريرة» عن النبي كَكيةِ قال: « لايمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على 
حائطه» . 

وبهذا الإسناد كان هذا الحديث عن عقيل» ورواه محمد بن أبى حفصة 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» ولم يتابع على ذلك 


ابن شهاب به . 
(7) ورواه أيضًا كبقية أصحاب بن شهاب عنه عن الأعرج» أخرجه أحمد )١754/5(‏ . 
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وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر حديث الأعرج» وهو المحفوظ» ورواآه 
هشام بن يوسف الصنهاجي». عن معمر» ومالك» عن الزهري» عن أبي 
سلمة.» عن أبي هريرة. 1 


فوهم فيه - والله أعلم. وليس يصح فيه عن مالك ولا عن معمر - ذكر 
أبي سلمة فيما ذكره الدارقطني» قال: وقد روي عن يشر بن عمرء عن مالك» 
عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. والصواب فيه عن مالك» عن 
ابن شهاب» عن الأعرج». عن أبي هريرة. 

وقال يعقوب: سمعت علي بن المايني يقول: قال لي معن بن عيسى أتنكر 
الزهري - وهو يتمرغ في أصحاب أبي هريرة» - أن يروي الحديث عن عدة؟ 

حدثنى أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء قال: حدثنا الميمونى بن 
جد الحسيى :قال حدنا أنى حشر الطحازيء قال 4 حدتين المرقى» قال 
حدثنا الشافعي, قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عبد الرحمن 
الأعرج. إن سيف 1 هريرة يقول: قال رسول الله كللِيْةِ : « إذا استأذن 
أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره» فلا يمنعه ». فلما حدثهم أبوهريرة» 
نكسوا رؤوسهمء فقال: مالي أراكم عنها معرضينء أما والله - لأرمين بها بين 
أكتافكم . هكذا يقول ابن عيينة في هذا الحديث: إذا استأذنء وكذلك رزواية 
ابن أبي حفصة. وعقيل. وسليمان بن كثير: إذا سأل أحدكم جاره أن يضع 
خشبة في جدارهء قلا يمنعه. 

هكذا روى هؤلاء هذا الحديث على سؤال الجار جارهء واستثذانه إياه أن 
يجعل خشبة على جداره؛ - ولم يذكر معمرهء ومالك بن أنس» ويونس2. في 
هذا الحديث السؤال. والمعنى - عندي - فيه واحد - والله أعلم . وسنذكر 
اختلاف العلماء في ذلك وفي سائر معنى الحديث - إن شاء الله . ش 

وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن مالك» فقال فيه من سأله جاره : 
حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» حدثنا هارون بن كامل 
- وحدثنا خلف. حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء حدثنا مطلب بن شعيب» 
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قالا: حدثنا عبد الله بن صالح.: حدثنا الليث بن سعدء حدثني مالك عن ابن 
شهابء عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله كيِيهِ: « من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره؛ فلا يمنعه ». 

قال الليث: هذا - إن شاء الله - مالنا عن مالك». وآخره: حدثنا خلف بن 
قاسم. حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق. حدثنا أحمد بن محمد بن حجاجء 
قال حدثني محمد بن رمح». ومحمد بن سفيان بن زياد العامري». قالا؛ حدثنا 
الليث بن سعد عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمان الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: « من سأله جاره أن يغرز خشبة في 
جدارى فلا يمنعه ») . : 

وحدثنا خلف. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا يحيى بن 
أيوب بن بادي» حدثنا سعيد بن كثير بن عفيرء حدثنا مالك. عن ابن شهاب». 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكلِيعَ قال: « من سأله جاره أن 
يغرز خشبة في جداره. فلا يمنعه ». 

قال سعيد بن عفير: سمعته من الليث» عن مالك - ومالك حيء ثم 
سمعته من مالك. 


قال أبو عمر: لذلك جاء به على لفظ الليثء لا على لفظ الموطأ؛ 
قال أبو جعفر الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن 
وهب عن خشبة - أو خشبه - فى هذا الحديثء فقال: سمعت من جماعة 
خشبة يعني على لفظ الواحدة. ٠‏ 1 


قال أبو عمر: قد روي اللفظان جميعا في الموطأ عن مالك» وقد 
اختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحبى على الوجهين جميعاء والمعنى 
واحد؛ لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى - إذا أتى بلفظ النكرة عند 
أهل اللغة والعربية؛ وكذلك اختلفوا علينا في أكتافكم» وأكنافكم» والصواب 
فيه - إن شاء الله - وهو الأكثر - التاء. 
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واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث. فقال منهم قوم: معناه الندب إلى 
بر الجارء والتجاوز له والإحسان إليه؛ وليس ذلك على الوجوب؛ وممن قال 
ذلك مالك» وأبو حنيفة؛ ومن حجتهم قوله يَللِْهِ: « لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا عن طيب نفس منه 2376 . 

أخبرني عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
جامع بمصرء قال: حدثن المقدام بن داود» قال: حدثنا عبد الله بن عبد 
الحكم. عن مالك,. قال: ليس يقضي على رجل أن يغرز خشبه في جداره 
لجاره؛ وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله يَتَئيِةِ على الوصاة بالجار. 

قال: ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه. فأراد أن 
ينزعهاء فليس ذلك لهء وأما إن احتاج إلى ذلك لأمر نزل بهء فذلك له؛ قال: 
وإن أراد بيع داره فقال: انزع خشبك» فليس ذلك له. 

وقال او حدية والستا: معنى الحديث المذكور - عندنا - الاخثيار 
والندب فى إسعاف الجار وبره - إذا سأله ذلك». على نحو قول الله - عز 
وجل : - ١‏ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أهانكم: فكاتبوهم 4. ش 

ولم يختلف علماء السلفء أن ذلك على الندب» لا على الإيجاب؛ 
فكذلك معنى هذا الحديث - عندهم. وحملوه على معنى قوله - كَدلِيْةِ: «إذا 
استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجدء فلا يمنعها»7"© . 


وهذا معناه عند الجميع الحض والندب - على حسيما يرآه الزوج من 
الصلاح والخير في ذلك . 


. صحيح‎ )١( 
١ من حديث أبى حميد الساعدى بلفظ‎ 22٠٠١ /7( ورواه أحمد (575/0)» والبيهقى‎ 
لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منهء وذلك لشدة ما حرم الله‎ 
. » مال المسلم على المسلم‎ 
. )55- 5*0 /”( وإسناده صحيح. وهر أصح شىء فى الباب». وانظر التلخيص‎ 

(0) رواه اليخارى (855) ومسلم فى الصلاة (157/ )١10-4‏ من حديث ابن عمر. 
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وقال أصبغ بن القاسم: لا يؤخذ بما قضى به عمر على محمد بن مسلمة 
في الخليج» ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منهء إلا برضاه. قال: وأما ما 
حكم به لعبد الرحمن بن عوف بتحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من 
الحائطء فإنه يؤخذ به ويعمل بمثله؛ لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبد الرحمن 
ثابنًا في الحائط» وإنما أراد تحويله إلى ناحية هي أقرب عليهء وأرفق بصاحب 
الحائط فلذلك حكم له عمر بتحويله. 

قال ابن القاسم: سثل مالك عن حديث النبي وَكلةِ: « لا يمنعن أحدكم 
جاره أن يغرز .خشبة في جداره 4. فقال مالك: ما أرى أن يقضى بهء وما أراه 
إلا من وجه المعروف من النبي ككة. 

قال ابن القاسم: سثل مالك عن رجل كان له حائطء فأراد جاره أن يبني 
عليه سترة يسحر بها منه: قال: لا أرى ذلك لهء إلا أن يأذن صاحبه. 


وقال آخرون: ذلك على الوجوب - إذا لم تكن في ذلك مضرة على 
صاحب الجدار وممن قال بهذا: الشافعىء» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي. 
وأبو ثورء وجماعة من أهل الحديث. 

وحجتهم قول أبي هريرة: واللّه لأرمين بها بين أكتافكمء وأبو هريرة أعلم 
بمعنى ما وسعء وما كان ليوجب عليهم غير واجب؛ وهو مذهب عمر بن 
الخطاب. وحكى مالكء» عن المطلب - قاض كان بالمدينة - كان يقضي به. 

ومن حجتهم أيضًا أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله َيِه بالمرفق» وقول 
كيد : «لايحل مالامريء مسلم., إلا عن طيب نفس منه » . إنما هو على 
التمليك والاستهلاك. وليس المرفق من ذلك». وكيف يكون منه والنبي وك 
فرق بين ذلك» فأوجب أحدهماء ومنع من الآخر. 

واحتجوا أيضًا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن مسلمة 


كتاب القضاء ١6‏ 


وقال له: والله ليمرن بها ولو على بطنك, - لامتناعه من ذلك» ولو لم يكن 
ذلك واجيًا عند عمرء ما أجبره على ذلك؛ ولو كان من باب لايحل مال امرىء 
مسلم إلا عن طيب نفس منه» ما قضى به عمر على رغم محمد بن مسلمة. 
وكذلك قضى عمر لعبدالرحمن ن ابن عوف على عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري - جد عمرو بن يحيى المازني» مثل ما قضى به للضحاك بن خليفة 
على محمد بن مسلمة. 

وغذا يد لكد عن ا زله من فماوعي كدص ترد 

روى مالك» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيهء أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجا له من العريض» فأراد أن يمر به» في أرض محمد بن مسلمة» 
فأبى محمدء فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو لك منفعة. تشرب منه أولأ 
وآخرا ولايضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر 
بن الخطاب محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلى سبيله» فقال محمد: لاء فقال 
عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه. وهو لك نافع» تسقي به أولا وآخرا وهو لا 
يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: راك جره وار وى با 
فأمره عمر أن يمر بهء ففعل الضحاك7(؟ . 

وروى مالك أيضا عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيهء أنه كان في حائط 
جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى 
ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد 
الرحمن عمر ابن الخطاب» فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله» قال مالك: 
والربيع : الساة ْ 

وما احتج به أيضا من ذهب مذهب الشافعي في هذا الباب» حديث يروى 
عن الأعمش» عن أنس» قال: استشهد منا غلام يوم أحدء فجعلت أمه تمسح 
التراب عن وجهه وتقول: أبشرء.هنيئًا لك الجنة. فقال لها النبي كَلكِيةِ: «وما 
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يدريك. لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه.ويمنع ما لا يضره؟200. 


وهذا الحديث ليس بالقويء لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنس» 
وكان مدلسًا عن الضعقاء . 

ومما احتج به أيضًا من ذهب مذهب الشافعي» ما وجدته في أصل سماع 
أبي رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوقء قال حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا 
قيس بن الربيع»ء عن سماكء. عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: قال رسول 
الله يَكئِ: « من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط جاره 10 


قال أسد: وحدثنا قيس بن الربيع» عن منصور بن دينار» عن أبي عكرمة 
المخزومي» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: « لا يحل لامريء مسلم 
أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره 6. ثم يقرل أبو هريرة: لأضربن بها 
بين أعينكم وإن كرهته”". 

قال أسد: وحدثنا حماد بن سلمة» عن أيرب» عن عكرمة, عن أبي 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
من طريق الاعمش عن أنس قال: توفى رجل من أصحابه»‎ )77١5( رواه الترمذى‎ 
فقال: - يعنى رجل -: أبشر بالجنة» فقال رسول الله -يكلِِ-«أو لا تدرى فلعله‎ 
. ١ تكلم فيما لا يعينه أو بخل بما لا ينقصه‎ 

(؟) إسناده ضعيف . 
رواه أحمد )7170/١(‏ من طريق سفيان عن سماك به مرفوعاء قال: « من بنى بناء 
فليدعمه حائط جاره »6. وراية سماك عن عكرمة معروفة بالاضطراب . 
ولكن له شاهد جيد أخرجه ابن ماجه (777317) من طريق ابن وهب عن ابن لهسيعة 
عن أبى الأسود عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: ‏ لا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز خشبة على جداره » . 

(©) إسناده ضعيف . 
أبو عكرمة مجهولء ومنصور بن دينار ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: ١‏ ليس به 
بأس « وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن عدى: « له أحاديث قليله وهو مع 


ضعنفه يجمع حديثه. وقد روى عنه قوم ثقات ؛2 . 


كتاب القضاء لاه ١‏ 


هريرة» أن رسول الله ككلِلَةِ : « نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة على 
جداره 2906 , 

وزعم الشافعي أنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا 
الباب. وأنكر على مالك تركه لكل ما أدخل في موطئه من الآثار في باب 
القضاء بالمرفق. وقال: جعل في أول باب القضاء بالمرفق من موطئه حديث 
عمرو بن يحيى» عن أبيهء أن رسول الله بكي قال: «لا ضرر ولا ضرار»ء. ثم 
أردفه بحديث ابن شهاب» عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن النبي تَكَِةِ المذكور 
في هذا الباب» وهو حديث ثابت؛ ثم أردف ذلك بحديثي عمر المذكورين في 
قصة ابن مسلمة» وقعصة المازني مع الفمحاكء وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وكأنه جعل هذه الأحاديث مفسرة لقوله يليه « لا ضرر ولا ضرار ». قال : 
ثم ترك ذلك كله. | 

قال أبو عمر: أما قول الشافعي إنه لم يرو عن أحد من الصحابة 
خلاف ما روي عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب» فليس كما ظن» لأن 
بيعستدد ل اسانمة مق كبتار الميحاءة «ركلة الاحسان زف تويك درا قل 
تالف عدن بو الخطاب. فن ذلك : اين ا 10 .وفتال: وال اعون ذلك 
وسارع اتسين الية لو كنار بمزواط يدوق للقي داهن مر ا 
امتنع من ذلك؛ ولو علم أن ذلك من قضاء الله» أو من قضاء رسوله يةِ على 
الإيجاب للجارء لا شخالفه؛ ولكن رآه على الندب خلاقًا لمذهب عمر. 

وإذا وجد الخلاف بين الصحابة فى ذلك. وجب النظرء والنظر فى هذه 
المسألة» يدل على صحة ما ذهب إليه مالك. ومن قال بقوله؛ والدليل على 
ذلك. قول رسول الله كَكِةٍ : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام». - يعني أموال بعضكم على بعضء ودماء بعضكم على بعض»ء 
وأعراض بعضكم على بعض حرام. وقال يَكيِةِ: « إن الله حرم من المؤمن دمه 
وماله وعرضه. وأن لايظن به إلا الخسير ». وقاليكيلةِ: « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا عن طيب نفس منه ». 


حتت 2ك ا ال زر ا كم 
)١(‏ رواه البخارى (335100). وأحمد (775/7) وغيرهما . 
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والأصول في هذا كثير جداء ولهذه الأصول الجسامء. ولمثلها من الكتاب 
والسنة؛ حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان» لاعلى 
الوجوبء, لتستعمل أخباره وستته - كلِيةٍ - كلهاء وهكذا يجب على العالم - 
ما وجد إلى ذلك سبيلا . 

وأما قول من قال فى حديث أبي هريرة: لا يحل لامرىء أن يمنع جاره؛ 
ونهى أن يمنع الرجل جارهء أن يضع خشبة في جدارهء فليس ممن يحتج بنقله 
على مثل مالك ومن تابعه. 

ويحتمل أن يكون: لا يحل في حقوق الجار منعه من ذلك» لأن منع ما 
لايضرء ليس من أخلاق الكرام من المؤمنين. 

ومن الدليل أيضًا على صحة ما ذهب إليه مالك» وعلى أن الخلاف في 
هذه المسألة لم يزل من زمن عمر؛ قول أبي هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» 
وذلك في زمن الأعرج والتابعين؛ وهذا يدل على أن الناس لم يتلقوا حديثه 
على الوجه الذي ذهب إليه أبو هريرة من إيجاب ذلك» ومذهب أبى هريرة فى 
هذاء كمذهب عمر؛ وفي المسألة كلام لمن خالفنا وعليهم. لم أذكرة متخافة 
التطويل . 

وأما قول عبد الملك بن حبيبء» فاضطرب فى هذا الباب» ولم يثبت فيه 
على مذهب مالكء. ولا مذهب العراقيين» ولا ملحب الشساتفي؛ وتناقض في 
ذلك» ولم يحسن الاختيار؛ قال في قوله - يو - لا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز خشبة فى جداره -: لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه» وأن يجبره 
عليه بالقضاء؛ لأنه حق قضى به رسول الله كَلِة. ولأنه أيضًا من الضرار أن 
يدفعه أن يغرز خشب بيته في جدارهء فيمنعه بذلك المنفعة» وصاحب الحدار لا 
ضرر عليه فى ذلك. قال: ويدخله أيفضمًا قول رسول الله يَلِْة: «لا ضرر ولا 
ضرار ». 

وقول عمر: لم تمنع أخاك ما لا يضرك؟ قال: وقد قضى مالك للجار إذا 


كتاب القضاء ١84‏ 


تغررت بئره» أن يسقي نخله وزرعه ببئر جار حتى يصلح بئره؛ وهذا أبعد 
من غرز الخشبة في جدار الجار - إذا لم يكن ضرر بالجدارء إلا أن يخاف عليه 
أن يوهن الجدار ويضر بهء لم يجبر صاحب الجدار» وقيل لصاحب الخشب: 
احتل لنشبك . 


ومثله حديث ربيع عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني - قال: والربيع 
الساقية؛ فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى موضع من الحائط؛» هو 
أقرب إلى أرضه؛ فمنعه صاحب الحائط» فقضى عمر لعبد الرحمن بتحويله . 

قال: وهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ذلك الربيع» كان 
ثابثًا في الحائط لعبد الرحمن» وقد استحقه فأراد تحويله إلى ناحية أخرى. هي 
أقرب عليه وأرفق بصاحب الحائط. قال: وأما الحديث الشالث فى قصة 
الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة» فلم أجد أحد) من أصحاب مالك 
وغيره. يرى أن يكون ذلك لازمًا في الحكم لأحد على أحد؛ قال: وإنما كان 
ذلك تشديدًا على محمد بن مسلمة» ولاينبغي أن يكون أحق أحد بمال أخيه 
منه إلا برضاه؛ قال وليس مثل هذا حكم عمر في ربيع عبد الرحمن بن عورف 
لأن هذا لم يكن له في حائط محمد بن مسلمة طريق ولا ربيع» قال : وهذا 
أحسن ما سمعت فيه. 


قال أبو عمر: هذا كله كلام ابن حبسيب )2 والخطأ فيه والتناقض» 
أوضح من أن يحتاج إلى الكلام عليه - وبالله التوفيق. 


د د 


كتاب القضاء لجل 


7- باب القضاء في قسم الأموال 
-١‏ مالك. عن ثور بن زيد الديلي أنه بلغه أن رسول الله يكِ قال: 
«أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. وأيما دار 
أو أرض أدركها الإسلام ولم نقسم فهي على قسم الإسلام)”2 . 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يتجاوز به ثور بن زيد 
أنه بلغه عند جماعة رواة الموطأ والله أعلم . 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن 
عباس تفرد به عن مالك بهذا الإسنادء وهو ثقة. 

وقد روى هذا الحديث مسند من حديث ابن عباس عن النبي يك رواء 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. 

ورداه ابن عيينة عن عمرو عن النبي كَيْةٌ مرسلاً. 

أخبرنا عبيسد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى 
ا ا ع ا ا ا ل 
الله عليه : كل فس فس في لماعي هو على قم الب وكل شي درك 
ال ل و عا ل ب 7 


أخرجه 0 (0) موصولا من طريق عاشي الو ينان الل وله 
شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن ماجه (71759) وفيه ابن لهيعة. وهو لا بأس 
به فى الشواهد . 


١‏ باب القضاء في قسم الأموال 


أآآ لسغ 
قال؛ قال النبي عليه السلام: « أيما ميراث من الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو 
على قسم الجاهلية» وما أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام» . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
إبراهيم ابن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن اين عباس قال: قال رسول الله 
عد : « كل قسم قسم في الجساهلية فهو على ما قسم وكل قسسم أدركه الإسلام 
ولم يقسم فهو على قسم الإسلام»"'' . 

قال أبو عمر: قال المزني: سألت الشافعي عن أهل دار الحرب يقتسمون 
ميرائًا من العقار وغيره ويملك بعضهم على بعض بذلك القسم ثم يسلمون 
فيريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسم على قسم الإسلام فقال:. ليس ذلك 
له. فقلت له: وما الحجة في ذلك؟ فقال: الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة. 
قلت: وأين ذلك؟ فذكر حديث مالك عن ثور بن زيد هذا. قال: ونحن نرويه 
متصلا ثابنًا بهذا المعنى قال: وأما الإجماع فإن أهل دار الحرب إذا سبا بعضهم 
بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء وملك كل واحد منهم ما 
كان قد ملكه قبل الإسلام من الرقيق الذي استرقهمء وسائر الأموال» فما 
ملكوه بالقسم في الجاهلية حق وأولى أن يغبت من ملك الغصب والاسترقاق 
لمن كان حر . 

وقال ابن وهب: سألت مالكًا عن تفسير حديث النبي كي : « أيما دار أو 
أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية » فقال لي: هو كذلك؛ أيما 
دار في الجاهلية قسمت ثم أسلم أهلها فهم على قسمتهم يومئذء وأيما دار في 
الجاهلية لم تزل بأيدي أصحابها لم يقتسموها حتى كان الإسلام فاقتسموها في 
الإسلام فهو على قسم الإسلام؟ فقلت لمالك: أرأيت النصراني يموت ويترك 
ولدا نصرانيًا ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم» فقال مالك: ليس 


)١(‏ أخحرجه أبو داود ,.)7591١5(‏ وابن ماجه (5585) من طريق محمد بن مسلم الطائفى 
وهو صدوق يخطئء وسفيان ابن عيينة أوثق منه فى عمرو بن دينار ٠‏ 


كتاب القضاء ص١‏ 


هذا من هذا في شيء. إما يقسم هؤلاء من أسلم منهم ومن لم يسلم على 
حال قسمهم يوم مات أبوهم . 

وقال إسماعيل بن إسحاق فى كتاب الفرائض له: معنى هذا الحديث والله 
أعلم أن أهل الججماهلية كانوا يقتسمون المواريث على خلاف فرائضناء فإذا 
اقتسموا ميرانًا في الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك فهم على ما أسلموا عليه كما 
يسلم على ما صار في يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب والدماء وغير 
ذلكء فكذلك كلما اقتسموا من المواريث. فإذا أسلموا قبل أن يبرموا في ذلك 
شيكاء عملوا فيه بأحكام المسلمين. وأما مواريث أهل الإسلام فقد استقر 
حكمها يوم مات الميت قسمت أو لم تقسمء وهم فيما لم يقسم على حسب 
شركتهم وعلى قدر سهامهم. قال إسماعيل: وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا 
يعطون الزوجة ما نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهنء وربما لم تكن لهم 
مواريث معلومة يعملون عليها. قال: وقد حدثنا أبو ثابت عن ابن القاسم قال 
سألنا مالككًا عن الحديث الذي جاء أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم 
الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام فقال 
مالك: الحديث لغير أهل الكتابء. وأما النصارى واليهود فهم على مواريثهم. 
لا ينقل الإسلام مواريشهم التي كانوا عليهاء قال إسماعيل : قول مالك هذاء 
على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وإن كانت ظلمًا. فإذا 
أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه ثم يكون ما يحدث 
من مواريثهم بعد الإسلام على حكم الإسلام. : 

حدا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا 
أحمد ابن محمد بن الحجاج قال حدثنا زيد بن البشر قال حدثنا ابن وهب قال 
سمعت الليث يقول في قول النبي كَلِِ: « ما كان على قسم الجاهلية فهو على 
قسم الجماهلية وما كان من قسم أدركه الإسلام قبل أن يقسم فهو على قسم 
الإسلام» إن ذلك يكون أبدا في الإسلام. فلو أن نصرانيًا هلك وترك ولدًا له 
نصرانيًا ثم أسلموا جميعًا قبل القسمء قسم بينهم الميراث على قسم مواريث 
المسلمين. ولو أنهم قسموا قبل أن يسلموا لكانت مواريثهم على قسم الجاهلية . 
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قال وإن أسلم بعضهم ولم يسلم بعض فإن القسم بينهم على قسم الجاهلية 
لأنهم إنما ورثوه يوم مات وهم على دينهم . 


قال أبو عمر: اختلف أصحاب مالك فى معنى هذا الحديث فروى 
اليهود والنصارى فهم على قسمتهم. 


قال أبو عمر: فالوثتى والمجوسى ومن لا كتاب له عنده في هذه 
الرواية إذا مات وله ورنة على :دنه فلم رقتسمو ميراثه حتى أسلمواء لعن 
على شريعة الإسلام» لأنهم في وقت القسمة مسلمون. ولا كتاب لهم 
فيقتسمون ما وجب لهم من ميراثهم عليه. وأما الكتابي على هذه الرواية إذا 
مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميرائه حتى أسلمواء فإنهم يقتسمونه على 
حسب ما وجب لكل واحد منهم في دينه وشريعته في حين موت موروثهم» 
لأن الميراث حينئذ وجب,. واستحق كل واحد منهم ما استحقه بموت موروثه لا 
يزاح أحد منهم عما استحقه في دينه الذي قد أقررناه عليه. 


وروى ابن نافع وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز ومطرف عن مالك أن 
ذلك في الكفار كلهمء المجوس ومشركي العرب وأهل الكتاب وجميع أهل 
الملل. وهذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه في أهل الجاهلية» 
ولان الكفر لا تفترق أحكامه لأختلاف آديانه ألا ترى أن من أسلم من جميعهم 
أقر على نكاحه ولحقه ولده. وعند مالك وجميع أصحابه أن أهل الكفر كلهم 
سواء مجوسًا كانوا أو كتابيين في مقاتلتهم وضرب الجزية عليهم وقبولهم منهم 
وإقرارهم على دينهم . وقد جمعهم الله عز وجل في الوعيد والتخليد في النارء 
وشملهم اسم الكفر فلا يفرق بين شيء من أحكامهم, إلا ما قام الدليل عليه؛ 
فيكون مخصوصا بذلك الدليل الذي خصهء كأكل ذبائح الكتابيين ومناكحتهم 
دون سائر أهل الكفر بما نص عليه من ذلك ومحال أن يكونوا جماعة مؤمتين 
كلهم يقتسمون ميرائهم على شريعة الطاغوت ومنهاج الكفر وهذا قول ابن 
شهاب وجماعة أهل الحجاز وجمهور أهل العلم والحديث. 
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وكل من قال بهذا الحديث لم يفرق بين الكتابيين وغيرهم إلا ماذكرنا. وقد 
أبى قوم من القول به» والحجة تلزمهم به. لأنه حديث قد وصله من ليس به 
بأس وهو معمول به عند أهل المدينة ومكة. 

وقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه سئل عن قول رسول الله َكلِلِ: «أيما 
دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم 
تقسم فهي على قسم الإسلام»؛ قلت: أيريد بهذا مشركي العرب أم يكون في 
اليهود والنصارى» فقال: تفسيره عندي أن كل ورثة ورثوا دار على مسجوسية 
أو يهودية أو نصرانية فلم يقسموا حتى أسلمواء فإن مواريثهم ترجع في قسم 
الدار على سنة فرائض الإسلام . وإن كانوا قد اقتسموا وهم على يهوديتهم أو 
مجوسيتهم مضى ذلك القسم ولم يعد بينهم اتباعًا للحديث وأخذا به. قلت 
له: فإن أسلم بعضهم قبل أن يقتسموا فدعا من أسلم منهم إلى أن يقتسموا 
على فرائض الإسلام؛ ودعا من لم يسلم منهم إلى التمسك بفرائض أهل 
دينهم كيف الحكم بينهم؟ فقال: يقرون على قسم أهل دينهم ما بقى منهم 
واحد لم يسلم ولايجبرون على غير ذلك إلا أن يتراضوا على حكم من حكام 
المسلمين فحكم بينهم بكتاب الله . هكذا ذكره ورواه مطروح بن محمد بن شاكر 
عن أصبغ. وروى ابن وهب قال: قلت لالك: النصراني يموت وله ولد 
نصارى فيسلم بعض ولده بعد موته قسبل قسم الميراث فقال: من أسلم منهم 
ومن لم يسلم على حال واحدة في قسمتهم يوم مات أبوهم. إن كان للذكر 
في قسمتهم مثل حظ الأنثى لم يكن لمن أسلم إلا ذلك؟ إنما يقسمون على 
قسم النصرانية. وإن كان قد أسلم بعضهم فلا يقسم لمن أسلم منهم إلا ما 
وجب له قبل أن يسلم يوم مات أبوه . قال : وقال مالك في النصراني يموت وله 
أولاد مسلمون ونصارى فيسلم النصرائي منهم قبل قسم الميراث فقال: إنها 
يكون ميرائه لمن كان على دينه يوم مات وليس لمن كان مسلمًا قبل موته شيء. 
ولو أسلم النصراني وله أولاد مسلمون ونصارى ثم مات فأسلم ولده النصارى 
بعد موته قبل القسم لم يكن لهم من ميرائه شيء» فقلت لمالك والعتاقة كذلك 
فقال نعم. من أعتق بعد الموت فلا شيء له وإن كان قبل القسم ؟. 
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525252522255 
قال أبو عمر: بهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم وروي ذلك عن 
علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي وسليمان بن يسار 
والزهري» كلهم يقول: من أسلم أو أعتق تق بعد الموت فلا ميراث له ولا قسمء. 
لأن الميراث قد وجب في حين الموت لمن وجب من عصبة أو بيت مال المسلمين 
أو سائر ورثته» وهو قول الكوفيين والحجازيين وجمهور العلماء أن الميراث إنما 
يقع ويجب بموت الموروث في حين موته. كالرجل الملم يموت وله أولاد 
نصارى ثم يسلمون بعدء فلا حق لهم في ميرائه وقد وجب بموته لوارث مسلم 
إن كان له غيرهم» وإلا فلبيت مال المسلمين» إلا ما روي عن أبي الشعثاء ء جابر 
بن زيد البصري وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة. فإن ابن أبي عمر 
ذكر عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يقول إذا 
مات الرجل وترك ابنًا له مملوكًا فأعتق أو نصرائيًا فأسلم من قبل أن يقتسم 
ميراثه ورثته. قال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول أظن أبا الشعثاء أخذه من 
قول رسول الله يّ: «أيما ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم في الجساهلية فهو 
على قسم الجاهلية وما أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام » 

قال سفيان بن عيينة: حدثنا داود بن أبي هند قال سألت سعيد بن المسيب 

عن الميراث إذا أسلم أو أعتق عق الوارث بعد الموت» فقال سعيد يرد الميراث إلى 
أهله . يقول لايرث وإن أعتق قبل أن يقسم الميراث» لأن أباه وهو عبد تملوك . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادًا عن رجل أسلم 
على ميراث» فقالا ليس له شيء. ْ ' 

و ع وا بارا ل لولم 
وله ولد نصارى ثم أسلموا ولم يقسم ميرائه حتى أسلموا فلا حق لهمء وقعت 
المواريث قبل أن يسلموا. قال وأخبرنا معمر عن الزهري سمعه يقول إذا وفعت 
المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له ومن حديث شعبة قال أخبرني 
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حصين قال رأيت شيحًا يتوكأ على عصا فقيل لي هذا وارث صفية بنت حبي بن 
أخطب أسلم على ميرائها بعد موتها قبل أن يقسم فلم يورث. 


قال أبو عمر: على هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي والليث ومن قال بقولهم . 

وقد جاء عن عمر وعثمان رضى الله عنهما في هذا الباب شيء موافق لقول 
أبي الشعثاء ليس عليه العمل عند الفقهاء فيسما علمث. وهو حديت حدثناء 
أحمد بن فتح قال حدثنا ابن أبي رافع قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال 
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان ابن 
بلال المزني عن يزيد بن قنادة أن إنسانًا مات من أهله وهو على غير دين 
الإسلام قال فورثته ابنته دوني» وكانت على دينه. ثم إن جدي أسلم وشهد 
مع رسول الله وَلِْ حنينًا فتوفي وترك نخلاً فاسلمت فخاصمتني في الميراث إلى 
عثمان بن عفان فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم فإنه يصيبه. فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني 
في الآخرة. قال إسماعيل هذا حكم لايحتمل فيه على مثل حسان بن بلال 
ويزيد بن قتادة(١2‏ لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه. 
ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت . 


قال أبو عمر: كان عثمان رحمه الله يقول فى هذا الباب بما عليه 
الفقهاء اليوم حتى حدثه عبد الله بن أزقم عن عمر بن الخطاب أنه ورث قوم 
"أسلموا قبل قسم الميراث وبعد موت الموروث فرجع إلى هذا القول وقال بهء 
وتابعه على ذلك ثلاثة من فقهاء التابعين بالبصرة» وهم الحسن وجابر بن زيد 
وقتادة . . 


() حسان بن يلال وثقه على بن المدينى» وروي عنه جماعة. أما يزيد بن بن قتادة 
العنزى فقد ذكره البخارى فى تاريخه. وكذا ابن أبى حاتم» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا. وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور من طريق يزيد بن قتادة . 
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آآ#ت م م صمب ب 0د 

وقال الحسن: فإن قسم بعض الميراث ثم أسلم ورث مما لم يقسم ولم يرث 

وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان ابن بلال عن يزيد بن 
قنادة العنزي عن عبد الله بن الأرقم كاتب عمر أن عمر بن الخطاب قال من 
الوارث عن كشير بن شنظير عن عطاء أن رجلاً أسلم على ميراث على عهد 
النبى كَللِيْةِ قبل أن يقسمء فأعطاه رسول الله عَلَدَِة نصيبه منه . 

وروى يزيد اين زريع عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن زيد بن قتادة قال 
توفيت أمنا مسلمة ولي إخوة نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث» فدخلنا 
عن يونس عن الحسن قال من أسلم على ميراث قبل أن يقتسم فهو أحق به. 


واختلف في ذلك عن الححسن» فقال مرة: هو بمنزلة من أسلمء وقال مرة 
أخرى من أسلم ورث ومن أعتق لم يرث»ء لأن الحديث إنما جاء فيمن أدرك 
الإسلام. وهو قول إياس بن معاوية وحميد وروى أبو زرعة الرازي قال حدثنا 
موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن قال العبد إذا أعتق 
على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به. وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم أنه له. وخالفه أبو حاتم فقال ليس له من الميراث شيء. 
وروى أبو نعيم عن محمد بن راشد عن مكحول في المملوك يموت ذو قرابته 
ثم يعتق قبل أن يقسم الميراث فإنه يرثه . وروى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى 
عن معمر عن الزهري في العبد يعتق على الميراث قال ليس له شيء. وروى 
حجان ته بو قر ع 3 كان إياس بن معاوية يقول: أما 5200 
فنعم وأما العبد يعتق فلا . قال وبه قال حميد فيمن أعتق أو أسلم على ميراث 
قبل أن يقسمء يعني أنه فرق بين العتق والإسلام في ذلك . 


قال أبو عمر: لا حجة فى هذا الحديث لمن قال بقول جابر بن زيد» 
لأله ها ورد في كنقبية فمة من الع علق سيراك لآ فى توريث من لابين 
له ميراث» وقد قال يَككِلَد: « لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم »؛ وعلى 
هذا الحديث العمل عند جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمغرب. 
وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب ابن شهاب عن علي بن حسين من هذا 
الكتاب إن شاء الله20. وذكر اناف قال حدكنا محمد بن الممهبال قال حدكنا 
يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: من أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم فليس لواحد منهما 
شيء. وجبت الحقوق لأهلها حيث مات. قال وحدثنا حجاج بن منهال قال 
حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مات الميت 
يرد الميراث لأهله. 


قال أبو عمر: وحكم العين والمناع وسائر الأموال حكم العقار ١‏ 
المذكور في حديث مالك الدار والأرض» لأن رسول الله يَلةِ قال فى غير 
حديث مالك مما قد ذكرناه في هذا الباب. ١‏ وأيما شيء وأيما ميراث من ميراث 
الجاهلية ؛ وذلك عام في كل ما وقع عليه اسم شيء واسم ميراث وهذا لا 
خلاف فيه بين العلماء فأغنى ذلك عن الكلام فيه. 


د د 


. تقدم. انظر كتاب الفرائض؛ باب (7) ميراث أهل الملل‎ )١( 


كتاب القضاء ١‏ 


-١‏ باب القضاء في الضواري والحريسة 


(١41/11م) -١‏ مالك» عن ابن شهاب عن ححرام بن سعد بن محيصة أن ناقة 
للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله يكل 
أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وإن ما أفسدت المواشي بالليل 
ضامن على أهلها( . 
قال أبو عمر: هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلاًء 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضا هكذا مرسلاًء إلا أن ابن 
عيينة رواه عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن مسحيصةء 
أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فذكر مثله بمعناه»ء وجعل مع حرام بن سعدء 
سعيد بن المسيب”" ورواه ابن أبى ذئب» عن ابن شهابء أنه بلغه أن ناقة 
للبراء بن عازب دخلت -حائط توم فل لديف مالك سواء. ولم يصنع ابن أبي 
ذئب شيئًا لأنه أفسد إسناده . 


ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن 
النبي 5و7" . ولم يتابع عبدالرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبدالرزاق التمار قال: سمعت أبا داود يقول: لم يتابع أحد عبد الرزاق على 
قوله فى هذا الحديث عن أبيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (-881), وابن ماجه (5777) وغيرهما من طريق ابن شهاب عن 
حرام عن البراء بن عازب بهء وحرام لم يسمع من البراء قاله ابن حبان . 

(؟) وأخرجه النسائى فى الكبرى )4١5/(‏ من طريق محمد بن ميسرة عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيبء وقال: « محمد بن مييسرة ضعيف 4. ولكن ابن معين وثقه. 
وعلى ابن المدينىء وأبو داودء وقال ابن عدى: «١‏ هو من الضعماء الذين يكتب 
حديثهم 16. 

(7) أخحرجه أبو داود (30579) وغيره . 
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هكذا قال أبو داود لم يتابع عبد الرزاق» قال محمد بن يحيى الذهلي» لم 
يتابع معمر على ذلك»؛ فجعل محمد بن يحبى الخطأ فيه من معمرء وجعله أبو 
داود من عبد الرزاق. على أن محمد بن يحيى لم يرو حديث معمر هذاء ولا 
ذكره في كتابه في علل حديث الزهري. إلا عن عبد الرزاق لاغير. 

ثم قال محمد بن يحيى ٠‏ اجتمع مالك» والأوزاعي» ومحمد بن إسحق 
وصالح بن كيسان» وابن عيينة» على رواية هذا الحديث عن الزهري عن 
حرامء لم يقولوا عن أبيه» إلا معمر فإنه قال فيه عن أبيه» فيما حدثنا عنه عبد 
الرزاق» إلا أن اين عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب» قال وأما حديث 
كسب الحجام فمحفوظ فيه عن أبيه؛ وقال فيه محمد بن إسحق عن أبيه عن 
جدهء هذا كله كلام محمد بن يحيى. 


قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان مرسلاًء فهو حديث مشهورء 
أرسله الأئمة» وحدث به الثقاتء واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» 
وجرى في المدينة به العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن 
المسيب» فألفاها صحاحًا. وأكثر الفقهاء يحتجون بها.: وحسبك باستعمال أهل 
المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

حدئني عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» قال: 

حدثنا المقدام بن داود قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم» » قال: قال مالك: 
وماأفسدت المواشي والدواب من الزروع والحوائط بالليل فضمان سمعلن 
أهلها. وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب» ويقوم الزرع الذي 
أفسدت بالليل على الرجاء والخنوفء قال والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس 
سواء. والمحظر عليه وغير المحظر سواء. يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالخّا ما 
بلغ وإن كان أكثر من قيمتها. 

قال مالك فإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل تائم لم يغرم صاحبها 
شيئًاء وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث. 

قال: وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضاري أو البعير أو الدابة فما أفسدت 


كتاب القضاء يفل 


ليلا أو نهار فعليهم غرمهء وقال ابن القاسم ما أفسدت الماثسية بالليل فهو في 
مال ربهاء وإن كان أضعاف قيمتهاء لأن الجناية من قبله» إذ لم يربطها وليست 
الماشية كالعبيد. حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم . 

وحدئني أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثني أبي قال: 
دن الم بن عبد العزيز قال: حدثني المزني قال: قال الشافعي» والضمان 
عن البهائم بوجهين» أحدهما ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلهاء وما 
أفسدت بالنهار لم يضمنوا. واحتسج بحديث مالك» عن ابن شهاب» عن حرام 
بن سعد بن محيصة المأكور في هذا الباب؛ وبحديث ابن عيينة فيه على حسب 
ما أوردناه عنه. ١‏ 

قال والوجه الثاني إذا كان الرجل راكبًا فأصابت بيدهاء أو برجلهاء أو 
هاه ارذتهاء من كبر وجرت فهر متافين ده لأن عليه منعها في تلك الحال 
من كل ما تتلف به أحد. 


قال أبو عمسر: قد مضى القول في ضمان ماجتته البهائم مستوعبًا كافي 
مهذبًا في باب ما رواه ابن شسهاب عن سعيد بن المسيب من هذا الكتاب عند 
قوله وك جرح العجماء جبارء فأغنى عن إعادته ههنا!؟©. 

فأما فساد الزروع والحوائط والكروم فقال مالك والشافعي وأهل الحجاز في 
ذلك ما ذكرناه عنهم. في هذا الباب. وحجتهم حديث البراء بن عازب المذكور 
فيه مع مادل عليه القرآن في قصة داود وسليمان «إإذ يحكمان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم 4 ولا خلاف بين أهل اللغة أن النفئش لايكون إلا بالليل. 
وكذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن. وقال الله عز وجل لمحمد يليد عند 
ذكر من ذكر من أنبيائه في سورة الأنعام : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده# فجاز الاقتداء بكل ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء» إلا أن يمنع من 
ذلك مايجب التسليم له؛ من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي كَل 


. انظر كتاب العقول. باب جامع العقل‎ )١( 
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بخلاف ذلك تبين مراد الله فيعلم حينئذ أن شريعتنا مخالفة لشريعتهم» فتحمل 
على ما يجب الاحتمال عليه من ذلك وبالله التوفيق. 

وهذه مسئلة من مسائل الأصول قد ذكرناها في موضعهاء وأوردنا 
الاختلاف فيها والله المستعان» لا شريك له. 

وقد قال جمهور فقهاء الحجاز بحديث البراء بن عازب في هذا الباب. 
ولايضمن أكثر من قيمة الماشيةء ولا أعلم من أين قال الليث هذكء إلا أن 
يجعله قياسًا على العبد الجاني» إنه لا يفتك بأكثر من قيمته؛ ولا يلزم سيده 
جنايته بأكثر من قيمته» وهذا ضعيف الوجه. 
صاحب الماشية» وروى الواقدي عنه فى شاة وقعت في غزل حائك بالنهارء أنه 
يضمن » ركان الطغاري تصيحع الرراييت كن 1 عن الثوري» أنه إذا أرسلها سائبة 
ضمن» وإذا أرسلها بحرم ا يضمن بالليل ولا بالنهار. 

واختلف أصحاب داود في هذا الباب» فقال بعضهم بقول مالك 
والشافعي» وقال بعضهم لا ضمان على رب الماشيةوالداية . لا فى ليل ولا في 
نهارء ولا على الراكب والسائق والقائد» إلا أن يتعدى في إرسالها وربطها في 
موضع لايجب له ربطها فيه أو يعنف عليها في السياق فيضمن بجناية نفسه. 
. وأما إذا لم يكن له في ذلك سبب فلا ضمان عليهء ٠‏ لقوله صل : « جرح 
العحماء جبار» نما معناه ه على ما قدمنا في بعض المتلفات دون بعض لحديث 
البراء بن عازب . وهو حديث مشهور وصحيح من حديث الأئمة الثقات مع 
عمل أهل المدينة به وسائر أهل الحجاز» وهم يرووت حديث 0 العجماء 
جرحها جبار 24 وعنهم نقل» وليس له مخرج إلا عن أهل المدينة » فكيف 
يجهلون معناه وهم رواته» مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم . . هذا ما لا 
نه ان لي 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو نجنى 
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عليه لافي ليل ولا في نهار إلا أن يكون راكبًا أو سائقًا أو قائد . . وحجتهم في 
0 « العجماء جرحها جبار » ومن حجتهم أيضًا أن الذمة بريثة 
يثبت فيها شيء إلا بما لاا مدفع فيه وجعلوا حديث جرح العسجماء جبار 
د ار وليس كما ذفهيوا إليه؛ لأن التعارض في 
الآثارء إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر. وحديث 
العجماء جرحها جبار معناه على الجملة لم يخص حديث البراف وتبقى له 
أحكام كثيرة على حسب ما ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا. لآن رسول الله 
كد لو جاء عنه فى حديث واحد العجماء جرحها جبار نهار لا ليلا. وفي 
الزرع والحوائط والحسرث دون غيره لم يكن هذا مستحيلا من القول. فكيف 
يجوز أن يقال في هذا متعارض. وإنما المتعارض والمتضاد المتنافي الذي لايثبت 
بعضه إلا بنفي بعض . وإنما هذا من باب المجمل والمفسر. ومن باب العموم 
والخصوص . وقد بين ذلك في كتاب الأصول بما فيه كفاية . 
والفرق عند أهل العلم في حديث البراء وحديث أبي هريرة في العجماء 
وبين ماتتلفه العجماء ليلاً من الزرع والحرث وبين ما تتلفه نهار أن أهل 
المواشي » بهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم لترعى بالنهارء ولأهل الزرع حقرق 
في أن لا تتلف عليهم زروعهم. والأغلب عندهم أن من له الزرع يتعاهده 
بالنهار ويحفظه عمن أراده. لانتشار البهائم للرعي وغيرهء فجعل حفظ ذلك 
بالنهار على أهل الزرع. لأنه وقت النصرف في المعاش والرعي» وحفظ 
الأموال. وإرسال الدواب» والمواشي » وإذا أتلفت بالنهار من الزرع شيئًا 
فصاحب الزرع إنما أوتي من قبل نفسه حيث لم يحفظه في الوقت الذي 
الأغلب من الناس أنهم يحفظونه قيه ممن أراده. إذ لو منع الناس من ترك 
مواشيهم للرعي من أجل الزرع للحقتهم في ذلك مضرة ومشقة» فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه. وير جع أهل الزرع 
إلى منازلهم» فد أعلن ماسب اماتيني إلى بو سي لمر نيا فإذا 
تركوها ليلا حتى أفسدت فالجناية من أهل المواشي ٠‏ لا من أهل الزرع» لأن 
الأغلب أن الناس س لايحفظون زروعهم بالليل لاستغنائهم عن ذلك» وعلمهم أن 
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المواشسى بالليل ترد إلى أماكنها . فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله» 
أو فرط في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئاء فعليه ضمان 
ذلك . إلا أن تكون الماشية ضالة أو نافرة» فلا يتهيا لصاحبها ضمها ولا ردها 
إلى مكانها. فإذا كان كذلك لم يلزمه ضمان ما أتلفت بالليل - كما لا يلزمه 
ضمان ما أتلفت بالنهار. وأما السائق والراكب والقائد فإنهم يضمئون ما 
أصابت الدابة استدلالاً بحديث البراء» لأن ذلك فى معنى ما أتلفت بالليل. 
لأن الراكب يتهيأ له حفظ الدابة فعليه حفظهاء ولامشقة عليه فى ذلك وكذلك 
سائقها وقائدهاء والأغلب أن الناس إذا ركبوا أو ساقوا أو فادرا منعوا الدابة 
ما أرادت من إتلاف أو غيره» يس وي ا ا 
فعليهم الضمان. إلا أن تكون الدابة قد غلبت الراكب أو القائد أو السائق 
فلم يقدر عليهاء ل ا ولا ضمان يلزمه. ا 
عن حفظ ما أمر ب بحفظه» ولم يمكنه الدفع. 


وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي» فيما أتلفت 
ماشيتهم من زروع الناس نهار إنما معناه عند أهل العلم إذا أطلقت للرعي» ولم 
يكن معها صاحبهاء وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع 
غيره» وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته فعليه الضمان. . لأنه لا مشقة عليه في 
منعهاء وهو في معنى الراكب والسائق وبالله العصمة والتوفيق. 

أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد 
ابن خالد قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمرء عن 
الزهري» عن حرام بن محسيصة عن أبيه أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل 
فافدت فيه فقضى النبي يَكِةِ على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل. 

وبه عن عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج عن ابن شهاب قال: حاتي أب 
أمامة ابن سهل بن حنيف» أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فذهب 
أصحاب الحائط إلى النبي كلد فقال النبي كةِ: «على أهل الأموال حفظ 


كتاب القضاء ١‏ 


أموالهم نهار)»2"0. بما معناه عند أهل العلم حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل 
الماشية حفظ ماشيتهم بالليل» وعليهم ما أفسدته . 

قال: وأخبرنا مسعمر عن قتادة عن الشعبى» أن شاة وقعت في غزل حائك 
فاختصموا إلى شريح فقال الشعبي» انظروه. فإنه سيسألهم آليلاً وقعت فيه أم 
نهارًا؟ ففعل . ثم قال إن كان بالليل ضمنء. وإن كان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ 
شريح ١‏ إذ نفشت فيه غنم القوم 4 قال: فالنفش بالليل. والهمل بالنهار. قال 
وأخبرنا معمر عن الزهري قال: النفش بالليل والهمل بالنهارء وقال معمر وابن 
جريج بلغنا أن حرثهم كان عنيًا . 

قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمدء حدثكم الميمون بن حمزة؟ قال: 
نعم. حدثنا قال حدثنا الطحاوي قال: أنبأنا المزني قال حدثنا الشافعي قال: 
أنبأنا سفيان ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن 
٠‏ محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضئ رسول 
الله يليد أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية ما 
أفسدت ماشيتهم بالليل» أو قال ما أصابت مواشيهم بالليل. 

وحدثنى عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر بن 
وضع قال حزن أبو داود قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الفزيابي» 
عن الأوزاعي» عن الزهري» عن حرام بن محيصة؛ عن البراء بن عازب قال: 
كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله كلد 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وإن على أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم بالليل» قال أبو داود وكذلك رواه الوليد عن الأوزاعي» قال ورواه 
عبد الرزاق. عن معمرء عن الزهري.عن حرام بن محيصة» عن أبيه عن النبي 
عَئِيد. قال: ولم يتابع أحد عبدالرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن 
أبيه» ذكره أبو داود في كتابه المفردء وفي رواية الأوزاعي» عن الزهري. في 
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هذا الحديث كانت لنا ناقة ضارية. ولاأعلم وجها لمن فرق من أصحابنا بين 
الضارية وغيرها من جهة الأثر. ولا صحيح النظرء وأما من تقدم إليه بالنهي 
فلم ينته عن كف عادية ضارية فمن قبله أتى لامن قبل ضارية والله أعلم. 


7 00# 1 
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4 باب ما لا يجوز من التحل 


١ 0‏ - مالك,. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن 
محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به 
رسول الله يك فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلامًا كان لى» فال رسول 
لله يَئِِ: « أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لاء قال رسول الله كله : ٠‏ 


0 )١(7)هعجراف‎ 


قال أبو عمر: قال صاحب كتاب العين: النحل والنحلة العطاء بلا 
استعاضة» ونحل المرأة مهرها. 

وقال أبو عبيدة: صدقاتهن مهورهن عن طيب نفس منكم» وقال غيره: 
نحلة أي هبة من الله يعني أن المهور هبة من الله للنساءء وفريضة عليكم . 

وهكذا روى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب بهذا الإسناد. 
وهذا المعنى» كلهم يقول فيه أن النبي كلكيْةِ قال له: «فارجعه» وريما قال 
بعضهم: «فاردده» ولفظ حديث ابن شهاب هذا قوله: « فارجعه» قد تابعه 
عليه هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشيرء على اختلاف عن هشام في 
ذلك». وهذا حديث قد رواه جماعة عن النعمان بن بشيرء منهم الشعبي. 
وغيره بألفاظ مختلفة توجب أحكامًا سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله . 

فأمسا حديث عروة بن الزبير فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» 
قال: حدثنا محمد بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود.قال حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أنيه قال: حدثني النعمان بن 
بشيرء قال: أعطاه أبوه غلاماء قال له رسول الله يَككِْةِ ه ما هذا الغلام؟ » قال: 
غلام أعطانيه أبي» قال: «أفكل إخوتك أعطاهم كما أعطاك؟» قال: لاء قال: 


. رواه البخارى (75087): ومسلم فى الهبة (9/1777) وغيرهما من طريق مالك‎ )١( 


18 باب ما لا يجوز من النحل 


«فاردده»(١2‏ ففى هذا الخبر: أنه خاطب بهذا القول النعمان بن بشير» وفي 
غنيك ابن كيات المتغاطي ذلك انله ضي) امنطى)- وخر الاكر والاشهري 

حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا أبو معاوية. عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
النعمان بن بشير: أن أباه نحله نحلاً» فقالت أمه: أشهد عليه لابني رسول الله 
للد فاتى النبى تك فذكر ذلك لهء فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت 
هذا؟» قال: لاء قال: فكره رسول الله يك أن يشهد له9). 

ورواه سعد بن إبراهيم» فخالفه في هذه اللفظة . 

قرأت على عبد الوارث أن قاسم ابن أصبغ حدثهم. قال: حدثنا أبو قلابة 
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن عروة بن 
الزبير عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله نحلة فأتى النبي كَللِدِ ليشهده. فقال: 
«أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟؛ قال: لاء فأبى أن يشهد له. 0 

وفى هذا الحديث من الفقه جواز العطية من الآباء للأبناء وهذا في صحة 
الآباء لأن فعل المريض في كاله وي ور و الررفيةة رركا راطلة سوهت تأشن 
مجتمع عليه» يستغني عن القول فيه» وقد بينا هذا المعنى في باب ابن شهاب 
ع حامر و 1 

وفيه التسوية بين الأبناء فى العطاء» لقوله: « أكل ولدك أعطية مثل 
هذا؟». واختلف الفقهاء فى هذا المعنى : هل هو على الإيجاب أو على الندب؟ 
فأما مالك والليث والثوري والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص 
عضن ولدة عوك يعم بالتمكلة والح على كرامية من :ينقدهن: على ما يأتي 
من أقاويلهم في هذا الباب. والتسوية أحب إلى جميعهم. 


5 وأبو داود إفرة: عرف‎ »))١١1/176( رواه مسلم فى الهبة‎ )١( 
. )599/5( رواه النسائى‎ )5( 
. ) 5 ( كتاب الوصيةء باب‎ )5( 


كتاب القضاء ١85‏ 


0ك 
وكان مالك يقول: إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه » فيمن نحل بعض 

ولده ماله كلو( قال: وقد نحل أبنو بكر رضي الله عنه عائشة دون سائر 
دولك حكى ذلك عنه ابن القاسم وأشهب . 


وقال الشافعي: ترك التفضيل في عطية الابناء» فيه حسن الأدب ويجوز له 
ذلك في الحكم. قال: : وله أن يرجع فيما وهب لابنه. لقول النبي كَلْو: 
«فارجعه». واستدل الشافعي بأن.هذا الحديث على الندب» بنحو مااستدل به 
مالك رحمه الله من عطية أبي بكر عائشة 3 . وبما رواه داود بن أبي هند عن 
الشعبي عن النعمان بن بشير» قال: نحلني أبي نحلاًء وانطلق ب بي إلى النبي 
يَكَئِيدَ ليشهده على ذلك» فقال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لاء قال: 
«أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء؟» قال: : نعم قال: «فأشهد على 
يم قال: وهذا يدل على صحة الهبة» لأنه لم يأمره بردهاء وإنما 

مره بتأكيدها بإشهاد غيره عليهاء ٠‏ وإنما لم يشهد وك: عليها لتقصيره عن أولى 
الأشياء به» وتركه الأفضل9©) . 


وقال الثوري : لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء . 

وقال ابو يوسف: ل باس بذلك إذا لم يرد الإضرارء وينبغى أن يسوي 
بيتهم : الذكر والانثى سواء. وقد روي عن الثوري: أنه كره أن يفضل الرجل 
بعض ولده على بعض فى العطية» وكره عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل: 
أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا. وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم 


. وقد تعقب مالك فى هذا انظر ما سنتقله عن القرطبي بعد صفحات‎ )١ 

(1) سيأتي . 

(0) أخرجه البخارى (10810). ومسلم فى الهبة 0/1١70‏ “3- 50 دلب 56 
(655؟) من طرق عن الشعبى . 

(5) بل قد أمر يكل برده.» وأما قوله: «أشهد على هذا 0 » فليس إذن بذلك. بل 
هو للتوبيخ للا يدل عليه بقية ألفاظ الحديث. وبذلك صرح الجمهور فى هذا الموضع «١‏ 
كذا قال ابن حجر وهل عن اين بحيان أنه قوله : أشهد ؛ صيغة أمر والمراد به نفى 
الجوازء وهو كقوله لعائشة « اشترطى لهم الولاء 6 ١‏ ه الفتح (7565/0). 


14 باب ما لا يجوز من النحل 


رجع إلى مثل قول الشافعي. وكل هؤلاء يقول: إن فعل ذلك أحد نفذ» ولم 
يرد. 


واختلف فى ذلك عن أحمد بن حنيل» وأصح شيء عنه في ذلك ماذكره 
الخرقى فى مختصره عنه» قال: وإذا فاضل بين ولده فى العطية أمر برده. كما 
أمر رسول الله تيه فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك فى 


٠. صحته‎ 


وقال طاوس: لايجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض» فإن فعل لم 
ينفذ وفسخ. وبه قال أهل الظاهرء منهم داود وغيره. وروي عن أحمد بن 
حيل كله 

وحجتهم في ذلك حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب» 
قوله: «فارجعه» حملوه على الوجوب,. وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده دون 
بعض» لقولهيكيْة: « فارجعه؛» ولقوله في حديث جابر في هذه القصة: 
«هذا لا يصلح ولا أشهد إلا على حق)"' قالوا: وما لم يكن حقّاء فهو باطل» 
وقد قال بعضهم في هذا الحديث عن النعمان: « هذا جور ولا أشهد على 
جور؛ ونحو هذا مما احتج به أهل الظاهر. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد ابن جعفر بن 
حمدان. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثتى أبى» قال: 
دكا مس لال جدننا الوه تفن الى هن الوماواين سجر بهذا 
الحديث» قال: فقال رسول الله يلِ: « يا بشير ألك ابن غير هذا؟ » قال: 
نعم» قال: « فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟ » قال: لاء. قال: ١‏ فلا 
تشهدني على جور »2 . 

قال أحمد: وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد» عن حاجب بن 
الفضل بن المهلب عن أبيه» قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب قال: قال 


. )501504( وأبو داود‎ ,.)١9/١775( رواه مل فى الهبة‎ )١( 


كتاب القضاء ١‏ 


رسول الله عَكَِلةِ: « اعدلوا بين أبنائكم 20٠6‏ حملوا هذا على الوجوب. 

وحدني محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال:حدثنا أحمد بن مطرف بن 
عبد الرحمن, قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي جيح. عن طاوس قال: 
كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولدهء يقرأ: «أفحكم الجاهلية 
يبغون8#. . 

قال سفيان: ونقلت عن طاوس أنه قال: لايجوز للرجل أن يفضل بعض 
ولده ولو كان رغيقًا محترقًا وبهذا الإسناد عن سفيان عن مالك بن مغول عن 


أبي معشر الكورفي» قال: قال إبراهيم : كانوا يحبون أن يسووا بينهم حتى في 
القيلة . 


قال أبو عمر: كثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث الندب إلى 
الخير والبر والفضل» لا أن ذلك واجب فرضا أن لا يعطي الرجل بعض ولده 
دون بعضء» على ما ذهب إليه أهل الظاهر. والدليل على أن ذلك كذلك على 
الندب لاعلى الإيجاب نما احتج به الشافعي وغيره: إجماع العلماء على جواز 
عطية الرجل ماله لغير ولدهء فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله» جاز له 
أن يخرج عن ذلك بعضهه”) 

وأما قصة النعمان بن بشير هذه» فقد روى فى حديثه ألفاظ مختلفة» 
أكثرها تدل على أن ذلك على الندب لاعلى الإيجاب7؟ » منها ما رواه داود بن 
أبي هند عن الشعبي عنه» مما قدمنا ذكره. ورواية حصين عن الشعبي في هذا 
الحديث نحو ذلك . 


حدثنا عبد الله بن محمد بن راشد قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 


. أخرجه أبو داود (555”)., والنسائى (5/ 777) وإسناده صحيح‎ )١( 

(؟) قال فى الفتح: « ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص . 

(”) اختلاف الالفاظ فى هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحدء وأما أن أنها تدل 
على الندب فلا يخفى ما فى هذا القول . 


18 ياب ما لا يجوز من النحل 


السكن قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا حامد بن 
عمرء قال:حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامرء قال: سمعت النعمان بن 
بشير وهو على المنبرء يقول: أعطانى أبى عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لا 
أرضى حتى تشهد رسول الله فأتى ول الله كَلِيّهِ فقال: إن ابنى من عمرة 
ابنة رواحة أعطيته» فأمرتني أن اشيدك يا ومسول اللده قال م أعطيت سائر 
ولدك مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»”") قال: 
فرجع فرد عطيته فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله يَِةِ أمره أن يرجع 
في عطيته وإنما فيه رجع فرد عطيته . 

وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
التمار البصري بالبصرة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا هشيم» قال: حدثنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن 
سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشيرء قال: نحلني أبي نحلاًء قال إسماعيل 
بن سالم من بين القوم نحلة غلامًا له قال: فقالت له أمى عمرة بنت رواحة: 
ائت رسول الله يلي فأشهدهء قال: فأتى النبي كَل فذكر ذلك لهء فقال: إنى 
نحلت ابنى النعمان» نحلاً» وإن عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلك» فقال: 
«ألك ولد سواه؟» قلت: نعمء قال: « فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت 
النعمان؟» قال: قلت لاء قال هشيم. قال: بعض هؤلاء المحدثين: ١‏ هذا 
جور » وقال بعضهم: « هذه تلجئة فأشهد على هذا غيري »» وقال المغيرة في 
حديثه: « أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء)؟ » قال: نعمء قال: 
«فأشهد على هذا غيري ». وذكر مجالد في حديثه: « إن لهم عليك من الحق 
أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك 1 

وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن حمدانء حدثنا عبد الله بن أحمد 
حدثنا أبى حدثنا يحيى بن سعيد. عن مجالد» قال: حدثنا عامر» قال سمعت 
النعمان بن بشير بهذا الحديث» قال فقال رسول الله يَليْةِ: « إن لبنيك عليك 


. تقدم‎ )١( 


كتاب القضاء هما 


من الحق أن تعدل بينهم فلاتشهدني على جور ؛ فهذه الألفاظ كلها مع قوله: 
«أشهد على هذا غيري » دليل واضح على جراز العطية(" . 

وأما رواية من روى عن الشعبى عن النعمان بن بشير فى هذا الحديث: 
«أكل ولدك أعطيته؟» قال: لاء قال: « فإنى لا أشهد إلا على حق ؛ وكذلك 
رواية جابر عن النبي يك في قصة النعمان بن بشير هذهء فيحتمل أن لايكون 
مخالفا لما تقدم. لا حتماله أن يكون أراد الحق الذي لاتقصير فيه عن أعلى 
مراتب الحق» وإن كان ما دونه حمًا. ش 

فصح بهذا كله مذهب مالك والشوري والشافعي ومن قال بقولهم في 
استحباب ترك التفضيل بين الأبناء في العطية» وإمضائه إذا وقع. لأن غاية ما 
فى ذلك ترك الأفضل» كما لو أعطى لغير رحمه. وترك رحمه. كان مقصرا 
ف الحق» وتاركًا للأفضل» ونفذ مع ذلك فعله. على أن حديث جابرء يدل 
على أن مشاورة بشير بن سعد. لرسول الله تَكلِيْهِ ففى هذه القصة. إنما كانت قبل 
الهبة» فدله رسول الله يَكِيدِ على الأولى به والأوكد عليه وما فيه الفضل له 
وحديث جابر هذا حدثنيه سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا ابن وضاحء» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن عبد 
الله» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو الزبير عن جابرء قال: قالت امرأة 
يشير انحل ابتك تغلاماء واشتهد ل رسول الله كل + قال فناتق رسول الله 
َيِه فقال: إن ابنة فلان سألتنى أن انفيق ابنها غلامّاء وقالت: أشهد رسول 
الله كلهِ ٠‏ فقال: « أله إخوة 2 قال نعم قال: «وكلهم أعطيته» فقال: لاء 
فقال: « ليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق :0" . 


)١(‏ بل تدل هذه الألفاظ على عدم جواز العطية فى هذه الصورة. فقد أوججبت ألفاظ 
الحديث العدل بين الأبناء» وأيضًا ماوقع بلفظ: «سووا بينهم» و«اعدلوا بينهم؟. 
وكذلك إطلاق الجور على عدم التسوية» والظلم قد حرمه الله بين عباده . 
كما أن التسوية بينهم تعد من مقدمة الواجب. وذلك لأن قطع الرحم والعقوق 
محرمان فما يؤدى إليهما يكون محرماء والتفضيل مما يؤدى إليهما . 


زفق تقدم . 


ك1 باب ما لا يجوز من النحل 


وذكر الطحاوي هذا الخبر» ثم قال: حديث جابر» أولى من حديث النعمان 
بن بشيرء لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط لهء. لأن النعمان كان صغيرً قال 
وفى حديث جابر: أن بشير بن سعدء ذكر ذلك لرسول الله َكَِْ قبل أن يهب 
فأخبره رسول الله َل بأجمل الأمور وأولاها. 

وأما قرله كَكِيةِ في حديثنا المذكور في هذا الباب «أكل ولدك نحلته مثل هذا» 
فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية فى العطية بين الأبناء» إلا ما ذكرنا 
عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك . ْ 


ومع إجماع الفقهاء على ما ذكرنا من استحبابهم. فإنهم اختلفوا في كيفية 
التسوية بين الأبناء في العطية» فقال منهم قائلون: التسوية بينهم أن يعطي 
الذكر» مثل ما يعطي الأنثي . وممن قال بذلك سفيان الشوري وابن المبارك قال 
ابن المبارك ألا ترى الحديث يروى عن النبي كَكِيْدِ قال: « سووا بين أولادكم فلو 
كنت مؤثرا أحداً آثرت النساء على الرجال2072. وقال آخرون: التسوية أن 
يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» قياسًا على قسم الله الميراث بينهم» فإذا قسم في 
الحياة» قسم بحكم الله عز وجل. وممن قال هذا القول عطاء بن أبي رباح» 
رواه ابن جريج عنه؛ وهو قول محمد بن الحسنء وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويهء ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولاً. 

وأما قوله « فارجعه ) ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابئه 
على ظاهر حديث ابن شهاب وغيره» وهذا المعنى قد اختلف فيه الفقهاء: 
فذهب مالك وأهل المدينة: أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه» ومعنى 
الاعتصار عندهم: الرجوع فى الهبة» وليس ذلك لغير الأب عندهم» وإا ذلك 
للأب وحدهء وللأم أيضًا إن وهبت لابنها شيئًا وأبوه حي: أن ترجعء. فإن كان 
يتيمّاء لم يكن لها الرجوع فسيما وهبت له. لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي 


)١(‏ ضعيف 
رواه البيهقى (/2)) من حديث ايبن عباس» وفيه سعيد بن يرسف الرحبى» 
ضعفه غير واحدء وقال ابن عدي : « ليس له أنكر من حديث ابن عباس ساووا بين 
أولادكم.... الحديث ا 


كتاب القضاء ١4‏ 


لارجوع فيها لأحد. فإن وهبت لابنها وأبوه حيه ثم مات وأرادت أن ترجع 
فى هبتها تلك. فقد اختلف أصحاب مالك فى ذلك. والمشهور من المذهب أنها 
ا ترم وأما الأب فله أن يرجع أبدا في هبته لابنه. هذا إذا كان الولد 
الموهوب له لم يسحدث ديئًا يداينه الناس ويأمئونه عليه من أجل تلك الهبة 
أو ينكح» فإذا تداين أو نكح لم يكن للأب حيكئذ الرجوع فيما وهب لهء وهذا 
إنما يكون في الهبة» فإن كانت صدقة. لم يكن له فيها رجوع, لأن الصدقة إنما 
يراد بها وجه اللّهء فلا رجوع لأحد فيهاء أبا كان أو غيرهء وقول مالك في 
الهبة للثواب أن الواهب على هبته إذا أراد بها الثواب حتى يثاب منهاء أباً كان 
أو غيره إلا أن تتغير بزيادة أو نقصان عند الموهوب له أو تهلك. فإن كان ذلك» 
وطلب الواهب الثواب فإنما له قيمتها يوم قبضها. وكان إسحاق بن راهويه 
يذهب إلى هذاء وكان مالك يذهب إلى أن قول رسول الله يلد فى حديثه في 
هذا الباب «قارجعه؛ أمر إيجاب لا ندب وكان يقول: إنما أمره رسول الله كَل 
بذلك» لأنه نحله من بين سائر بنيه ماله كلهء ولم يكن له مال غير ذلك العبد. 
حكى ذلك أشهب عن مالك» قال أشهب: فقيل لمالك فإذا لم يكن للناحل 
مال غيره أير تجعه بعد النحلة؟ فقال: إن ذلك ليقال» وقد قضى به عندتاء 
بالمدينة . وقال غير مالك: لا يعرف ما ذكره مالك من أن بشير لم يكن له مال 
غير ذلك العبدء قال: وإنما أمره رسول الله يللد برد تلك العطية؛ من أجل ما 
يولد ذلك من العداوة بين البنين» وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك 
رسول الله كله لا من جهة التحريمء قال: ولو كان ذلك حراماء مانحل أبو 
بكر عائشة من بين سائر ولده(2. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري وأكثر 
العراقيين: من وهب هبة لذي رحم ولدًا كان أو غيره» فلا رجوع له فيها. 


)١(‏ قال القرطبى: ١‏ ومن أبعد التأويلات أن النهى إنما يتنارل من وهب جميع ماله 
لبعض ولده كما ذهب إليه سحئونء وكأنه لم يسمع فى نفس هذا الحديث أن 
الموهوب كان غلاماء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض مالهء قال: وهذا 
يعلم منه القطع أنه كان له مال غيره 6 اها . 

وأما ما نحل أبو بكر عائشة فقد أجاب عروة عنه بأن إخوتها كانوا راضين بذلك 


الفتح . 
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لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها صلة الرحمء وهو قول إسحاق بن راهويه في 
مراعاة الرحم المحرم» وأنه لا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذي رحم 
محرمء وإنها كالصدقة لله لا يرجع في شيء منها. 

وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا: من وهب لولده هبة مقسومة معلومة» 
فإن كان الولد صغيرًً غلامًا أو جارية» فالهبة له جائزة» وليس للوالد أن يرجع 
في ذلك ولايعتصرهء وإن كان الولد كبيرا لم تجز الهبة حتى يقبضها الولدء فإذا 
قبضها فهي له جائزة» وليس للوالد أن يرجع فيها. ولايعتصرهاء قالوا: 
وكذلك النحل والصدقة. والزوجان عندهم فيما يهب بعضهما لبعض كذي 
الرحم المحرم» لايجوز لاحدهما أن يرجع في شيء مما أعطى صاحبه. ومن 
حجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك ما رواه مالك عن داود بن الحصين عن أبي 
غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم: أن عمر بن الخطاب» قال: من 
وهب هبة يرى أنه أراد بها الشواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض 
منهال'2. وروى الأسود عن عمر نحو حديث مروان هذاء فيمن وهب لصلة 
رحم أو قرابة» وليس في حديث عمر ذكر الزوجين. 

وقولهم في الهبة للثوابء إنها جائزة على نحو ما قاله مالكء إلا أنها إن 
زادت عند الموهرب له للشواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيهارجوع 
عندهم» وهو قول الثوري» وهبة المشاع» عندهم غير صحيحة. لآأن الهبة لا 
تصح إلا بالقبض ولا سبيل إلى قبض المشاع» فيما زعموا ولو قبض الجميع؛ 
لم يكن قبضًا عندهمء وإنما القبض عندهمء أن يقبض مفروزا مقسوماء وهذا 
كله فيما ينقسم فلم يقسم؛ وما لم يكن قبض فهي عندهم عدة» لا تلزم 
الواهب . وأما مالك فإنه يجيز هبة المشاع إذا قبض الموهوب له جميع الشيء 
المشاعء وبان به» وتصح الهبة عنده بالقول وتتم بالقبضء» وللموهوب له أن 
يطالب الواهب بهاء ولورثته أن يقوموا في ذلك مقامه بعده» فإن مات الواهمب 
قبل قبض الهبةء فهي باطلة حيئئذ» لأنهم أنزلوها حين وهب ولم يسلم ما 


)١841١/5( من طريقه. وللبيهقى‎ )١187/5( صحيح. رواه مالك (5/ 7,54) والبيهقى‎ )١( 
. نحوه من وجه آخر عن عمر وإسناده صحيح‎ 


كتاب القضاء ل 
وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة. وإنما هو كلام 
تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده» كما كانت. حتى إذا مات خرجت عن 
ورثته. فالهبة على هذا باطل . وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه مالك 
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أن عمر 
بن الخطاب قال» ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن مات ابن 
أحدهم قال: مالي بيدي» لم أعطه أحداء وإن مات هوء. قال: هو لابني» قد 
كنت أعطيته إيام» من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات 
لورثته فهي باطل3(7 . 

وقال الشافعي: ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيهء 
وليس في الصدقة رجوع.ء لأنه أريد بها وجه الله عز وجل» وهبة المشاع عنده 
جائزة» والقبض فيها كالقبض في البيوع. والهبة للشواب عنده باطل». لأنها 
معاوضة على مجهول, وذلك بيع لايجوزء ولا معنى عنده للهبة على الثواب» 
وهي مردودة ليست بشيء . 

وحجته فيما ذهب إليه من تخصيص الولد بالرجوع في الهبة. حديث 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس جميعّاء 
عن النبي كك : أنه قال: ١‏ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد ؛ ومن 
حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل مثله("2 ومن مراسيل 
طاوس عن النبي وكيد ولاتصح الهبة عند الشافعي لكل أجنبي» ولكل ابن 
بالغ إلا بالقبض على نحو قول العراقيين سواء. 


. )177١ /5( صحيح. رواه مالك (5/ 00767 والبيهقى‎ )١( 

(؟) ضحيح . 

أخرجه أحمد (١//ا7؟),‏ وأبو داود (75779)» والترمذى (0) وغيرهم من طريق 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد صحيح إلا أنه اختلف على عمرو 
بن شعيب فيهء فرواه عامر الأحول عنه عن أبيه عن جده مرفوعاء أخرجه النسائى 
(5/ 554 - 519)ء وابن ماجه (77178) وقال الدارقطنى: ٠‏ لعل الإسنادين - 
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وعلي» على أن الهبة لاتجوز إلا مقبوضة. 


قال أبو عمر: وللاب عند الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيهء وسواء 
أستحدث الابن ديئًا أو نكح أو لم يفعل شيئًا من ذلك» فإن كان الابن صغيراء 
في مذهب الشافعيء فإشهاد أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة لهء لا يشركه فيها 
أحد من ورثة أبيه» إن مات. وهي للصغير أبداء وإن كبر وبلغ رشيدا. ولا 
يحتاج فيها إلى قبة قبض آخرء ومالم يرجع فيها أبوه بإشهاد» يبين به رجوعه في 
تلك الهبةء فهي للابن» وعلى ملكه فإن رجع فيها الأب بالقول والإعلان» 
وعرف ذلكء. كان ذلك له» وإلا فهى للابن وعلى ملكه على أصل إشهاده 
بالهبة لهء وهو ضصغيرء ولايضره فوته وهي بيده؛ لأنها قد نفذت له وهو 
صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقرلء فهي على ذلك الأصل في مذهبه 
عندي »2 واللّه أعلم. وسنذكر قول مالك في ذلك» بعد هذا إن شاء الله . 


وقال أبو ثور وأحمد بن حنيل : تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة» سواء 
كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع . والقبض فيهما عندهماء كالقبض في البيع. 
وروى عن علي بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض» من وجه 

وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك. وأصح شيء في ذلك عن 
أحمد: أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزد» لا يصح شيء منها إلا بالقبض » 
وماعدا المكيل والموزون» فالهبة صحيحة جائزة بالقول» وإ لم يقبض» وذلك 
كله إذا قبلها الموهوب لهء والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع» وقال أبو 
ثور كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب» أو لم 


-محفورظان زر . وقال: 8 ورواه أسامة أسامة بن زيد. والحجاج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبى -يَكِِ- فى العائد فى «الهبة » دون ذكر ١‏ الولد يرجع فى 
هته 6 أها. 

قلت: حديث أسامة بن زيد أخحرجه أبو داود» وأما حديث الحجاج فأخرجه النسائى. 
(5585561/5) . 


كتاب القضاء 14١‏ 


يرد. . وحجته في ذلك كحجة الشافعي: حديث ابن عباس المذكور عن النبي 
كدئِيْوَ قوله: «لايحل لأحد أن يرجع في هبه إلا الوالد وهو قول طاوس 
والحسن, وأما أحمد بن حنبل فقال: لا يحل لواهب أن يرجع في هبتهء ولا 
لمهد أن يرجع في هديته. وإن لم ينب عليها. 

واحتج بقول رسول الله عَلَِةِ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»(١)‏ 
وهو قول قتادة» قال قستادة: لا أعلم القىء إلا حرامًا. واللجد عند أبي ثور 
كالآب. وقالت طائفة: يرجع الوالدان والجد فيما وهبواء ولا يرجع غيرهم. 
وقال إسحاق: ماوهب الرجل لامرأته فليس له أن يرجع فيه وما وهبت المرأة 
لزوجهاء فلها أن ترجع فيه. وهو قول شريح وغيره من التابعين. ويحتج من 
ذهب هذا المذهب بحديث مروان عن عمر بن الخنطاب قال: إن النساء يعطين 
رغبة ورهبة وأجاز إسحاق الهبة للثواب على نحو قول مالك وأبي حنيفة ومن 
تابعهم . ْ : 

وأجمع الفقهاء: أن غطية الأب لابنه الصغيرء في حجره لا يحتاج فيها إلى 
قبض وأن الإشهاد فيها يغني عن القبضء وأنها صحيحة» وأن وليها أبوه 
لخصوصه بذلكء ما دام صغيرا على حديث عثمانء إلا أنهم اختلفوا من هذا 
المعنى في هبة الورق والذهب للولد الصغيرء فقال قوم: إن الإشهاد يغني في 
ذلك كسائر الأشياء. وقال آخرون: لا تصح الهبة في ذلك إلا بأن يعز لها 
ويعينها. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنّا له صغيرً ذهبًا أو ورقًا ثم 
هلك وهو يليه أنه لا شىء للابن من ذلك إلا أن يكون عز لها بعينهاء أو دفعها 
إلى رجل وضعها لابنه» عند ذلك الرجل . فإن فعل ذلك. فهو جائز للابن. 


قال أبو عمر: فى حديث عثمان الذي هو أصل هذه المسألة عندهم: 
اشتراط الإشهاد. في هبة الرجل لابنه الصغيرء وذلك أن يشهد على الشيء 


. وغيرهما‎ )8-8 /١777( رواه البخارى (5085): ومسلم فى الهبة‎ )١( 
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بعينه» شهودًا يقفون عليه ويعينونه إذا احتيج إلى شهادتهم وإن كان شينًا يطبع 
عليه طبع الشهود عليه دون الأب وما لم يقف الشهود عليه في حين الإشهاد. 
فليس بشيء. وحديث عثمان ٠‏ 

رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان». 
قال: « من نحل ولدًا له غير لم يبلغ أن يحوز نحلهء فأعلن ذلك وأشهد 
عليها فهي جائزة» وإقولها 530 ولا أعلم خلاقًا أنه إذا تصدق على ابنه 
الصغيرء بدار أو ثوب أو سائر العروض أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه يدخله 
في ملك الابن الصغيرء ويخرجه عن ملك الأبء وتصح بذلك العطية للابن 
الصغير من هبة أو صدقة أو نحلة إلا أن يبلغ القبض لنفسه يبلوغه ورشده» 
فلا يقبض تلك الهبة بما يقبض به مثلهاء وتتمادى في يد الأب كما كانت حتى 
يموت فإن كان كذلك؛» بطلت حيتذ الهبة» غند مالك وأصحابه. 

فإن بلغ الابن رشداء ومنعه الأب منهاء كان له مطالبته بها عندهم» حتى 
يقبضها ويحوزها لنفسه. فإن ادعى الأب أنه رجع فيهاء ولم يكن على الابن 
دين يمنع من رجوعهاء كان له ذلك في الهبة؛ إذا لم يقل فيها: إنها لله. فإن 
قال: إنها لله: كانت كالصدقة» ولا رجوع له فيهاء وأجبر على تسليمها إلى 
ابنه إذا بلغ رشداء هذا كله قول مالك وأصحابه. وقد مضى قول الشافعي 
وغيره في ذلك . 

قال مالك: وإذا وهب لابته دنانير أو دراهيم فأخرجها عن نفسه إلى غيره 
وعينها وجعلها لابنه على يد غيره» فهي جائزة نافذة» إذا مات الأب. وفي 
حياته بحيازة القايض لها للابن ٠‏ ْ 

واختلف أصحاب مالك إذا وهب لابنه الصغير دنانير أو دراهم فجعلها في 
ظرف معلومء وخختم عليها. وتوجد عنده مختوما عليهاء فروى ابن القاسم عن 


. إسناده صحيح. الموطأ‎ )١( 


مالك : أنها لا تجوز إلا أن يخرجها عن يده إلى غيره وسواء طبع عليها أو لم 
يطبع لاتجوز حتى يخرجها إلى غيره. وقال ابن الماجشون ومطرف: هي عطية 
جائزة إذا وجدت بعينهاء وهو ظاهر حديث عثمان» وظاهر قرل مالك في 
موطئه على ماذكرناه هنا من قوله: الأمر عندنا. وقد أجمعوا أنه إذا تصدق 
على ابن له صغيرء بدين له على رجل» ثم اقتضاه: أنه للابن» وأن ذلك 
بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له صغيرء ثم يبيعه» فالشمن للابن. وأجمعوا 
أن الوالد لاا يعتصر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه ولا أعلم أحدًا قال: أن الولد 
يعتصر أيضا ما وهب لوالده إلا ربيعة ذكره ابن وهب عن يونس عنه» فهذا ما 
يقوم من معانيى حديث هذا الباب» وبالله التوفيق 


قال أبو عمسر: من حجة من لم يجز الهبة إلا مقبوضة: حديث آم 
كلثوم: أن النبي كك أهدى للنجاشي مسكاء وقال لأهله: « أحسبه مات فإن 
رجع إلي أعطيتكم منه كان كزللف روتس ول ماف .فرجع المسك إليه 
فأعطاهن منهء ولو كانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام» لما رجع النبي يَليهِ في 
هبتهء ولا هديته. . وكيف كان يتصرف في ذلك وهو القائل: «ليس لنا مثل 
السوء ا ا ا 
مثل هذا المعنى» من حديث مالك وغيره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
وعن عمر مثله أيضاء وقل ذكرتاه. قينا تاديد عل أن الويات لا إلا 
بالقبض» وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهمب واختلفوا في زواله من جهة 
الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك الواهب حتى يجمعواء ولم يجمعوا إلا 
مع القبض . وكان أبو ثور يقول: 0 0 إلا معلومة» وإن كانت مشاعة. 
فيكون الجزء معلومًا. وإلا لم تصح : وإنما بطلت عطية أبي بكر رضي 
له عن علش لاه ل تكن فعاومة ولاسهنا من سهام معو قال: وكل 
هبة أو صدقة على هذا فغير جائز ئزة. فهذا كله فى معنى حديث النعمان بن بشير 


.)5١ 5 ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 


1 باب ما لا يجوز من النحل 
ال 22 30000000 
الصحهة» حتى يثبت المرض الطاريءء وللقول في هبات المريض ١‏ موضع غير 
هذا من كتابناء وبالله توفيقنا. 
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كتاب القضاء 1١6‏ 


6 باب القضاء في العمرن 


-١ )11١/0‏ مالك. عن ابن شهاب عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف 
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله كَل قال: « أيما رجل أعمر عمري له 
ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع إلى الذي أعطاها » لأنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريمث0) . 


قال أبو عمسر: هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك» ورواه 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله كَلِ: أن يقول هى لك ولعقبكء. فأما إذا 
قالء هي لك ما عشتء فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري 
يفتي بذلك . 

قال محمد بن يحبى الذهلي. فى حديث معمر هذا: إنما منتهاه إلى قوله: 
هي لك ولعقبك» وما بعده عندنا من كلام الزهري قال: وما رواه أبو الزبير 
عن جابر يوهن حديث معمر هذاء قال: وقد رواه ابن أبي ذئب ومالك وابن 
أخي الزهري وليث على خلاف ما رواه معمر. 


قال أبو عمر: أما رواية ابن أبي ذئب» فرواه في موطئه عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي يَكيِ: أنه قضى فيمن أعمر عمرى له 
ولعقبه فهي له بتلة لايجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية قال أبو سلمة: لأنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه - وهذا خلاف ما قالة 
الذهلي. وقد جوده ابن أبي ذئب» فبين فيه موضع الرفع» وجعل سائره من 
قول أبي سلمةء لامن قول الزهري. 


ورواه الأوزاعي. قال: حدثي أبو سلمة. قال: حدثني جابر عن النبي 


. من طرق عن ابن شهاب‎ )15 - 5١ /١150( رواه مسلم فى الهبة‎ )١( 


145 باب القضاء في العمرى 


كد قال: « العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه » هكذا حدثناه الوليد بن مسلم 
وغيره عله . 

ورواه الليث عن ابن شهاب بإسناده» قال: « من أعمر رجلاً عمرى له 
ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه ؛. حدثنا بحديث 
الليث أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن». قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 

حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث بن 
سعدء قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن جابرء قال: سمعت رسول الله 
كئِدِ يقرل. فذكره حرقًا بحرف. 

قال أبو عمر: فهذا ما في حديث ابن شهابء ولمعنى في ذلك 
كارب يعد بعفة بعفا. لكن مالك رمه الله لم يقل بظاهر هذا الخذيك لا 
رواه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع مكحولاً 
الدمشقي » يأل القاسم بن محمد عن العمري؟ وما يقول الناس فيها؟ فقال 
القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا والقاسم 
قد أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين. 

وقال مالك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل لك 
ولعقبك إذا مات المعحمر»ء وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك» ا 
صاحبها أيضًا بعد انقراض عقب المعمر» لأنه على شرطه في عقب المعمرء كما 
هو على شرطه في المعمرء ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك صاحبها 
أبدّاء ٠‏ ترجع إليه إن كان حيا أو إلى ورثته بعده. وضمانها منهم ولا يملك بلفظ 
العمرى والأعمار عند مالك رقية ة شيء من العطاياء وإنما ذلك عنده كلفظ 
السكنى والإسكان سواءء لا يملك بذلك إلا المنافع دون الرقاب» وهي ألفاظ 
عندهم لايملك بها الرقاب. وإنما يملك بها المنافع» منها العمرى والسكنى 
والعارية والإطراق والمنحة والأحبال والأفقار وما كان مثلها . 

قال أبو إسحاق الحربي: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم تختلف العرب في 
أن هذه الأسماء على ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له العمرى والرقبى 
والأفقار والأحبال والعرية والسكنى والأطراق. 


كتاب القضاء اا 


ومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذاء بأن 
قالوا: هو حديث منسوخ» ولم يصحبه العمل . وقال بعضهم لعل حامله 
وهم. ومثل هذا من القول. لايعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من 
العلماء؛ إلا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه. ومما احتجوا به أيضًا: ما رواه 
ابن القاسم وغيره عن مالك. قال: رأيت محمد وعبدالله ابني أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم فسمعت عبد الله يعاتب محمداء ومحمد يومئذ 
قاض» فيقول له: مالك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله كَكِة في 
العمرى حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عسبد الرحمن عن جابر؟ فيقول له 
محمد: :يا أخي لم أجد الناس على هذاء وأباه الناس» فهو يكلمه ومحمد 
يأباه. قال مالك: ليس عليه العمل ولوددت أني محي . ومن أحسن ما احتجوا 
به أن قالوا: ملك المعمر المعطي ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى. فلما 
أحدثهاء اختلف العلماء . فقال بعضهم: قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما 
أعمرهء وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ. والواجب بحق 
النظر: أن لايزول ملكه إلا بيقين. وهو الإجماع. لأن الاختلاف لايثبت 
يقين» وقد ثبت أن الأعمال بالنيات» ا 10000 
شيء عن ملكه؛ وقد اشترط فيه شرطًا فهو على شرطه لقول رسول الله كلل : 
« المسلمون على شروطهم ». 

قال أبو عمسر: نحن نذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب» على شرطنا 
في هذا الكتاب. لنبين بذلك موضع الصوابء. وبالله التوفيق. 

فأما مالك رحمه الله» فقد ذكرنا أن العمرى والسكتى عنده سوا وهو 
قول الليث وقول القاسم بن محمد ويزيد بن قسيطء قال مالك: فإذا أعمره 
حياته» وأسكنه حياته» فهو شيء واحد. فإن أراد المعمر أن يكريها فإنه يكريها 
قليلاً قليلاً» ولا يبعد الكراء قال: : وللمعمر أن يبيع منافع الدار وسكناه فيهاء 
لال اه ل 


وابن اد ا العمسرى بهذا ا 


م4١‏ بياب القضاء في العممرى 


ممم 5252525255252 
يملكها المعمر ملكا تاما رقبتها ومنافعهاء» واشترطوا فيها القبض على أصولهم في 
الهبات. قالوا: ومن أعمر رجلاً شيئًا فى حياته» فهو له حياته» وبعد وفاته 
لورئته» لأنه قد ملك رقبتهاء وشرط المعطي وذكره العمرى والحياة باطل» لأن 
رسول الله يَكِ أبطل شرطهء وجعلها بتلة للمعطي» وسواء قال: هي ملك 
حياتك » وهي لك» ولعقيك بعدك عمرى» حياتهم أو ما عشت وعاشواء كل 
ذلك باطل» لأن رسول الله يكِدِ أبطل الشرط في ذلك» وإذا بطل شرطه 
لنفسه في حياة المعمرء فكذلك حياة عقبه الشرط أيضًا باطل» وكل شرط أبطله 
الله أو رسولهء فهو مردود» لأن فى إنفاذه تحليل الحرام» وقد قال رسول الله 
لِِ: « المؤمنون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً ‏ وقال: , 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ؛ يعني ليس في حكم الله وفيما أباحه 
الله في كتابه وعلى لسان رسوله عَلكلْة وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنه من 
أعطى شيئًا حياته فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم أموالكم؛ قالوا: والسكنى 
عارية» لايملك بها رقبة» إنما يملك بها المنافع على شروط المسكن. ومن حجتهم 
0 
عن جابر: أن رسول الله كِةِ قال: « من أعمر شيمًا حياته فهو له حياته 
وموته؟ . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر 
بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحبى بن هشام» قال: حدثني يحبى 

بن أبي كثير»ء عن بى سلمة عن جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله كلو : 
اموه تناه هبة» والفائدة في هذا الخطاب في تملكه 
الرقبة» لان المنافع أوضح من أن يحتاج إلى أن تعرف لمن هي في ذلك؟ والله 
أعلع: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر 
بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إيراهيم بن 


للق رواه البخارى رخ 6 ة ومسلم فى الهبة )١6/1١١5764(‏ . 


كتاب القضاء 113 
حسسسح سس ل لسك 
طهمان. عن أبي الزبير عن جابرء قال: قال رسول الله يَكِةٍ : « أيها الناس 
أمسكوا عليكم أموالكم ولاتعمروا أحداً شينًا فإن من أعمر أحد) شينًا حياته فهو 
0 4 ا وذكر كي الاك ام ا عثمان 


رم ولاتعمروا عدا خين فيان من العم شن جانه فهو نان 
أعمره حياته ومماته 8 

وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مثله سواءء وهو قول جابر 
وابن عمر وابن عباس . 

ذكر معمر عن أيوب بن حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت اين عمر وسأله 
أعرابى أعطى ابنه ناقة له حياتف فأنتجها فكانت إبلاً»ء فقال ابن عمر: هى له 
حياته ومماته. قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه؟ قال: فذلك أبعد له. وهذا 
الخبر يدل على أن مذهب ابن غعمر في العمرى أنها شخلاف السكنى ذلك أنه 
ورث خفصة بنت عمر ذارهاء قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن 
الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابئة زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه 
له. وقوله: ورث حفصة دارهاء يريد من حفصة دارها. 

ومن هذا قول أبى | لحجناء . 

أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة في الأقربين بلا من ولا ثمن 

أي ما ورثت منك غير الهم. 

وقالت زينب الطبرية ترثى أخاها إدريس: 

مضى وورثناه دريس مفاضة وأبيض هندي طويل ممائله 


وعلى هذا أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى 


)00( رواه مسلم ف الهبة (60؟5١/‏ ل 1 


والسكنىء» وقالوا: لا تنصرف إلى صاحبها أبدًا. وكان الشعبي يقول: إذا قال: 
دوالك ملكو لض قوت قير له اكه ونوقة ب وإذ تقال دارئ هذه اسكيه) 
حتى تموت» فإنها ترجع إلى صاحبها . 

وأما قول جابرء فذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لهاء ابنًا لهاء ثم توفي» وترك ولداء 
وتوفيت بعده وتركت ولدين أخوين سوى المعمرء أظنه قال: فقال ولد المعمرة 
يرجع الحائط إليناء وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته؛ فاختصموا 
إلى طارق مولى عثمان» فدخل جابرء فشهد على رسول الله وه بالعمرى 
لصاحبهاء فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك: فأخبره بذلك وأخبره 
يشهادة جابر» فقال عبد الملك صدق جابرء وأمضى ذلك طارق» وقال: ذلك 
الحائط لبني المعمر حتى اليوم 3 


وروى يعلى بن عبيد وغيره عن الثوري عن أبي الزبير» عن طاوس عن ابن 
عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى» فمن أعمر شيئًا فهو له. ومن أرقب 
شيئًا فهو له. وهو قول طاوس ومجاهد وسليمان بن يسارء وبه كان يقضي 
شريح ء وقال من ذهب إلى هذا القول: أنه لا يصح لأحد أن يدعى العمل في 
هذه المألة بالمدينة» لأن الخلاف فى المدينة فيها قديًا وحديئًا أشهر من أن 
يحتاج إلى ذكره» واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن يسوسف». قال: حدثنا محمد بن وضاحء. قال: حدثنا 
محمد بن مسعودء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن سعيدء عن قتادة» 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة عن النبي وَلةْ قال: 
«العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها 7" . 


وروى حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 


درق رواه مسلم فى الهبة )8/1١5760(‏ . 


(0) رواه البخارى (2.)5555 ولم يذكر « أو ميراث لأهلها »؛ ورواه مسلم فى الهبة 
(فشكدلة رض * 


كتاب القضاء ٠.‏ 
0ص -#)--)-_|_|//_/_/_/ # #أ77/7/7#7#7#يرر7؟ٌُُ يك 
الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي يَكةٍ قال: « العمرى جائزة 
لأهلها»(2 . 

وحدثني عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا خالد بن الحارث» 
قال: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن عطاء. عن جابر بن عبد الله : أن النبي ككل 
قال: «العمرى ميراث لأهلهاء9) . 

وحدثنى أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن 
عمرو بن دينار» عن سليمان بن يسارء قال: قضى طارق بالمدينة: العمرى 
للوارث؛ على قول جابر بن عبد الله: أن رسول الله بَكهِ قضى فيها(" . 

وحدثني عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حخدثنا 
إيراهيم بن إسحاق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الزرقى. قال: حدثنا محمد 
بن عبد الرحمن يعني الطفاوي. قال: حدثنا أيورب عن أبسي الزبير» عن جابر 
بن عبد الله : أن المهاجرين لما قدموا على الأنصارء جعل الأنصار يعمرونهم 
دورهم حياتهم. فبلغ ذلك رسول الله ِل فقال للأنصار: ‏ أمسكوا عليكم 
أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شينًا فهو له ولورثته إذا مات ». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل » قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عمرو بن 
دينار» أنه سيمع طاوسً(؛) يحدث عن حجر المدري» عن زيد بن ثابت: أن 


)01 إستاده ضعيت ».واه امد (5/-49919) ويه عب الله بن متتحمد رن عقيل سير 
الحفظ . 

زفق رواه مسلم فى الهبة .)3١/175(‏ وله وللبخارئ (5 بلفظ « العمرى جائزة». 

(؟) رواه مسلم فى الهبة (59/5776) . 

(؛) كذا كما فى مسند الحسميدى (738) ووقع فى المطبوع وفى ( 1 ) [ طارثًا ] وهو خط 
انظر ترجمة حجر المدرى فى تهذيب الكمال . 
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وفي هذه المألة» قول ثالثء. قاله أبو ثور وداود بن علي وهو قول أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وابن شهاب وابن أبي ذئب قالوا: إذا قال الرجل هذه 
: الدارء وهذا الشىءء لك عمرى ريرك أو حياتى أو حياتك فإن ذلك 
500 إذا ناخ الممق وأققدين الشرط فإن مات المعطى» قبل 
انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته» وليس في هذا تمليك شيء من الرقاب» حتى 
يكون فيه ذكر العقبء وإذا قال المعطى: هو لك ولعقبك زال ملك المعطي عنها 
وضارك يلكا لمكن يورك عد ” | 

وقد روي عن يزيد بن قسيط مثل هذا القول أيضًا. وحجة من ذهب إليه 
حديث أبى سلمة عن جابر من رواية مالك وغيره عن ابن شهاب وقد تقدم 
ذكرهء قالوا: فهذا هو الثابت عن النبى يَكِِةِ من رواية الشقات الفقهاء الأثبات؛ 
قالوا: وليس حديث أبي الزييرء ما يعارض به حديث ابن شهابء ولا في 
حديث أبي هريرة وك رن ثأبت ومعاوية بيان» رهن حتفيل للتاريل» ش 


وحديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر» حديث مفسرهء يرتفع معه 

الإشكال. لأنه جعل لذكر العقب حكمّاء وللسكوت عنه حكمًا يخالفه» وبه 
أفتى أبو سلمة» وإليه كان يذهب ابن شهابء وهم رواة الحديث» وإليهم 
ينصرف في تأويله» مع موضعهم من الفقه والجلالة» وليس من خالفهم من 
يقاس بهم. قالوا: وحديث معمر حديث صحيح, لامعنى لقول من تكلم فيه 
لأن معمرًا من أثبت الناس في ابن شهاب» وأحسنتهم نقلاً عنه» لا سيما ما 
حدث به باليمن من كتبه» وإنما وجد عليه شيئًا من الغلط فيما حدث به من 
حفظه بالعراق» وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح . هذا كله معنى 
ما احتج به القوم ومن ذهب مذهبهم وبالله التوفيق. 


أخصرجه النسائى (1/ :4)777:717177١‏ وابن ماجه )578١(‏ من طريق حجر 


المدرى وللنسائى مثله من طريق طاوس عن زيد بن ثابت ٠‏ 


كتاب القضاء 1 

حدثني محمد بن عبد الله بن حكم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد 
الحميد كاتب الأوزاعي. قال: قلت للزرهري: الرجل يقول للرجل: جاريتى 
هذه لك حياتك أيحل له فرجها؟ قال: لاء فقال: فإن قال: هي لك عمري. 
أيحل له فرجها؟ قال: لاء حتى يبتها له. إنما العمرى التي لايكون للمعطي فيها 
شيء: أن يعطيها للرجل ولعقبه. ليس للمعطي فيها مثنوية. 0 


كتاب القضاء 39> 


5- باب القضاء في اللقطة 


-١‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن يزيد مولى المنبعث 
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يل فسأله عن 
اللقطة فقال: « اعرف عفاصها ووكاءها : ثم عرفها سنة. فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فنشأنك بها ». قال: فضالة الغنم بارسول الله قال: «لك 
أو لأخيك. أو للذئب )» قال: فنضالة الإيل. قال « مالك [ولها]0)؟ 
معها سقاؤهاء وحذاؤها ترد الماء. وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )20. 


قال أبو عمر:والعفاص هنا: الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط . 
وأصل العفاص ما سد به فم القارورة» وكل ما سد به فم الآنية فهو عفاص. 
يقال منه عفصت القارورة وأعفصتها . وقال أبو عبيدة:هو جلد تلبسه رأس 
القارورة . ش 

والوكاء الخيط الذي يشد به» يقال منه: أوكيتها إيكاء. 


وأما الصمام فهو ما يدخل في فم القارورة» فيكون سداد لها. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث معان اجتمع العلماء على القول بهاء 
ومعان اختلفوا فيها. 

وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيراء أو شيئًا لا بقاء له فإنها تعرف 
حولا كاملا. 

وأجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
صاحيها. 
)١(‏ زيادة من "ك'. 
(؟) أخرجه البخارى (0» ومسلم فى اللقطة )١/179515(‏ . 
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وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك 
لهء وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين» وبين أن ينزل على أجرهاء 
فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع. ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة 
ولاتصرف قبل الحول. 

وأجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها. 

واختلفوا فى سائر ذلك على ما نذكره ‏ إن شاء الله - فمن ذلك أن في 
الحديث لاا علق إبالخة التقاط اللقطةء وأخذ الضالة ما لم تكن إبلاً؛ لأنه 
عليه السلام أجاب السائل عن اللقطة بأن قال: اعرف عفاصهاء ووكاءها كأنه 
قال: احفظها على صاحبهاء» واعرف من العلامات ما تستحق به إذا طلبت» 
وقال في الشاة: هي لك. أو لأخيك» أو للذئب» يقول: خذها فإنما هي لك» 
أو لأخيك» أو للذئبء» إن لم تأخذهاء كأنه يحضه على أخذهاء ولم يقل في 
شيء من ذلك دعوه حتى يضيعء أو يآتيه ربه» ولو كان ترك اللقطة أفضل 
لأمر به رسول الله يكل فيهاء كما قال في ضالة الإبل - واللّه أعلم . ش 


ومعلوم أن أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة؛ ولا 
ضالة إلى صاحبها أبد)؛ لأن غير أهل الأمانات لا يعرفونها بل يستحلونهاء 
ويأكلونها . ا 

واختلف الفقهاء في الأفضل من أخذ اللقطة» أو تركهاء فروى ابن وهب 
عن مالك أنه سثئل عن اللقطة يجدها الرجل» أيأخذها؟ فقال: أما الشيء الذي 
له بال» فإنى أرى ذلك فقال له الرجل: إنى رأيت شنفاء أو قرطًا مطروحا في 
المسجد فتركته. فقال مالك: لو أخذته» فأعطيته بعض نساء المسجد كان أحب 
إلى» قال: وكذلك الذي يجد الشىء فإن كان لايقوى على تعريفه» فإنه يجد 
من هو أقوى على ذلك منه ممن يثق به يعطيه فيعرفه فإن كان الشيء له بال» 
فأرى أن يأنحذه. 


وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذ اللقطة» 


كتاب القضاء /ا.” 
ببل7سسساأ7سب7ب؟ب؟بابابابب77ييي ا ااه 
والآبق جميعا. قال: فإن أخذ أحد شيئًا من ذلك فأبق الآبق» أو ضاعت 

قال مالك فيمن وجد آبقًا: إن كان لجارء أو لأخ. رأيت له أن يأخذهء وإن 
كان لمن لم يعرف فلا يقربه» وهو فى سعة من ترك مال لخاره» أو لأخخيه. 
وجملة مذهب أصحاب مالك أنه فى سعة إن شاء أخذهاء وإن شاء تركها. 
هذا قول إسماعيل بن إسحاق ‏ رحمه الله» وهو ظاهر حديث زيد بن خالد 
- إن شاء الله . 


قال أبو عمر: إنما جعله مالك - والله أعلم - في سعة من ذلك لما 
في أخذ الآبىّ والحيوان الضوال من المؤن» ولم يكلف الله عباده ذلك. فإن 
فعله فاعل فقد أحسن» وليست اللقطة كذلك؛ لأن المؤونة فيها خفيفة» لأنها 
لاتحتاج إلى غذاءء ولا اهتبال حرزء ولا يخشى غائلتهاء فيحتفظ منها كما 
يصنمع بالآبق. 

وقال الليث في اللقطة: إن كان شىء له يال فأحب إلى أن يأخذه. 
ويعرفه» وإن كان شيئًا يسيراء فإن شاء تركه» وأما ضالة الغنم فلا أحب أن 
يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها. 

قال ابن وهب: وسمعت الليث» ومالكًا يقولان في ضالة الإبل في 
القرى: من وجدها يعرفهاء وإن وجدها في الصحاري فلا يقربها. 

وأصحاب مالك يقولون في الذي يأخذ اللقطة» ثم يردها إلى مكانها في 
فوره أو قريبّا من ذلك أنه لا ضمان عليه. 


قال ابن القاسم: إن تباعد ثم ردها ضمن. 


وقال أشهب : لايضمن» وإن تباعد. ولا وجه عندي لقول أشهب ؛ لأنه 
رجل قد حصل بيده مال غيره ثم عرضه للضياع والتلف. 
وقال المزني عسن الشافعي: لا أحب لاحد ترك لقطة وجدها إذا كان أميئًا 
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عليها. قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرهاء واحتج بقول رسول الله تَلِدِ في - 
ضالة الغنم: «هي لكء أو لأخيكء أو للذئب». يقول: إن لم تحفظها بنفسك 
على أخيك أكلها الذئب» فاحفظ على أخيك ضالته الضائعة . 

وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء وحلف بن 
قاسم بن سهلء قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: حدثنا مقدام 
بن داود» قال: حدثنا ذؤيب بن عمامة السهمي» قال: حدثنا هشام بن 
[سعد]") عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن النبي وه سثل عن 
ضالة الغنم فقال: « هي لك أو لأخيكء أو للذئب فرد على أخيك ضالته 0 
وسئل عن ضالة الويل فقال: «مالك ولها؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماء» 
وتأكل الشجرء حتى يلقاها ريها؛ . وسئل عن حريسة الجبلء» فقال: ١‏ فيها 
جلدات نكالء [وغرامة] مثلهاء فإذا أواه المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المجن04 . 

فقوله في هذا الحديث: « فرد على أخيك ضالته 4» يعني ضالة الغنم في 
الموضع المخوف عليهاء دليل على الحض على أخذها؛ لأنها لا ترد إلا بعد 
أخذهاء وحكم اللقطة في خوف التلف عليهاء والبدار إلى أخذهاء وتعريفها 
كذلك. والله أعلم. 3 

واختلف العلماء في اللقطة» والضالة» وكان أبو عبيد القاسم بن سلام 
وجماعة من العلماء يفرقون بين اللقطة» والضالة» قالوا: الضالة لاتكون إلا 
في الحيوان» واللقطة في غير الحيوان. ش 

قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه» وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن 
يدع اللقطة» ولايجوز لأحد أخذ الضالة» ويحتج بحديث الجارود» وحديث 


)١(‏ كذا فى "ك" وقع فى المطبوع: [ سعيد ] والصواب ما أثبتناه؛ لأن هشام بن سعد 
هو الذي يروي عن عمرو بن شعيب وليس فى الرواه عن عمرو من يسمى هشام بن 
سعيد. وهكذا أخرجه النسائى (485/4) . 


(6) صحيح . رواه أحمد (؟7/ ٠‏ من طريق عمرو بن شعيب بلحوه مطولة 5 


كتاب القضاء 8 


عبد الله بن الشخيرء عن النبي ككلِ أنه قال: «ضالة المؤمن حرق النار»0" . 
وبحديث جرير عن النبي كَللِِ: « لا يؤوي الضالة إلا ضال 06"©. , 

وقالت طائفة من أهل العلم: اللقطة والضوال سواء في المعنى» والحكم 
فيها سؤاء: 

وكان أبو جعفر الطحاوي يذهب إلى هذاء وأنكر قول أبي عبيد: الضال 
ماضل بنفسه. وقال هذا غلط؛ لانه قد روي عن النبى يَكلّهِ فى حديث الإفك 
قوله للمسلمين: « أن أمكم ضلت قلادتها » فاطلق ذلك على القلادة. وقال 
في قوله يني « ضالة المؤمن حرق النار »» قال: وذلك لأنهم أرادوها 
للركوب والانتفاع بهاء لا للحفظ على صاحبهاء فلذلك قال لهم كَلْةِ: « ضالة 
المؤمن حرق النار 4. قال وذلك بين في رواية الحسن عن مطرف بن عبد الله 
بن الشخير عن أبيه» قال: قدمنا على رسول الله كَككِْدٌ فقال: « ألا أحملكم؟ » 
قلنا: نحن نجد في الطريق ضوال من الإبل نركبها فقال رسول الله وكاو : 
«ضالة المؤمن حرق النار» . 

وقال في قوله: « لا يؤوي الضالة إلا ضال ». قال: هذا محمول على أنه 
يؤويها لنفسه لا لصاحيهاء ولا يعرفها. 


وذكر الطحاوي أيضًا عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو ش 
ين الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد 
الجهنيء قال: قال رسول الله كَل « من آوى ضالة فهو ضال مالم 

فها00) 
بعر 5 2 


)١(‏ صحيح . حديث الجارود بن المعلى أخرجه أحمد (5/ 80)» والنسائى فى الكبرى 
من طريق أبى مسلم الجذمى عن الجارود بهء وأبو مسلم لم يوثقه إلا ابن حبان. 
وأما حديث عبد الله بن الشخير : 
فرواه أحمد (70/4)» وابن حبان )76٠١7(‏ من طريق الحسن عن مطرف عنه به. 
وإسناده صحيح : 

() ضعيف. رواه أحمد (5/ 2))7557075-0 وأبو داود 2)١770(‏ والبيهقى (5/ .)١90‏ 

(*) رواه مسلم فى اللقطة )١7/١756(‏ . 


ل باب القضاء فى اللقطة 


قال أبو عمر: في قول رسول الله يده في ضالة الغنم : « هي لكء أو 
لأخيك. أو للذئب »» وفى ضالة الإبل: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها 
ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها » دليل واضح على أن العلة في ذلك 
خوف التلف والذهاب» لا جنس الذهاب فلا فرق بين ما ضل بنفسهء وبين ما 
لم يضل بنفسه إذا خشى عليه التلف - عندي واللّه أعلم - بظاهر الحديث 
الصحيح في الفرق بين ضالة الغنم» وضالة الإبل؛ ألا ترى أن رسول الله َل 
حين سثل عن ضالة الإبل غضبء واشتد غضبهء ثم قال فيها ما ذكرنا. 

وقد قيل: إن الإبل تصبر على الماء ثلاثة أيام» وأكثرء وليس ذلك بحكم 
الشاة» لأنه يقول: إن لم تأخذهاء ولا وجدها أخرك صاحبهاء أو غيره أكلها 
الذئب» يقول فخذهاء وهذا محفوظ من رواية الثقات. 


حدثني محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه. قال: حدثنا أحمد بن 
مطرف» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يعقرب الأيلى» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن يحبى بن سعيد» عن ربيعة. عن يزيد مولى المنبعث» عن 
زيد بن خالد الجهني » قال سفيان: فلقيت ربيعة» فألتهء فقال: حدثني يزيد» 
عن زيد بن خالد الجهني «عن النبي وَل أنه سئل عن ضالة الوبل» فغضب» 
واحمرت وجتتاه» وقال: «مالك ولها؟ معها الحذاء والسقاء ترد الماء» وتأكل 
الشجر. حتى يلقاها ربها؛ وسئل عن ضالة الغنم» فقال: «حذها فإنما هي لك. 
أو لأخيك» أو للذئب»» وسئل عن اللقطةء فقال: «أعرف عفاصها ووكاءها 
وعرفها سنة» فإن اعترفت» وإلا فاخلطها بمالك». 
كذا قال ابن عبيئة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة» وخالفه سليمان بن 
بلال» وحماد بن سلمة» فروياه عن يحيى بن سعيد» وربيعة جميعاء عن يزيد 
مولى المتبعث» عن زيد بن خالدء عن النبي و 
أخبرنا خلف بن القاسم الحافظ قراءة مني عليه أن عبد الله بن جعفر بن 
الورد حدثهم» قال: حدثنا الحسن بن غالب» قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن إسحاق أبو محمد البيطاري؛ قال: أخبرنا سليمان بن بلال» قال: حدثني 


كتاب القضاء ألم 


يحيى بن سعيد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد 
ابن خالد الجهنى» قال: « سئل رسول الله كيد عن اللقطة الذهب أو الورق؟ 
قال: « اعرف وكاءهاء وصفاصهاء ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستعن بها 
ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ؛» وسئل عن 
ضالة الإبلء» فقال: « مالك ولها؟ دعها. معها حذاؤهاء وسقاؤها. ترد الماء. 
وترعى الشجرء حتى يجدها ربها ؛» وسأله عن الشاة» فقال: د خذها فإنما هي 
لكء أو لأخيك. أو للذئب »» وكذلك رواه القعنبي عن سليمان بن بلال عن 
يحيسى بن سعيد» وربيعة جميعاء عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد 
الجهني عن النبي مَك - فذكر مثل حديث مالك سواء في ضالة الغنم؛ وفي 
ضالة الابل» وفي اللقطة. إلا أنه قال: ااعرفها بتة فإن لم تعرقف فاستتقع بهاء 
ولتكن وديعة عندك »2. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سقيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد» وربيعة» عن يزيد مولى المنبعث» 
عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي يِه عن ضالة الإبل» فقال: 
«مالك ولها؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء دعها تأكل الشحرء وترد الماء» حتى يأتيها 
بافيها ؛. ثم سأله عن ضالة الغنم فقال: « هي لك. أو لأخيكء أو للذئب ». ش 
ثم سأله عن اللقطة. فقال: عر خاص ا لدي نان جاء ماحد 
فعرفهاء فادفعها إليه. وإلا فهي لك ». 

واختلف الفقهاء في التافه اليسير الملتقط هل يعرف حول أم لا؟ 

فقال مالك: إذا كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول. الابوحيب 
كالدرهم ونحوه. 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال فى اللقطة مثل المخلاة والحبل» والدلوء 
وأشباه ذلك أنه كان ذلك في طريق» وضعه فى أقرب الأماكن إليهء ليعرف 
وإن كان في مدينة انتفع به وعرفهء ولو تصدق به كان أحب إليء فإن جاء 
صاحبه كان على حقه. 


اا باب القضاء في اللقطة 


وقال أبو حنيفة؛ وأصحابه: ما كان عشرة دراهم فصاعداء عرفها حولاً» 
إلا أنه قال: ما كان دون عشرة دراهم عرفه ثلاثة أيام . 

وقال الثوري: الذي يجد الدرهم يعرفه أربعة أيام» رواه عنه أبونعيم . 

وقال الشافعي: يعرف القليل والكثير حولا كاملاً» ولاتنطق يده على شيء 
منه إلا بعد الحول. فإذا عرفه حولاً أكله بعد ذلك» أو تصدق بهء فإذا جاء 
صاحبه كان غريًا فى الموت والحياة» قال: وإن كان طعامًا لايبقى. فله أن 

قال المزني: « ومما وجد بخطه: أحب إلى أن يسيعه ويقيم على تعريفه 
حولا» ثم يأكله؛, هذا أولى به؛ لأن النبى عليه السلام لم يقل للملتقط 
فشأنك بهاء إلا بعد السنة» ولم يفرق بين القليل» والكثير. 


قال أبو عمر: التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لايكون إلا في 
الأسواق» وأبواب المساجدء ومواضع العامة» واجتماع الناس. 

وروي عن عمرء وابن عسباس» وابن [عمرو](!»: وجماعة من السلف 
واجدها إن شاء» أو تصدق بهاء فإن جاء صاحبها وقد تصدق بها فهو مخير بين 
الاجر والضمان» وبهذا كله أيضًا قال جماعة فقهاء الأمصارء منهم: مالك» 
والثوري» والأوزاعي, وأبو حنيفة» والليث,ء والشافعي» ومن تبعهم إلا ما 
بينا عنهم في كتابنا هذا من تفسير بعض هذه الجملة مما اختلفوا فيه. 

وأجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعدالحول» وعليه الضمان. 

واختلفوا فى الغنى فقال مالك: أما الغنى فأحب إلي أن يتصدق بها بعد 
الحول» ويضمنها إن جاء صاحبها. 


)١(‏ كذا في "كك ووقع في المطبوع : [عمر]. 


كتاب القضاء وذ 


وجد الصرة: «عرفها ثلانًا ثم احبسها سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك 
ه30 , ما شأنه بها؟ قال: يصنع بها ما شاء» إن شاء أمسكهاء وإن شاء تصدق 
بهاء وإن شاء استنفقها. فإن جاء صاحبها أداها إليه . 

وقال الأوزاعى: إن كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال بعد السنة . 


وقال أبو حنسيفة وأصحابه: لا يأكلها الغنى البتة بعد الحول» وإنما يأكلها 
الثقيرن»-وحتعنتق بها الغق» تاق اخاء صاسيها كان مخيراً على الفقير الآكل؛ 
وعلى الغني المتصدق في الاجر أو الضمان. 

وقال الشافعي: يأكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول» وهو تحصيل مذهب 
مالك وقوله؛ لآن رسول الله يِْةِ في حديث زيد بن خالد الجهني قد قال 
لواجدها شأنك بها بعد السنة» ولم يفرق بين الغني والفقير وعلى من أكلها أو 
تصدق بها الضمان إن جاء صاحبها. 


قال أبو عمسر: احتج بعض من يرى أن الغني لا يأكل اللقطة بعد 
الحول بما ذكره ابن عيينة في حديث زيد بن خالد المذكور عنه في هذا الباب 
بقوله : « وعرفها سنة فإن عرفت وإلا فاخلطها بمالك ». قالوا: فهذا دليل على 
أن السائل عن حكم اللقطة» والضالة في ذلك الحديث كان غنيًا فخرج الخجواب 
عليه من قوله: «فشأنك بها». وقوله: «فاخلطها بمالك». وقوله: «ولتكن 
وديعة عندك». ونحو هذاء فما روي من اختلاف ألفاظ التاقلين لهذا الجديث 
من الألفاظ الموجبة لاتكون عنده مرفوعة لصاحبهاء وهي تفسسير معنى قوله: 
«شأنك بها؛. 1 


وحجة من أجاز للغنى أكلها ظاهر الحديث بقوله: «شأنك بها». «واخلطها 


)١(‏ رواه مالك (؟/ 761 - 20708 والبيهقى (1/ )١51‏ وفيه معاوية بن عبد الله ابن بدر 
قال الحسينى: فيه نظرء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: «كان يفتى بالمدينة © | 
هد وأبوه عبد الله بن بدر صحابى . 


1 باب القضاء فى اللقطصة 


بمالك». ولم يسأله أفقير هو أم غني؟ ولا فرق له بين الفقير والغني» ولو كان 
بين الفقير والغنى فرق في حكم الشرع لبينه رسول الله كلد والفقير قد يكون 
له مال لايخرجه إلى حد الغنى فيجوز أن يقال له: اخلطها بمالك» وفي ذلك 
دليل على انطلاق يده عليها بما أحب كانطلاق يده في ماله؟ ألا ترى إلى قوله 
كهٌ في حديث عياض بن حمار: ١‏ فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو 
مال الله يؤتيه من يشاء 2(6. وهذا معناه انطلاق يد الملتقط وتصرفه فيها بعد 
الحول» ولكنه يضمنها إن ججاء صاحبها واجب ذلك بإجماع المسلمين؛ لأنه 
مستهلك مال غيره» وقد أجمعوا أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه 
غرمه وضمنهء ومن استهلك لغيره شيمًا من المال ضمنه بأي وجه استهلكه. 
وهذا ما لا خلاف فيه فأغنى ذلك عن الإكثار. 

واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة» فقال مالك: 
تستحق بالعلامة» قال ابن القاسم: ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق 

قال مالك: وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوهاء 
وليست لهم بينة إن السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم؛ 
وكذلك الآبق» وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي أنها تدفع لمن جاء 
بالعلامة» والحجة لمن قال بهذا القول لقوله كَكلْةِ: «اعرف عفاصهاء ووكاءهاء 
وعدتهاء فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه». وهذا نص في موضع الخلاف 
يوجب طرح ما خخالفه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: لاتستحق إلا ببينة» ولا يجبر على دفعها إلا 
من جاء بالعلامة» ويسعه أن يدفعها إليه فيما بينه ويينه دون قضاء. 


وذكر المزنى عن الشافعى قال: فإذا عرف طالب اللقطة العفاصء» والوكاء» 
والعددء والوزن وحلاها بحليتها. ووقع في نفس الملتقط إنه صادق كان له أن 


. انظر التعليق التالي‎ )١( 


كتاب القضاء نا 


يعطيه إياهاء [ولا]'' أجبره» لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفهاء 
قال: ومعنى قول النبي كَكة: «اعرف عفاصها ووكاءها» ‏ والله أعلم ‏ لأن 
يؤدي عفاصها ووكاءها معهاء وليعلم إذا وضعها في ماله أنها لقطة» وقد يكون 
ليستدل على صدق المعترق» أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها؟ نحن نعلم أن 
كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه» يمكن أن يكون صادقًا. 


قال أبوي عمر: القول بظاهر الحديث أولى» ولم يؤمر بأن يعرف 
عفاصها ووكاءهاء وعلاماتها إلا لذلك. 

وقالويكية: « إن عرفها فادفعها إليه ؛. هكذا قال حماد بن سلمة في 
حديثه؛ ومن كان أسعد بالظاهر أفلح» وبالله التوفيق. 

واختلفوا فيمن أخذ لقطةء ولم يشهد على نفسه أنه التقطها. وإنها عنده 
يعرفها ثم هلكت عندهء وهو لم يشهد: 

فقال مالك. والشافعي» وأبو يوسف. ومحمد: لا ضمان عليه إذا هلكت 
عنده من غير تضبيع منه» وإن كان لم يشهدء وهو قول عبد الله بن شبرمة . 

وقال أبو حنيفة» ورفر: أن أشهد حين أخذها أنه يأخذهماء ليعرفها لم 
يضمنها إن هلكت, وإن لم يشهد ضمنهاء وحجتهما في ذلك ما حدثني أحمد 
بن محمد بن أحمدء. قال: حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري» قال: حدثنا أبو 
العباس محمد بن عبد الحكم القطري» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: 
حدثنا شعبة عن خالد الحذاء. قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا 
العلاء يحدث عن أخيه مطرف ابن عبدالله بن الشخير عن عياض بن حمار» 
قال: قال رسول الله كَلَِةِ: « من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل» 


وليعرف. ولا يكتمء ولا يغيب. فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله 
يؤتيه من يشاء 76" . 


)١(‏ كذا في "ك"'» ووقع في المطبوع: [وإلا]. 
(0) صحيح . رواه أحمد (5/5))., وأبو داود )9 0 وابن ماجه (ه 6 . 


1 ا باب القضاء فى اللقطة 


قال الطحاوي: وهذا الحديث يحتمل أن يكون مراده في الإشهاد : الإشادة 
والإعلان» وظهور الأمانة» قال ولما لم يكن الإشهاد في الحضوات يخرجها عن 
حكم الضمانء وكان الإشهاد في ذلك وترك الإشهاد سواء وهي مضمونة أبدًا 
أشهد. أم لم يشهد. وجب أن تكون اللقطة أمانة أبداء لقوله 45ةِ: « ولتكن 
وديعة عندك » ولإجماعهم على أنه إذا أشهد لم يضمن» وكذلك إذا لم يشهد. 


قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عندي - والله أعلم -: أن ملتقط 
اللقطة إذا عرفهاء وسلك فيها ستنها ولم يكن مغيبّاء ولا كاتماء وكان معلنًا 
معرئّاء وحصل بفعله ذلك أميئّاء لا يضمن إلا بما يضمن به الأمانات» وإذا لم 
يعرفهاء ولم يسلك بها ستنهاء وغيب» وكتم» ولم يعلم الناس أن عنده لقطة. 
ثم قامت عليه البينة بأنه وجد لقطة ذكروها وضمها إلى بيته» ثم ادعى تلفها 
ضمن؛ لأنه بذلك الفعل خارج عن حدود الأمانة ‏ وبالله التوفيق. 


وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله يَكلِنَةِ للسائل عن اللقطة: 
«اعرف عفاصهاء ووكاءها فإن جاء صاحبها وعرفها» - يعني بعلاماتها - دليل 
بين على إبطال قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة؛ 
وأهل التنجيم. وغيرهم؛ لأنه لو علم كك أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه 
الوجوه لم يكن لقوله يك في معرفة علاماتها وجه - والله أعلم. 

فهذا ما في الحديث من أحكام اللقطة» ووجوه القول فيها. 


وأما حكم الضوال من الحيوان فإن الفقهاء اختلفوا في بعض وجوه ذلك: 
فقال مالك في ضالة الغنم: ما قرب من القرى فلا يأكلهاء ويضمها إلى أقرب 
القرى تعرف فيهاء قال: ولا يأكلها واجدهاء ولا من تركت عنده حتى مر بها 
سنة كاملة» هذا فيما يوجد بقرب القرى» وأما ما كان في الفلوات» والمهامة 
فإنه يأخذها ويأكلهاء ولا يعرفهاء فإن جاء صاحبها فليس له شىء؛ لأن النبي 
ككِْدِ قال: « هي لك. أو لأخيك. أو للذئب »» والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف 
عليها السباع» فإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل» وقال في الوبل: إذا 
وجدها في فلاة فلا يتعرض لها فإن أخذهاء فعرفهاء فلم يجيء صاحبها خلاها 


كتاب القضاء ”> 
يبيب ب ب |7707 2 331 ااا 0 


في الموضع الذي وجدها فيه . قال: والخيل» والبغال» والحمير يعرفهالء ثم 
يتصدق بثمنهاء لأنها لا تؤكل. 

قال مالك: لا تسباع ضوال الإبل» ولكن يردها إلى موضعها التي أصييت 
فيه» وكذلك فعل عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه. 

واتفق قول مالك» وأصحابه: أن الإمام إذا كان غير عدل» ولامأمون» لم 
تؤخذ ضوال الوبل» وتركت مكانهاء فإن كان الإمام عدلاء كان له أخذهاء 
وتعريفهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا ردها إلى المكان. هذه رواية ابن القاسمء 
وابن وهب عن مالك . 

وقال أشهب: لا يردهاء ويبيعهاء ويمسك ثمنها على ما روي عن عثمان. 

وقال ابن وهب عن مالك فيمن وجد شاة أو غنما بجانب قرية أنه لا يأكلها 
حتى تمر بها سنة أو أكثر فإن كان لها صوف أو لبن» وكان قربه من يشتري ذلك 
الصوف واللبن فليبعه» وليدفع ثمئه لصاحب الشاة إن جاء. 

قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها. 

قال ابن وهب عن مالك فيمن وجد تيسا قرب قرية: إنه لابأس أن يتركه 

وقال الأوزاعي في الشاة: إن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها. 

وقال الشافعي : تؤخذ الشاة» ويعرفها أخذهاء فإن لم يجيء صاحبها أكلها 
ثم ضمنها لصاحبها إن جاء. قال ولايعرض للإبل والبقرء فإن أخذ الإبل ثم 
أرسلها ضمن. 

وذكر أن عثمان خالف عمر فأمر ببييعهاء وحبس أثمانها لأربابهاء واحتج 
بقوله كَكِْدِ: « رد على أخيك ضالته ». وبقوله فى اللقطة: ١‏ ولتكن وديعة 
عندك ». ومن أرسل الوديعة» وعرضها للضياع ضمنها بإجماع. 

وقال مالك وأبو حنيفة: من وجد بعيراً فى بادية أو غيرها فأخذ.. ثم 


لل باب القضاء فى اللقطلة 


أرسلهء لم يضمنهء بخلاف اللقطة» وشبهه بعض أصحابهما بالصيد يصيده 
المحرم» ثم يرسله إنه لا شيء عليه . 

فأما الشافعي فالضالة عنده ها هنا كاللقطة لاجتماعهما في أنه مال هالك 
معين قد لزمه حفظه بعد أخذهء فوجب أن يصير بإزالة يده عنه ضامنًا 
كالوديعة . 


قال أبو جعفر الأزدي هو الطحاوي جواب رسول الله ويد في ضوال الإبل 
بغيرما أجاب في ضالة الغنم إخبار منه عن حال دون حال وذلك على 
المواضع المأمون عليها فيها التلف. فإذا تخوف عليها التلف فهي والغنم سواء. 
قال: ولم يوافق مالكنًا أحد من العلماء على قوله في الشاة إن أكلها لم يضمنها 
إذا وجدها في الموضع المخوف. قال: واحتجاجه بقوله عليه السلام: ٠‏ هي 
لك» أو لأخيك» أو للذئب »» لامعنى له»ء لأن قوله هى لك ليس هو على 
معنى العمليك: كما إنه إذا قال: أو للذئب لم يرد به التنليك» لأن الذئب 
يأكلها على ملك صاحبهاء فكذلك الواجد إن أكلها أكلها على ملك صاحبهاء 
فيضمنهاء واحتج بحديث سليمان بن بلال في اللقطة: « ولتكن وديعة عندك » 
قال: وذلك يوجب ضمانها إذا أكلها. 


قال أبو عمر: في قوله يَيِ: « رد على أخيك ضالته 1 من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - دليل على أن الشاة على ملك صاحبهاء وذلك 
يوجب الضمان على آكلهاء وقد قال مالك وهو الذي لا يرى على آكلها في 
ا موضع المخوف شيئًا: إن ربها لو أدركها للحم في يد واجدهاء وفي يد الذي 
تصدق بها عليه وأراد أخذ لحمها كان ذلك لهء ولو باعها واجدها كان لربها 
ثمنها الذي بيعت به. وهذا يدل على أنها على ملك مالكها عنده. فالوجه 
تضمين آكلها إن شاء الله لأنه لافرق بين أكل الشاة في الوقت الذي أبيح له 
أخذهاء وبين أكل اللقطة. واستهلاكهاء بعد الحول» لأنهما قد أبيح لكل 
واحد منهما أن يفعل بها ما شاءء ويتصرف فيها بما أحب» ثم أجمعوا على 
ضمان اللقطة لصاحبها إن جاء طالبها فكذلك الشاةء وبالله التوفيق. 


كتاب القضاء 11 


ومن حجة مالك قوله علي : « هي لك. أو لأخيك ». لأنه يحتمل أن يريد 
بذكر الأخ صاحبهاء ويحتمل أن يريد لك أو لغيرك من الناس الواجدين لهاء 
تأخذها أنت» ولا مثلك» أكلها الذئب. وأنت ومثلك أولى من الذئب» فكان 
النبي كللتجعلها طعمة لمن وجدها. فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه للضمان في 
طعمة أطعمها رسول الله يَلِْهّ وقد شبهها بعض المتأخرين من أصحابه بالركازء 
وهذا بعيد؛ لأن الركاز لم يصح عليه ملك لأحد قبل. 


ويجوز أن يحتج أيضنا لمالك في ترك تضمين آكلها بإجماعهم على إباحة 
أكلهاء واختلافهم في ضمانها. والاختلاف لايوجب فرضًاء لم يكن واجباء 
وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه وقد قال عَللِةِ: « هي لك. أو 
لأخحيك» أو للذئب بك ولم يقل ذلك في الإبل» ولا فى اللقطة. وذلك فرق 
بين إن شاء الله . 

هذا مما يمكن أن يحتج به لمالك فى ذلك». وفى المسئلة نظرء والصحيح ما 
قدمت لك». وبالله التوفيق. 

وقد قال سحئون في المستخرجة: إن أكل الشاة واجدها في الفلاة» أو 
تصدق بهاء ثم جاء صاحبها ضمنهاء وهو الظاهر من قول مالك إن من أكل 
طعامًا قد اضطر إليه لغيره لزمه قيمته» والشاة أولى بذلك. والله أعلم. 
التعريف ثم يأتي ربها: إنه ليس له شيء. قال: وليست المواشي مثل الدنانير. 

واختلف الفقهاء أيضا فى النفقة على الضوالء واللقيط. 
والإبل» وغيرهاء فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة» وسواء أنفق عليها بأمر 
السلطان» أو بغير أمره. قال: وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليهء ويكون 
أحق به كالرهن. قال : ويرجع على صاحب اللقطة بكراء حملها. 


7 باب القضاء فى اللقطة 
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فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمداء وكان موسراء وإن لم 
يكن طرحه ولكن ضل منه» فلا شيء على الأب. والملتلقط متطوع بالنفقة. 

وقال الشافعي ‏ فيما رواه عنه الربيع في البويطي: إذا أنفق على الضوال 
من أخذها فهو متطوع. فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم 
حتى يفرض له النفقة. ويوكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه» وينفق عليهاء 
ولايكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين» فإن جاوز ذلك 
أت توعها: 

وقال المزني عنه: إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت ديئّاء وما ادعى قبل منه إذا 
كان مثله قصداء وةال المزني: لا يقبل قوله وليس بالأمين. 

وقال ابن شبرمة: إذا أنفق على العبد رجع على صاحبه على كل حالء إلا 
أن يكرن قد انتفع به وخدمه. فتكون النفقة بمنفعة» وقال فى الملتقط : إن أنفق 
عليه الملتقط احتسابًا لم يرجع» وإن كان على غير ذلك احتسب بمنفعته. 

وقال الحسن بن حي: لا يرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم. 
ويعجبني في الورع. والأخلاق إن يرد عليه نفقته . 
فهو متطوع» وإن أنفق بأمر القاضى فهو دين على صاحبها إذا جاء» وله أن 
يحبها بالنفقة إذا حضر صاحبها. والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر 
القاضي ببيع الشاة وما أشبههاء ويقضى بالنفقة. وأما الغلام والدابة فيكرى 
وينفق عليها من الأجرة. 

قالوا: وما أنفق على اللقيط فهو متطوع إلا أن يأمره الحاكم. 

وقال ابن المبارك عن الثوري: أن من أنفق يأمر الحاكم فى الضالة واللقيط 
كان ديئًا . 
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وقال الليث في اللقيط: أنه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه إذا ادعاه» ولم 
يفرق» وهو معنى قول الأوزاعي ؛ لأنه قال: كل من أنفق على من لاتجهب له 
عليه نفقة رجع بما أنفق. 


كتاب القضاء ينف 
-١١‏ باب صدقة الحي عن الميت 


١ 0/10‏ - مالك. عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة» عن أبيه» عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله يك 
فى بعض مغازيه. فحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها أوصى. 
فقالت: فيم أوصي - وا المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد؛ 
فلما قدم. ذكر ذلك له فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق 
عنها؟ فقال رسول الله يَكِهْ : نعم. فقال سعد : حائط كذا وكذا صدقة 
عنها- لخائط سماة0 . 


سعيد بن عمرو بن شرحبيل 

وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عيادة الأنصاري 
الخزرجي» قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة في كتاب الصحابة بما يغني عن 
ذكره ههنا. وسعيد هذا ثقة عدل فيما نقل . 


الرواة» منهم : ابن القاسم. وابن وهب. وابن كثير» وأبو المصعب. وقال فيه 
القعنبي : سعد بن عمرو. 

وكذلك قال ابن البرقي: سعد بن عمرو بن شرحبيل - كما قال القعنبي» 
والصواب فيه : سعيد بن عمرو - والله أعلم . 

وعلى ذلك أكثر الرواة» وهذا الحديث مسئ؛د »2 لأن سعيد بن سعد بن عبادة 
له صبحيه20. قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره» وشرحبيل ابنه 
غير نكير أن يلقى جده سعد بن عبادة؛ على أن حديث سعد بن عبادة هذا فى 


000 صحيح. رواه النسائى ). 


00( وذكره البغورى. وابن مندهء وأبو نعيم وغيرهم فى الصحابة» وذكره ابن حبان فى 
ثقات التابعين, وذكره أيضا فى الصحابة . 


ع ياب صدقة الجي عن الميت 


تت “كاك 
قصة أمه قد روي مسندًا من وجوهء ومقطوعا أيضا بألفاظ مختلفة. وقد 
ذكرناها فى أبواب سلفت من كتابنا هذاء منها باب ابن شهاب عن عبيد انه" 
ومنها بأبرعين اسمن انق اب ع0 وقد يشبه أن يكون حديث هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة من رواية مالك وغيره في صدقة الحي عن الميت - 
هو حديث سعد بن عبادة هذا - واللّه أعلم. ١‏ 1 

وأما معنى هذا الحديث» فمجتمع عليه في جواز صدقة الحي عن الميت 
لايختلف العلماء في ذلك» وأنها مما يتتفع اميت بهاء وكفى بالاجتماع حجةء 
وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير 
بغير سبب منهمء ولايلحقهم وزر يعمله غيرهم» ولا شر إن لم يكن لهم فيه 
سبب يسببونه أو يبتدعونه» فيعمل به بعدهم. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا أحمد 
بن عبد العزيز بن أبي عبيد اللؤلؤي البغدادي بمكة» قال حدثنا علي بن حرب» 
كلوقن عبن رللك 25 عتن الع يزاين ألن مسلمة» قال تدكا امالك ون الس 
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل» عن أبيهء عن جدهء عن سعد بن عبادة. أنه 
خرج مع رسول الله يوني بعض مغازيه» وحضرت أمه الوفاة» فقيل لها: 
أوصي» فقالت: بم أوصي؟ إنما المال كله لسعد. قال: فلما قدمت» أخيرت 
بذلك» فقلت للنبي كةِ: أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: « نعم). وهذا 
الإسناد عن مالك يدل على الاتصال - وهو الأغلب منه - والله أعلم. 

وكذلك حديث الدراوردي في ذلك: 

أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره قال حدثنا عبد الله بن يونس» قال 
حدثنا بقى بن مخلد. قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال حدثنا عبد العزيز بن 


محمد عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن 


. أول كتاب النذور والايمان‎ )١( 
٠ انظر كتاب العتق» ياب ( 5 ) عتق الحى عن الميت‎ )7( 


كتاب القضاء 6 
لتسسس اسك 
أبيه» أن أمه ترفيت - وهو غائب - فسأل النبييكقةٍ أينفعها أن أتصدق عنها؟ 
قال : انعم). 

وقد روي متصلاً من حديث أنس: حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد. 
قال حدثتى أبى ١‏ حدثنا عبد الله بن يونس» حدتنا بقى .2 قال حدتثنا يعو 
بن حميد بن كاسب» قال حدثنا مروان» قال حدثنا حميد الطويل» عن أنس 

قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله. إن أم سعد كانت تحب الصدقة» 
أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: « نعم وعليك بالماء »20 . 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد. قال حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن 
عمارة ابن غرية ؛ عن حميد بن أبي الصعبة» عن سعيد بن سعد بن عبادة - أن 
النبي كد أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء9". 

وسئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء. ثم قال: ألم تروا إلى 
أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الله # . 


د د 


)١(‏ وقع هنا فى ( ه )؛ ( ح ). ( د ) [ حميد بن كاسب ] والصواب ما فى المطبوع 
لأن يعقرب بن حميد بن كاسب هو الذي يروي عن مروان الفزاري ويروي عنه بقي 
بانس 0" 

(5) فيه يعقوب بن حميد ضعفه أبو حاتم. والنسائى؛ وتكلم فيه غير واحد وقال أبو 
عبد :الله الحاكم: لم يتكلم فيه أحد بحجة ؛ وقال ابن عدى: «لا بأس به 
وبرواياته » وهو كثير الحديث. كثير الغرائب ». وقال ابن حجر: «صدوق ربما وهم؟ . 

() إسناده ضعيف. حميد بن أبى الصعبة عن سعد مرسل قاله ابن ماكولا . 
وروى نحره أبو داود 2)١158-0(‏ والنسائى (5/ 500.754) من طريق ابن المسيب 
والحسن عن سعد بن عبادة» وهو مرسل . 
ولأبى داود )١7481(‏ من طريق أبى أسحاق عن رجل عن سعد أنه قال: يا رسول 
الله؛ إن أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: ١‏ الماء » قال: فحفر بثرًا وقال: 
هذه لأم سعد . 


اهف باب صدقة الحي عن الميت 


(168/70) 1- مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبسيهء عن عائشة - أن رجلا قال 
لرسول الله علد يَ ك: « إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت» 
أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله كَلِيِْ: « نعم00". 

قال أبو عمر: وهذا الحديث أيضًا مجتمع على القول بمعناه» ولاخلاف 
بين العلماء أن صدقة الحي عن الميت جائزة» مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من 
طيب فإن الله لا يقبل إلا الطيب» وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن 


في شيء» فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحدء وجائز له أن يتصدق عن وليه 
وعن غيره؛ ؛ وهذا هما ثبتت به السنة» ولم تختلف فيه الآمة؛ ويقولون إن 


الرجل المذكور في هذا الحديث» هو سعد بن عبادة» وقد مضى القول في قصة 
سعد بن عبادة وصدقته عن أمه في غير موضع من كتابنا هذا-والحمدلله 1 


وأما قوله: افتلتت نفسهاء فإنه أراد اختلست نفسها وماتت فجأة. 
قال الشاعر: 
من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشي ماتا 
سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا 
وقال خالد بن يزيد: 
فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقي منبر وسرير 


وقال أبو بكر بن شاذان: سألت أبا زيد الدنحوي عن قول عمر: كانت بيعة 
أبى بكر فلتة» فقال: أراد فجأة؛ وأنشد قول الشاعر: 


وكان ميتته افتللاتا 


قال: وتقول العرب - إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك:- رأيت الهلال 


/6٠٠١5( رواه البخارى (71/5-0)» ومسلم فى الزكاة (غ١٠٠/١0)» وفى الوصية‎ )١( 
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(غ5/5.:) 


كتاب القضاء يفف 

عسس ا لسك 
تصدق على أبويه بصدقة فهلكاء فورث ابنهما المال - وهو نخل؛ فسأل 
عن ذلك رسول الله يكلِ فقال: قد أجرت فى صدقتك. وخذها بميرائك. 


قال أبو عمر: وهذا الحديث في رجوع الصدقة بالميراث» روي من 
وجوه عن النبي يَللِةِ أحسنتها؛ حديث بريدة الأسلمي. وقد تكلمنا على معنى 
رجوع الصدقة إلى المتصدق بالميراث» والشراء. وبالهبة» ونحو ذلك؛ وذكرنا 
مذاهب العلماء في ذلك عند ذكر قصة لحم بريرة في باب ربيعة من هذا 
الكتاب. فلا وجه لتكرير ذلك ههن(). 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا 
أبو داود. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء حدثنا زهير» حدثنا عبد الله بن 
عطاءء عن عبد الله بن بريدةء عن أبيه - أن امرأة أتنت رسول الله يليد فقالت: 
كنت تصدقت على أمى بوليدة. وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة؛ قال: « 
وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث 06 . 

قال أبو عمر: على القول بجواز رجوع الصدقة إلى الوارث بالميراث 
جمهور العلماء على ما في هذا الخبرء إلا فرقة شذت وكرهت ذلكء وفرقة 
استحبت للوارث أن ينصدق بهان. ل معتى للاشتغال يستكاية قزلها مع مخالفة 
السنة لهاء وماتوفيقي إلا بالله . 

وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء عن النبي لل 


بإسناد فيه لين ولكنه احتمل . 


ةن 


دق أنظر كتاب الطلاق» ياب ما جاء فى الخيار . 


إفة رواه مسلم فى الصيام 1١68.161 /١١59(‏ وأبو داود (/181)» والترمذي 
(550), 
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كاب الرضيفدة 5١‏ 
#تس يري ري اااي ررك 
أي 1 
كتاب الو صية )؛ 


اي ل لد يا 
١‏ باب الأمر بالوصية 


-١ )590/15(‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل قال: 
«ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده 
مكتوية»(2) . ١‏ 


قال أبو عمسر: لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث» ولا في 
إسناده؛ وكذلك رواه أيوب. وعبيد الله بن عمرء وهشام بن الغازي. 
وغيرهمء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي وَل - مثله سواء - لم يختلفوا 
في إسناده. وكذلك رواه الزهمري. عن سالمء عن ابن عمر - مشله - عن 
البي ود إلا أن في حديث الزهري: «يبيت ثلانًا إلا وصيته مكتوية عنده . 
قال ابن عمر: «فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتي عندي2(2. وقال فيه ابن 
عيينة» عسن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَكِ: « ماحق امرئ 
يؤمن بالوصية » - وفسره فقال: يؤمن بأنها حق. وقال فيه سليمان بن 


. 07” - ١/1551( رواه البخارى (317). ومسلم فى الوصية‎ )١( 

0( رواه مسلم فى الوصية (1771/ 5). والنسائى (7194/1). والبيهقى (71/7/1؟) من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب ‏ يبيت ليلة أو ليلتين » . 
قال ابن حجر فى الفتح (577/0): « وكآن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج 
لتراحم أشغال المرء التى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليهء 
واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد. والمعنى لا يمضى عليه زمان 
وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكان 
الثلاث غاية التأخير »اه . 
وأشار إلى هذا المعنى ابن دقيق العيد فى الإحكام ( العده (5/ )١68‏ ] . 


زفق باب الأمر بالوصية 


آأظظآآ تم ب ب ب ب بي 0د 
موسىء» عن نافع» إنه يحدثه عن ابن عمرء أن رسول الله كه قال: 7 لا 
ينبغي لأحد عنده مال يوصى فيه أن يأني عليه ليلتان إلا وعنده وصيته " . 


وكذلك قال فيه عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي كةِ: « قال ما حق امريء يبيت وعنده مال يوصى فيه إلا 
ووصيته مكتوبة عنده ». وقد مضى في باب ثور بن زيد تفسير المال7١»»‏ وقول 
من قال مال» أولى عندي من قول من قال شيء؛ لأن الشيء قليل المال 
10 ْ 

وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال» أنه 
لايندب إلى الوصية. 


وقال ابن عون عن نافع» عن ابن عمر» قال رسول الله كك «لايحل 
لامريء مسلم له مال يوصى فيه؛ - الحديث . مكذا - قال: لا يحل» ولم 
يتايع على هذه اللفظة - والله أعلم. 

فقن هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك» وهذا على الندب 
لاعلى الإيجاب عند الجميع» لا يختلفون في ذلك؛ وقد أجمع العلماء على أن 
الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين» أو تكون عنده وديعة» أو 
أمانة» فيوصي بذلك؛ وفي إجماعهم على هذاء بيان لمعنى الكتاب والسنة في 
الوصية» وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية(2 لا يعدون خلاقفًا على الجمهورء 
واحتجوا بظاهر القرآن» وقالوا: الممروف واجبء كما يجب ترك المنكر؛ قالوا 
وواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين. 


قال أبو عمر: ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله عز 


. انظر كتاب الجهاد» باب ما جاء في الغلول‎ )١( 
زفق من قال بالوجرب الزهرى » وأبو مجلز. وعطاء» وطلحة بن مصرف فى آخرين‎ 
وحكاه البيهقى عن الشافعى فى القديم» وبه قال إسحاق» وداودء واختاره أبو عوانه‎ 
٠ الإسفراينى» وابن جرير وآخخرون. فتح البارى‎ 


كتاب الو صية اوخرفا 


وجل: # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير) الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين 4. وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائنض 
والمواريث» فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن» نسخ ما 
كان لهم من الوصية. وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما أحكم من ذلك 
- تبارك وتعالى. ش 


وقد روي عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والحسن, أن آية المواريث 
نسخت الوصية ا للوالدين والأقربين * الوارثين2727), وهو مذهب الشافعي» 
وأكثر المالكيين» وجماعة من أهل العلم؛ وروي عن النبي يَكٍِ أنه قال: « لا 
وصية لوارث 296 وهذا بيان منه يد أن آية المواريث نسخت الوضية 
للوارثين؟ وأما من أجاز نسخ القرآن بالسنة من العلماءء فإنهم قالوا هذا 


. رواه أبو داود (78459) وإستاده حسن‎ )١( 
وأخرج البخارى (740) عن ابن عباس قال: « كان المال للولد» وكانت الوصية‎ 
للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب. فجعل للذكر مثل حظ الأنثشيين» وجعل‎ 
للأبوين لكل لواحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر‎ 
| 3 والربع‎ 
. » قال ابن حجر (5"8/0): « هو موقوف لفظاء إلا أنه... فى حكم المرفرع‎ 
- واعتبره الشيخ أحمد شاكر مرفوعا نصّاء لانه حكاية عما كان عليه الحكمان‎ 
. المنسوخ والناسخ - فى عهده وَل‎ 

(0) صحيح : َ 
روى عن عدة من الصحابة» وقد جزم الشافعى بتواتره»انظر الرساله؛ وذهب إلى ذلك 
ابن حزم أيضاء فقال فى المحلى (77/8): ١‏ الكواف نقلت أن رسول الله وك 
قال: : لا وصية لوارث ». وقال السيوطى. وغيره أيضا بتواتره . 
وقد روى هذا الحسديث أثنا عشر صحابيا هم: أبو أمامة الباهلى: وابن عباس» 
وعمرو بن خخارجة» وعمرو بن شعيب-ويأتى الكلام عليها-» ومن حديث أنس» 
وجابر؛ وعلى بن أبى طالب؛ وزيد بن أرقم» والبراء» وابن عمر انظر الكلام على 
هذه الأحاديث وتخريجها فى نصب الراية (5/ ١0 - 5٠5‏ 5)» والإرواء (1588) . 
ومن حديث معقل بن يسار: رواه ابن عدى )7١11/0(‏ وأعله بعلى بن الحسن السامي 
وقال: « هذا الحديث باطل من هذا الوجه. وهو ضعيف جد » . - 


ع7 باب الأمر بالوصية 


تك 1 
الحديث نسخ الوصية للورثة» وللكلام فى نسخ القران بالسنة موضع غير هذا؛ 
الله يَكِدِ لم يوص مع ما ذكرنا من إجماع الذين لايجوز عليهم السهرء 
والغلط» ولا الجهل بمعنى كتاب الله وسنة رسوله كَكوِ: 

حدثتا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال 
حدثنا وكيع؛ وأخبرنا أحمد بن محمد» وأحمد بن سعيد» قالا حدثنا وهب 
مسرة» ومحمد بن أبى دليم» قالا حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا مصعب 
أين سعيد» قال حدثنا اين المبارك جميعاء عن مالك بن مغول» عن طلحة بن 
مصرفء. قال قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله كَكِْمِ بشيء؟ قال: لا. 
قلت فكيف أمر الناس بالوصية؟ فقال: «أوصى بكتاب الله306 . 

واستدل بعض العلماء بقوله عز وجل في آية الوصية ط حقًا على المتقين * 
- على أنها ليست بواجية» وجعلها مشل قوله # متاعًا بالمعروف حقًا على 
المحسنين *. قال: والمعروف هو التطوع بالإحسان» والمتقون وغيرهم في 

وروى الثوري:٠‏ عن جابرء عن الشعبي» قال: الوصية ليست بواجبة من 
شاء أوصى » ومن شاء لم يوص» وعن إبراهيم» والربيع بن خيثم - مثلهى 
وعليه الناس» وهو قول الجمهور من العلماء؛ 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا مسددء ومحمد بن العلاء؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 


قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد 


دومن حديث خارجة بن عمرو: أخرجه الطبرانى )7١7/(‏ وفيه عبد الملك ابن 
قدامة الجمحى ضعيف» وقال أبو حاتم: «يحدّث بالمناكير عن الثقات». قلت: ولعل 
هذا الحديث أصله عن عمرو بن خارجة فانقلب عليه . 

. ومسلم فى الوصايا 15 تالالا‎ ))71/5٠١( رواه البخارى‎ )١( 


تس يريا 77797977 سسلسسسسسس هك 
بن المثنى؛ قالوا حدثنا أبو معاوية» قال حدثتا الأعمش» عن شقيق بن أبي 
وائل» عن مسروق» عن عائشة. قالت: «ما ترك رسول الله تيد ديناراء ولا 
درهماء ولا شاة. ولا بعيرا ولا أوصى بشىء0(2) , 


قال أبو عمسر: أما تركه يك الرصية وندبه أمته إليماء فإنه َكَِةّ ليس 
كأحد من أمته في هذاء لأن ما تخلفه هو فصدقة. قال يَكِِ: « إنا لا نورث ما 
تركنا فهو صدقة ©(3) , وإذا كان ما تخلفه صدقة. فكيف يوصي منه بثلث؟ أو 
كيف يشبه في ذلك بغيره - وغيره لا تجوز له الوصية إلا بالثلث ؟- خاصة» 
وما تخلفه هو ول بعده فصدقة كله على ما قال يَكلة. ووجه آخر وهو قول 
الله عز وجل: ا كتب عمليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرً) الوصية 
للوالدين # . والخير - ههنا المال» لا خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ ومثل 
قوله عز وجل: #إن ترك خيرا 4. قوله: ظ وإنه لحب الخير لشديد ©. 
وقوله: « إني أحببت حب الخير 4. وقوله: # فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا 4. الخير في هذه الآيات كلها المال» وكذلك قوله عز وجل حاكيًا عن 
شعيب يَلِلْةْ: © إني أراكم بخير 24 يعني الغنى» ورسول الله كَكِيدٍ لم يترك 
دينارا» ولا درهماء ولا بعير ولا شاة؛ وقال: «ماتركت بعدي صدقة ». 
وقال: ١‏ إنا معشر الأنبياء لانورث, ما تركنا فهو صدقة ». وقد مضى تفسير 
ذلك في باب ابن شهاب» عن عروة من كتابنا هذا - والحمد إله2, . 

واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية:» أو تجب عند 
من أوجبها؛ فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ستمائة درهم» أو سبع 
مائة درهم. ليس بمال فيه وصية؛ وروي عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه 
وصية. وهذا يحتمل لمن شاء . 


وقال ابن عباس: لا وصية فى ثماغاثة درهم . 


. )7857( وأبو داود‎ »)١6/١1750( رواه مسلم فى الوصايا‎ )١( 
2 . متفق عليه‎ )0( 


(©) انظر كتاب الجامع» باب ما جاء في تركة النبى - كَل - . 


ضف باب الأمر بالوصية 


. ش 
وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف 
درهم لا وصية في مالها. 
وقال إبراهيم النخعي : ألف درهم من خمسمائة درهم 3 
وقال قتادة في قوله عز وجل: ط إن ترك خير الوصية # قال الخير ألف 


وعن علي بن أبي طالب قال: «من ترك كال يرا فليدعه لورثته»فهو 
أفضل؟ . 1 


وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيراء فلا يوصي» أو نحو 
هذا من القول؛ وهذا كله يدلك على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على 
الندب لا على الإيجاب؛ ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين 
والأقربين» كانت منسوخة بآية المواريث؛ ثم ندب رسول الله يك إلى الوصية 
لغير الوالدين وحض عليهاء وقال: «لا وصية لوارث»» فاستقام الأمر وبان. 
والله المستعان؛ فالوصية مندوب إليها» مرغوب فيهاء غير واجب شيء منها . 

واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة فى كل مال - قل أو كثرء وقد 
مضى القول فى الوصية بالثلث وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز في الوصية» وما 
استحب من ذلك؛ وتلخيص وجوه القول فيه مستوعبًا في باب ابن شهاب» 
قن قافو بن سيد ين أ وقاص - من كتابنا هذ(21 فلا وجه لإعادته ههنا. 

قرأت على عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» أن محمد بن بكر حدثهم» 
قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي» قال حدثنا على بن 
حسين بن واقدء عن أبيه. عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عياس: 
«إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين4: فكانت الوصية كذلك حتى 
نسختها آية الميراث»2؟ . 


. انظر الباب الآتى‎ )١( 
. تقدم‎ )5( 


كتاب الوصية ظ هف 

وقرأت على أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن 
أصبغ حدئهم» قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا عبد الله بن صالح» 
قال حدثني معاوية بن [ صالح ]20 عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قال: «وقوله: ## إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين 4 . فكان لا يرث 
مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربينء فأنزل الله بعد هذاء 8 ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما تسرك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث# . فبين سبحانه ميراث الوالدين» وأقر وصية الأقربين في 
ثلث مال الميت2200 , 


قال أبو عمر : مذهب مالك وسائر الفقهاء. أن الوصية نسخت الوارثين 
خاصة الوالدين منهم والأقربين. وبقي منها ما كان لغير الوارثين - والدين 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة(-) وحدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا 
محمد بن الحسين» قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي () وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدثنا 
محمد بن معاوية. قال حدثنا إسحاق بن أبى حسان» قال حدثنا همشام بن 
عمار() وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود»ء قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. قالوا كلهم: حدثنا إسماعيل بن 
[عياش](2 . عن شرحبيل بن مسلم» سمعه يقول سمعت أبا أمامة الباهلي 
يقول: سمعت رسول الله وك يقول في خخطبته عام حسجة الوداع «إن الله قد 


يبب يي سبحب 

)١(‏ وقع فى المطبوع '"ك' : ( أبى صالح ) والصواب معاوية بن صالح وهو ابن حديرء 
انظر ترجمته فى تهذيب الكمال . 

(0) منقطع. على بن أبى طلحة لم ير ابن عباس . 

زفرة كذا في كد" ووقع فى المطبوع [عياس] والصواب ما أثبتناه وكذا هو في الرواية عند 
من أخرج الحديث 5 


ليق باب الأمر بالوصية 
|| بم ب ب ب ب 0غ 
أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث 6( اللفظ بحديث ابن أبى شيبة. 

وأخبرنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد بن 
الأعرابى أبو سعيدء قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى» قال 
حدثنا يزيد بن هارون2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن الجهم» والحارث بن أبى أسامة» قالا حدثنا عبد 
الوهاب» قال أخبرنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة» أن النبي ويد خطبهم - وهو 
على راحلته - فقال: ‏ إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» فلا تجوز 
وصية لوارث :0 . 

وأخبرنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسن» قال حدثنا 
اين جريج ١‏ عن عطاء» عن ابن عباس » قال قال رسول الله لد : « لا وصية 
لوارث إلا أن يجيزها الورثة :90 . 


لت يت سكت 

6 أخرجه أبو داود م074 والترمذى 2)75١7١(‏ وأحمد (ه/51؟) وغيرهم من 
طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى الحمصىء وإسناده حسن ٠‏ 
ثنا يزيد بن عبد ربه قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر وحدثنى سليم بن 
عامر وغيره عن أبى أمامة وغيره تمن شهد خطبة رسول الله هه يومئذ فكان فيما 
تكلم به: ألا إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء ألا لا وصيه لوارث ». وصحح 
هذا الإسناد الشيخ أحمد شاكرء والالبانى . 

(6) رواه أحمد (515/ 14761485)» والترمذى .)١١51١(‏ وابن ماجه (7١71؟)‏ وغيرهم 
وفيه شهر بن حوشب فيه ضعف . 
ورواه البيهقى (114/1) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن 
خارجة مرفوعا نحوهء وزاد ‏ إلا أن يجيز الورثة » وقال البيهقى: «ضعيف»؟ قلت: 

(0) ضعيف بهذا اللفظ . 
روى من حديث ابسن عباس » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وعمرو ابن 
خارجة . 1 3 


كتاب الوصية خرف 


قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين. فارتفع فيه القول» 
ووجب التسليم؛ ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية 
لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة» وكانوا في حاجة؛ وكذلك لا خلاف علمته بين 
العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفارء لأنهم لا يرثونه؛ وقد أوصت 
صفية بنت حبي لأخ لها يهودي(2 . 


- أما حديث ابن عباس : 
فأخرجه البيهقى )١17/7(‏ من طريق ابن جريجء وقال: « عطاء هذا هو الخراسانى» 
لم يدرك ابن عيساس» ولم يرهء....» وقد روى منه وجه آخر عنه عن عكرمة عن 
ابن عباس »© . 
قلت: رواه من هذا الوجه الدارقطتى (2)8/5 والبيهقى من طريقه عن يونس بن 
راشد عن عطاء الخراسانى به. وقال: « عطاء غير قرى »© . 
وكأن الحافظ استنكره من هذا الوجه فقد ذكره فى التلخيص (/ 47) من مرسل عطاء 
الخراسانى» وموصولا من طريق يونس بن راشدء وقال: «المعروف المرسل؟ اه . 
ورواه الدارقطنى (50 من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن طاوس عن أبيه 
عنه مرفوعا بلفظ « لا وصية لوارث » وليس فيه « إلا أن يجيزها الورثة » . وقد 
حسن إسناده الحافظ فى التلخيص (6/؟9) . 
أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
فرواه الدارقطنى (/) وفيه سهل بن عمار كذبه الحاكم. وقال اين حجر: « 
إستاده واهى ؛) . 
وقد أخرجه ابن عدى فى الكامل (5/ )4٠١‏ من طريق حبيب المعلم عن عمرو 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ١‏ لا تجوز وصية لوارث. . . الحديث © وليس فيه 
إلا أن يجيزها الورثة » . 
وهذا إسناد حسنء فحبيب وثقه أبو زرعة. وقال النسائى: ليس بالقوى وقال ابن 
عدى: « أرجو أنه مستقيم الرواية 6 
أما حديث عمرو بن خارجه: فرواه البيهقى )7١8/5(‏ وضعفه. كما مر آنفا . 

5 صحيح‎ )١( 
. )781//7( وابن أبى شيبة‎ )58١/7( رواه البيهقى‎ 


5 باب الأمر بالوصية 


م33 تكب دبدبريربجب 03322 

واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرئون» فروي عن 
عمر أنه أوصئ لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي عن عائشة أنها 
أوصت لمولاة لها بأثاث البيت» وروي عن سالم مثل ذلك. قال الضحاك: إن 
أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس: من أوصى فسمى غير 
قرابته - وترك قرابته محتاجين» ردت وصيته على قرابسته. ذكره عبد الرزاق؛ 
عن معمرء عن اين طاوس» عن أبسيه - وهو مشهور عن طاوس وروي عن 
الحسن البصري - مثلهء وقال الحسن أيضمًا وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب: 
إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته» فإنه يرد إلى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه 
لمن أوصى له: 

أخيرنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين». حدثنا أبو بكر بن 
أبي داود» حدثنا المثنى بن أحمد» حدثنا عاصم بن علي ؛ حدثنا أبو هلال» 
حدثنا قتادة» عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد - فذكره. 

وبه قال إسحاق بن راهوية» ذكره إسحاق الكوسج عنة: حدثناه أحمد بن 
محمد بن أحمد» وعبيد بن محمد» قالا حدثنا الحسن بن سلمة. قال حدثنا 
عبد الله بن الجارود» قال حدثئنا إسحاق بن منصور» عن إسحاق - فذكره. 

وقال مالكء. وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم: إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين» أو غير محتاجين» 
جاز ما صنع وبئسما فعل - إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم. وبه قال 
أحمد بن حنبل» وهو قول عمرء وعائشة» وابن عباسء وعطاءء ومجاهدء 
وقتادة» وسعيد ابن جبيرء» وجمهور أهل العلم . 

واحتج الشافعي وغيره في جواز الوصية لغير الأقارب بحديث عمران بن 
حصين في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم؛ 
فأقرع رسول الله يَكلِ ينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة277. فهذه وصية لهم في 
ثلئه. لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه» وهم لا محالة من غير قرابته؛ 


ا 2 
)١(‏ رواه مسلم فى الأيمان (15574/ 57غ518)» وأبو داود (379404 07950 . 


كتاب الوصيسة ١‏ 
م 
وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث يجيزون الوصية لغير القرابة» وفى ذلك 
ما يبين لك المراد من معاني الكتاب ‏ وبالله العصمة والتوفيق 


ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمر - 
.. في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته» قال يمضي حيث أوصى 

وذكر حماد بن سلمة أيضاء عن حميد الطويل» أن ثمامة بن عبد الله 
كتب إلى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابته؛؟ فكتب جابر: أن 
امضه كما قال - وأن أمر بثلثه أن يلقى في البحر. قال حميد: وقال محمد بن 
سيرين : : أما في البحر فلاء ولكن يمضى كما قال . 


وذكر وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء قال للرجل ثلثه عند موته 
يطرحه في البحر - إن شاء» ووكيع عن طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء 

بن أبي رباح» عن أبي هريرة» قال قال رسول الله وَِِ: « إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم - زيادة لكم في أعمالكم »20 . . 


. ضعيف‎ )١( 

أخرجه ابن ماجه (94 اط ا عع لل ار وطلحة متروك قاله 
ابن حجر وضعفه غير واحد ٠.‏ 

ورواه الدارقطنى (4/ )١6١‏ من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد عن 
القاسم عن أبى أمامة عن معاذ بن جبل نحوه مرفوعًا . ْ 
وهذا من رواية إسماعيل عن غير الشاميين» ورواية عن غير أهل بلده ضعيفه. وعتبة 
ابن حميد ضعفه أحمد» وقال أبو حاتم: صالح الحديث 5 
وقد خالفه عبد الأعلى فرواه عن برد عن مكحول عن معاذ موقوقًاء أخرجه ابن أبى 
شيبة عنه» وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنة مرسل . 
وفى الباب عن أبى الدرداء» رواه أحمد (/2)) من طريق أبى بكر ابن أبى مريم 
عن ضمرة بن حبيب عنه به» وإسناده ضعيف . 


ولابن عدى (718/5) من حديث أبى بكر الصديق؛ وفيه حفص بن عمر ابن 
ميمون متروك . 

ومن حديث خالد بن عبيد السلمى مرفوعا نحوهء رواه الطبرانى )١98/5(‏ وإستاده 
ضعيف» وخالد السلمى مختلف فى صحبته . 


دل باب الامر بالوصية 


والمبارك بن حسان عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَليْةِ - إن 
الله عز وجل يقول: « ابن آدم اثتتان لم يكن لك واحدة منهماء جعلت 
لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك » وصلاة عبادي 
عليك )(2 , 

ودرست بن زياد» عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالكء. قال كنا عند 
رسول الله كك فقالوا يا رسول اللهء مات فلان» قال: ١‏ أو ليس كان عندنا 
آنهًا؟ قالوا بلى» قال سبحان الله أخذه أسف على غضب. المحروم من حرم 
وصبيته ؛(2)0. وثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» قال: قال أبو بكر الصديق: 
. إن الله تصدق علينا بثلث أموالنا زيادة في أعمالنا. 

قال أبو عمر : تركت الأسانيد بيني وبين رواة هذه الأحاديث» وهي 
اايت اذه وليك فها جيه تن بجية الإنناة لذ في 'نقلتها امنعقاة أو 
أصح منها: 

ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود. 

وحدثنا عيد الورث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر 
ابن حماد» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال حدثنا عمارة 
ابن القعقاع. عن أبي زرعة عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: 
يارسول الله» أى الصدقة أفضل؟ قال: « أن تصدق وأنت صحيح حريص» 
تأمل البقاء» وتخشى الفقرء ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم؛ قلت لفلان كذاء 
ولفلان كذا ».- زاد عبد الورث: وقد كان لفلان29 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا مسلم بن إبراهيمء قال حدثنا هشام» قال حدثنا 


. )؟517٠١١( ضعيف . رواه ابن ماجه‎ )١( 
. )77٠-( (؟) ضعيف . رواه ابن ماجه‎ 
٠. 4*4 /١ [فرة رواه البخارى !م /ا؟). ومسلم فى الزكاة فض‎ 


كتاب الوصية يدق 


قتادة» عن مطرف» عن أبيه» قال أتيت النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو يقراأً: 
« ألهاكم التكاثر 4*: فقال:« يقول ابن آدم: مالي ماليء ومالك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت؛ أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت 21076 ورواه شعبة وسعيد 
ابن أبى عروة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله عن أبيه» عن النبي كَل 
ل 1 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا ابن أبي فديك» قال أخبرني ابن 
أبي ذئب» عن شرحبيل بن سعدء عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله كَل 
قال: الأن تنصدق المرء في حياته بدرهم؛ خير مسن أن ينصدق بمائة عند 
موته)70). 

وروى موسى بن عقبة» وشعبة» والشوريء» عن أبي إسحاق» عن أبي 
حبيبة الطائي» قال سمعت أبا الدرداء يقنول: سمعت رسول الله يَلَلةٍ يقول: 
« مثل الذي يعتق عند الموت» مثل الذي يهدي إذا شبع :(2. ورواه أبو 
الأحوص؛ وجماعة؛ عن أبي إسحاق بإسناده -[ مثله ]. ومن حديث أبي 
سفيان» عن جابرء عن النبي كَل مثله . 

وذكر وكيع» عن الشوريء والأعمشء. عن [زبيد]7؟» » عن مرة» عن 
عبدالله بن مسعود في قوله: 8 وآتى المال على حبه *. قال: «أن تؤتيه وأنت 
صحيح شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقر»0©© . 
() إسناده ضعيف. رواه أبو داود (7855) . 
(") إسناده ضعيف . 00 
(4) كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [زيد] خطاء انظر ترجمة زبيد بن الحارث اليامي 

من التهذيب. 

أخرجه أبو داود (07474», والترمذى (7177). والنسائى (9578/5) . 
(5) رواه البيسهقى (5/ )١14٠‏ من طريق شعبة عن زبيد الأيامى عن مرة به موقوقًا. 


وإسناده صحصيح على شرط مسلم ؛ ورواه الحاكم ةئف 5*1 وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى : 


1 | باب الأمر بالوصية 


وذكر حماد بن سلمة قال: حدثنا داود بن أبى هند»ء عن الشعبىء» قال: من 
أوصى بوصية فلم يضار فيها ولم يجنف». كانت بمنزلة ما لو تصدق بها وهو 


. حدثنا محمد ين خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين». قال حدثنا إبراهيم 
ابن موسى» قال حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا أبو معاويةء حدثنا داود بن 
أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: الأضرار في الوصية من الكبار 
ثم قرأ « غير مضار وصية من الله 4 إلى قوله: ا ومن يعص الله ورسوله # 
قال في الوصية» # ومن يطع الله ورسوله * قال في الوصية»(2 . 


حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» 
حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال نصر بن علي 
الحداتى» قال حدثنا الأشعث بن جابر الحدانى» قال حدثنا شهر بن خوشب» 
أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله كي قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة 
الله ستين أو سبعين سنة» ثم يحضرهما الموت فيضاران في الرصية» فتجب 
لهما النار» وقرأ أبو هريرة: «إمن بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار274. 
وفي رواية معمر أن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة؛ ثم يعدل في 
وصيتهء فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». ولم يقل معمر: ابن جابر 
الحدانى29 . 


)00( صحيح موقوقًا. رواه الدارقطنى »)١5١7/(‏ والبيهقى (771/5) وغيرهما . 
وأخرجاه مرفوعًا من طريق عمر بن المغيرة عن داود بن أبى هند . 
وصحح البيهقتى وفقهء وقال: « رفعه ضعيف 6أهه. ورواه جماعة عن داود بن أبى 
مند موقوقاء انظر تفسير الطبرى . 

(؟) إسناده ضعيف . رواه أبو داود (/7851)» والترمذى )15١١17(‏ وغيرهما . 

) رواية معمر أخرجها أحمد (1817/1): وابن ماجه .)57١5(‏ وابن جابر هو: 
أشعث بن عبد الله بن جابر, المدَانى أبو عبد الله الأعمى. وقد ينسب إلى جده. 
فيقال: « أشعث بن جابر 4 وقد وثقه ابن معين والنسائى. وه الحدانى » يضم الحاء. 
وفتح الدال المشددة» نسبه إلى « حدان »© بطن من الأزد . 


كتاب الوصيسسة دعِ2ظ> 


وروى الثوري. ومعمرء عن ابن طاوس» عن أبيه » قال : [الحتف]17) أن 
يوصي لابن ابنتته وهو يريد ابنته. ويقول طاوس إن رسول الله كه قال: 
« لاوصية لوارث » ٠.‏ 


وروي عن ابن عباس في تفسير [الحتقف]7١)‏ مثل قول طاوس . فقال الحسن 
هو أن يوصي للأجانب ويترك الأقارب. وأصل [الحتّف]227 في اللغة الميل» 
ومعناه في الشريعة الإثم . 


قال أبو عمر : جمهور العلماء على أن الوصية لاتجوز لوارث على حال 
من الأحوال, إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصى؛ فإن أجازها الورثة بعد 
المودت» فجمهور العلماء على جرازها؛ وممن قال ذلك: مالك» وسفقيان» 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور . 


وقال ابن خواز بنداد: اختلف أصحابنا في الوصية للوارث» فقال بعضهم 
هي وصية صحيحة - وللوارث لكان في إحارنا أوردها؛ فإن أجازوا فإنما همو 
ندا رسي نال كن ركان سو لمك ومح لا ان 
أجازواء فهي عطية منهم مبتدأة . 

وقال المزني» وداودء وأهل الظاهر: لاتجوز وأن أجازها الورثة» وحسبهم 
أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا. وحجتهم أن رسول الله يك قال: «لاوصية 
لوارث»» ولم يقل: إلا أن يجيزها الورثة» وسائر العلماء من التابعين» ومن 
بعدهم من الخالفين يجيزونها؛ لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض» 
فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصى؛ لأنه حينئذ يصح ملكهم وتصح. 
عطيتهم. واختلف الفقهاء في إجازه الورثة الوصية في حياة الموصى إذا أوصى 
لوارثء أو بأكثر من ثلثه واستأذنهم في ذلك وهو مريض. فقال مالك: إذا كان 
مريضًا واستأذن ورثته في أن يوصي لوارث» أديوضي يكين من تلقف فأذنوا 


)١(‏ كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [الجنف]» وقد تكرر ذلك. 


5 باب الأمر بالوصية 


له - وهو مريض محجور عن أكثر من ثلثة» لزمهم ما أجازوا من ذلك - وقال 
الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم» وأحمدء وأكثر أهل العلم: 
لايلزمهم حتى يجيزوا بعد موته» وسواء أجازوا ذلك فى مرضه أو صحته - إذا 
كان ذلك في حياته؛ وأجمعوا أنهم لو أجازوا لادان وس لي 
يلزمهم؟ وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم» أو 
أجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موتهء لزمهم ذلك, ولم يكن لهم أن 
يرجعوا في شيء منه ‏ قبض أو لم يقبض؛ وأن هذا لايحتاج فيه إلى قبض 
عند جميعهم . فهذه أصول مسائل الوصاياء وأما الفروع فتتسع جذا ‏ والحمد 
لله على كل حال. 

وأما قوله عز وجل: # فمن بدله يعد ماسمعه # الآية» فمعتاه عند جماعة 
العلماء» تبديل ما أوصى به المتوقى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه» فإن أوصى 
بما لايجوز مثل أن يوصى بخمرء أو خنزير» أو بشيء.من المعاصي؛ فهذا يجوز 
تبديله ولايجوز إمضاؤه» كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث» أو لوارث . 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا محمد بن أبي دليم» قال حدثنا 
ابن وضاحء قال حدثنا يعقوب بن كعبء قال حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن 
ثوبان» عن ابيهء عن مكحول قال: كان في وصية أبي الدرداء: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أبو الدرداءء أنه يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار 
حق» وأن الله يبعث من فى القبورء وأنه يؤمن بالله» ويكفر بالطاغوت على 
ذلك يحيا ويموت إن شاء الله؛ وأوصى فيما رزقه الله بكذا وكذاء وأن هذه 
وصيته إن لم يغيرها قبل الموت(2© . 

أخبرنا عبد الله بن أحمدء. حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أبي» حدثنا هشيمء عن مجالدء عن 


. إسناده ضعيف‎ )١( 


كتاب الوصية يدض 


الشعبى» قال: كتب عمر فى وصيته لا يقر عامل أكثر من سنة ‏ إلا الأشعري - 
يدن ا موسى» فأقروه 57 بنتين11؟.: | 

قال أبو عمر: لايختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما 
شاء منهاء إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر»ء فقال مالك - رحمه الله -: 
الأمر المجتمع عليه عندناء أن للإنسان أن يغير من وصيته ما شاء من عتاقة 
وغيرها إلا التدبيرء وله أن ينقض وصيته كلهاء ويبدلها بغيرهاء ويصنع من 
ذلك ماشاء إلا التدبير» فإنه لايتصرف فيه. قال أبو الفرج: المدبر في 
[القياس]('2 كالمعتق إلى شهرء لأنه أجل آت لا محالة. وقد أجمعوا أنه لا 
يرجع في اليمين بالعتق» والعتق إلى أجل» فكذلك المدبر . 

وقال الثوري وسائر الكوفيين: إذا قال الرجل: إن مت ففلان حر» فليس 
له أن يرجع؛ وإن قال: إن مت من مرضي هذاء ففلان حر؛ فإن شاء أن يبيعه 
باعه» فإن لم يبعه فمات عتق؛ فإن صح فلا شيء له . 


قال أبو عمر : وإن قال الرجل لعبده: فلان حر بعد موتى ‏ وأراد 
الوصية» فله الرجوع عند مالك في ذلك؛ وإن.قال: فلان مسدب بعد موتي» 
لم يكن له الرجوع فيه؛وإن أراد التدبير بقوله الأول. لم يرجع أيضاً عند أكثر 
أصحاب مالك؛ واختلف ابن القاسم» وأشهب ‏ فيمن قال عبدي حر بعد 
موتي - ولم يرد الوصية» ولا التديير؛ فقال ابن القاسم: هو وصيةء وقال 
أشهب: هو مدبر ‏ إن لم يرد الوصية . 

وأما الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء فكل هذا عندهم وصية» 
والمدبر عندهم وصية يرجع فيهاء والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ يعد الموت 
في الثلث من الوصايا عندهم سواءء يرجع صاحبه في ذلك كله» وفيما شاء 
منه؛ إلا أن الشافعي قال: لايكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه من ملكه 
)١(‏ إسناده ضعيف . ٠‏ 
(؟) كذا في “ك'» ووقع في المطبوع: [العتاقة]. 


114 باب الأمر بالوصية 


ببيع» أو هبة» وليس قوله قد رجعت رجوعا؛ وإن لم يخرج المدبر من ملكه 
حتى يموت. فإنه يعتق بموته؛ وقال في القديم: يرجع في المابر بمايرجع في 
الوصية. وأجازه المزني ‏ قياسًا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه. 
وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبري فلان» فقد بطل التدبير» فإن مات 
لم يعتق؛ وحجة الشافعي ومن قال بقوله في أن المدبر وصية» إجماعهم على 
أنه في الثلث كسائر الوصاياء وفي إجازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على 
المعتق إلى أجل ؛ وقد ثبت أن النبي كك باع مدبزً(١2»‏ وأن عائشة دبرت جارية 
لها ثم باعتها("»؛ وهو قول جابر » وابن المنكدرء ومجاهدء وجماعة من 


التابعين : 


4 1 


. )2١/490 رواه البخارى (1770)» ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
| . (؟) صحيح‎ 
ولم يذكره ابن عبد البر فى‎ 2] )3"٠١ - الموطأ [ رواية محمد بن الحسن (ص744‎ . 

التجريد . 
ورواه البيهقى )7١77/٠١(‏ من طريق الشافعى. عن مالك عن أبى الرجال عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن: « أن عائشة دبرت جارية لهاء فسحرتهاء فاعترفت 
بالسحرء فامرت بها عائشة أن تباع من يسئء ملكتها فبيعت ؛ وهو فى الموطأ أطول 
من هذاء وفيه: «أنها اشترت بثمنها رقبة ثم أعتقتها؛. 
ورواه أحمد (5/ ٠‏ 5)» والحاكم (4/ 48 - )7١١‏ من طريق أبى الرجال بهء وقال 
الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين 24 وأقره الذهبى . 


١‏ باب الوصية في الثلث لا تتعدى 


(0/:/ا") 2 ١ا-‏ مالك عن ابن شهاب. عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء. عن 
أبيه. قال:«جاءنى رسول الله يكل يعودنى عام حجة الوداع؛ وبي وجع 
قد اشتد بىء. فقلت: يارسول الله ! قد بلغ مني الوجع ما تريء وأنا ذو 
فالشطر؟ قال: لا. قلت: الغلث؟ قال: الثلث» والثنلث كثير» إنك إن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إلا أجرت فيهاء حتى ما تجعل في في 
امرأتك. قال: قلت يارسول الله ! اخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن 
تخلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت به رفعة ودرجة» ولعلك إن 
هجرتهم, ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة «يرثى 
له رسول الله يكبم أن مات بمكة» 2 . 

3 عامر بن سعد 


وقاص: مالك». بن أهيب» بن عبد مناف» بن زهرةء القرشى الزهري . وقد 
ذكرنا أباه في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية. وعامر هذا أحد ثقات التابعين. 
وهم خمسة إخوة كلهم روى الحديث. عامر بن سعد هذاء سكن المدينة » 


)١(‏ رواه البخارى »)١١15(‏ وقد ذكره فى ثمانية مواضع أخرى من كتابه. ورواه مسلم 
فى الوصايا /١178(‏ 5) وغيرهما من طرق عن عامر بن سعد. 


6" باب الوصية فى الثلث لا تتعدى 


ومصعب بن سعد » سكن الكوفة ومات بها. وروى عنه أهلهاء وكانت 
وفاته سنة ثلااث ومائة : 


ومحمد بن سعد بن أبي وقاصء خرج مع ابن الأشعث.» وقتله الحجاج . 
وابنه إسماعيل بن محمد روى عنه العلم روى عنه مالك وغيره 3 
وموسى ابن سعد » روى عنه الحديث وعن ابئه مجاهد بن موسى 8 


وعمر بن سعد. ولى قتل الحسين ثم قتله المختار بن أبي عبيدء وقتل معه 
ابنه حفص بن عمر. وأبو بكر بن حفص بن عمر أحد رواة الحديث وثقاتهم» 
وفقهائهم. وأهل العلم بالسير والخبر منهم» وكل بنى سعد من حملة العلم من 


التابعين (1) 3 


وفي هذا الحديث دليل على أن أي واحد منهم لم يدرك النبي كَكِلة. لقوله : 
ولا ترثني إلا ابنة لي أو إلا ابنتى» على ما روي من اختلاف ألفاظ نقلة حديثه 
هناء وذلك يومئذ لأنه توفى وله بنات257» ومرضه ذلك في حجة الوداع» فيما 
ذكر أكثر أصحاب ابن شهاب عنهء فى هذا الحديث» وقال فيه ابن عيينة عنه: 
عام الفتح. ولا أعلم اذا من يعات الزهري قال ذلك فيه عنه» غير ابن 
عبينة» وسنذكر روايته في ذلك. وقول من وافقه عليه من غير رواة ابن شهاب 
بعد في هذا الباب إن شاء الله . 


. )705 /١15548( حديث مصعب بن سعد: أخرجه مسلم فى الوصايا‎ )١( 
وإسناده‎ )١58/5( والنسائى‎ .)١977/١( وأما حديث محمد بن سعد: فرواه أحمد‎ 
: عه‎ 
. )5569( وروته عنه أيضا ابتته عائشة بنت سعدء أخرجه البخارى‎ 
هذا وقد ذكر له ابن سعد فى طبقاته (*/ /ا1 - 178) غير هؤلاء الخمسة أكثر من‎ 
. ثلائة عشر من الذكور‎ 

(1) ذكر له ابن سعد ثنتى عشرة بتتا. وقال ابن حجر فى الفتح (0/ 577): «وذكروا أن 
أكبر بناته أم الحكم الكبرى؛ وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن 
رهرة..... ٠‏ فالظاهر أن البنت المشار إليها هى أم الحكم المذكورة لتقدم تزويج سعد 
بأمهاء ولم أر من حرر ذلك 14 اها. 


قال أبو عمر: هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده» 
وجعله جمهور الفقهاء أصلاً في مقدار الوصية, وأنه لا يتجاوز بها الثلث إلا 
أن فق عفن الفاظة" افخلاقا عند تكن فين للك أن ابن عن قال “ليه عن 
ابن هاي عن عامر بن سعدء عن أبيه: مرضت عام الفتح . انفرد بذلك عن 
ابن شهاب فيما علمت وقد روينا هذا الحديث من طريق معمرء ويونس بن 
يزيدء وعبد العزيز بن أبي سلمة» ويحيى بن سعيد الأنصارى» وابن أبي 
عتيق. وإبراهيم بن سعدء فكلهم قال فيه» عن ابن شهاب: عام حجة الوداع 
كما قال مالك . 

عدن امععديق إنزامي + قال ستردا احم رن مطرفمة" قال مدنا منضيد 
ابن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» وأحمد بن 
زهيرء قالا خدثنا الحميدي؛ قالا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا 
الزهري» قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه» قال: «مرضت 
بمكة عام الفتح مرفا افقت منهء فأتاني حي الله كك يعردني» فقلت : 
يارسول الله؛ إن لي مالا كثيراء وليس لي من يرئني إلا ابنتي ٠‏ أفاتصدق بمالي 
كله؟ قال: لا . قال: قلت: أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: لا. قلت: فالشطرء 
قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير»7١2.‏ وذكر الحديث قال 
يعقوب بن شيبة: سمعت على بن المدينى وذكر هذا الحديث فقال:. قال معمرء 
ويونس» ومالك: حجة الوداع» وقال ابن عبينة: عام الفتح قال: والذين قالوا 
حجة الوداع أصوب. 


قالأبو عمر: لم أجد ذكر عام الفتح إلا في رواية ابن عبينة لهذا 


)١(‏ رواه البخارى من طريق ابن عيينة. فقال: « بمكة » ولم يذكر الفتح ورواه 
الترمذى () عن ابن أبى عمر عنه فقال: «فى عام الفتح؛. وانظر التعليق 
التالى. 


كك باب الوصية في الثلث لا تتعدى 


رواه عفان بن مسلمء عن وهيب بن خالد» عن عبد الله بن عثمان بن خثيمء 
عن عمرو القاري» عن أبيه» عن جده عمرو القاريء أن رسول الله كَلِهِ قدم 
مكة» عام الفتح, فخلف سعد مريضاء حين خرج إلى حنين» فلما قدم من 
الجعرانة معستمرا» دخل عليه وهو وجع مغلوب» فقال سعد: « يا رسول الله 
ككِيدِ إن لي مالأء وإنى أورث كلالة(2؛ أفأوصى بمالى كله أو أتصدق بمالى 
كله؟ قال: لا » وذكر الحديث9©: هكذا . 000 1 


فى حديث عمرو القاري» أقفأوصي على الشك أيضاء وأما حديث ابن 
شهاب» فلم يختلف عنه أصحابه: لاا ابن عينية» ولا غيره.ء أنه قال فيه: 
أفأتصدق بمالي كله أو بثلثئي مالي؟ ولم يقل: أفأوصى؟ فإن صحت هذه 
القكلة «دقولة :4 اناتندق كان فى :ذلك ححة قاطفة لا ذه إلنم جدهؤر فل 
العلم. في هبات المريض » دان وعتقه. أن ذلك من ثلثه. لا من جميع 
ماله. وهو قول مالكء والليثء والأوزاعي» والثوري. والشافعيء وأبي 
حنيفة وأصحابه. وأحمدء وعامة أهل المحديث. والرأي. وحجتهم حديث 
عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم» ثم 
توفي » فأعتق رسول الله عَلَلِيه. : منهم اثنين» وآرق أرنيةة" . 

وقالت فرقة من أهل النظر وأهل الظاهر منهم داود في هبة المريض: إنها 
من جميع ماله. والحجة عليهم شذوذهم عن السلف. ومخالفة الجمهور. وما 
ذكرنا في هذا الباب من حديث سعد وعمران بن حصين. 


وقد قال بعض أهل العلم: أن عامر بن سعد هو الذي قال فى حديث 


٠. 


. الكلالة: من ليس له ولد ولا والد‎ )١( 

(1) رواه أحمد (5/ )٠١‏ وغسيره. قال ابن حجر فى الفتح (48/6): « لعل ابن عبينة 
انتقل ذهنه من حديث إلى حديثء ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع 
له مرتين» مرة عام الفتح. ومرة عام حجة الوداع» ففى الأولى لم يكن له وارث من 
الأولاد أصلاًء وفى الثانية كانت له ابنة فقطء فالله أعلم »6اها. 

(”) رواه مسلم ء وقد تقدم . 


كتاب الوصية وذننا 


والذي أقوله: إن ابن شهاب هو الذي قال عن عامر بن سعد في هذا 
الحديث: أفأتصدق؟ لأن غير ابن شهاب رواه عن عامر فقال فيه : أفأوصي؟ 


روى شعبة والثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد؛ عن سعد 
بن أبى وقاص.ء قال: «جاء النبى » علد يعودنى» وأنا بمكة. وهو يكره أن 
يموت بالأآأرض التى هاجر منهاء قال: يرحم الله معد بن عفراءء قلت يارسول 
الله؟ أفأوصى بمالى كله؟ قال: لا. قلت فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ 
قال: الثلث» والثلث كثيرا وذكر تمام الحديث. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: 
حدثنا حسين بن على». عن زائدة. عن عبد الملك بن عمير»؛ عن مسصعب بن 
سعد عن أبيه» قال: «عادني رسول اللّه عل فقلت له: أوصي بما لى كله؟ 
قال: لاء قلت: فالنصف؟ قال: لاء قلت فالثلث؟ قال : نعم. والثلث كثير» 
فهذه الآثار فى الوصية بالثلث. وأجمع علماء المسلمين على أنه لايجوز لأحد 
ش واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة». ولا وارثًا بنسب أو نكاح فقال ابن 
الأشعري مثله وقال بقولهما قوم : منهم مسروق» وعبيدة السلماني وبه قال 


وذهب إليه جماعة من المتأخرين نممن يقول بقول زيد بن ثابت فى هذه 
المسألة» ومن حجتهم أن الاققصار على الثلث فى الوصية إنما كان من أجل أن 
يدع ورثته أغنياءء وهذا لاورثة لهء فليس من عني بالحديث والله أعلم. 


ع باب الوصية فى الثلث لا تتعدى 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» أن أبا موسى 
أجاز وصية امرأة بمالها كله. لم يكن لها وارث. 

وعن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة قال: قال لي ابن مسعود: 
إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت ولايدع عصبة ولارحمّاء فما يمنعه إذا 
كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين ؟ 

وعن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: إذا مات الرجل» 
وليس عليه عقد لأحدء ولا عصبة يرثونه» فإنه يوصي بماله كله»ء حيث شاء . 

وعن ابن عيسينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن مسروق 
مثلهء وقال زيد بن ثابت: لايجور لاحد أن يوصي بأكثر من ثلثه. كان له 
بنون» أو ورث كلالة» أو ورئة جماعة المسلمين؛ لأن بيت مالهم عصبة من 
لاعصبة لهء وبهذا القول قال جمهور أهل العلم» وإليه ذهب جماعة فقهاء 
الأمصارء إلا ما ذكرنا عن طوائف من المتأخرين من أصحابهم . 

وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن» لأنه أطلق الوصية. ولم يقيدها بمقدار 
لا يتعدى. وكان مراده عز وجل من كلامه. ما بينه عنه رسوله كَكلِيِ قال الله عز 
وجل : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم # يعني لتبين لهم مراد 
ربهم» فيما احتمله التأويل من كتابهم الدي نزل عليهم. وسيأتي القول في 
حكم الوصية لغير الوالدين والأقربين» في باب نافع» وباب يحيى بن سعيد. 
إن شاء الله30© . 

وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورئة جازت» 
وإن لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث . 

وقال أهل الظاهر : إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوزء أجازها الورثة أو 
لم يجيزوهاء وهو قول عبد الرحمن بن كيسان» وإلى هذا ذهب المزني؛ لقول 
رسول الله كه لسعدء حين قال له أوصي بشطر مالي؟ قال: لا . ولم يقل 


)01( انظر الباب السابق» وكذلك باب 649 من كتاب العتق 5 


كتاب الوصيسة > 


له: إن أجازه ورثتك جاز. وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لاتبوزء أجازها 
الورثة أو لم يجيزوها؛ لقول رسول الله تك : « لاوصية لوارث » وسائر 
الفقهاء يجيزون ذلك,» إذا أجازها الورثة» ويجعلونها هبة مستأنفة من قبل 
الورثة في الوجهين جميعا . منهم مالكء والليث» والأوزاعى» والثوري» وأبو 
حنيقة ) والشافعى» وأصحابهم :2 

وفى قول رسول الله عَللِبه : الع لثلث كثير ). دليل على أنه الغاية التي إليها 
تنتهى الوضيةء وأن ذلك كثير فى الوصيةء وأن التقصير عنه أفضلء ألا ترى 
إلى قول رسول الله يِه بعقب قوله: « الثلث كشير » « ولأن تدع ورثتك 
أغنياء» خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 4 فاستحب له الإبقاء لورثته. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية بجميع الثلث . 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر.ء عن ابن طاوس » عن أبيه قال: إذا كان ورتته 
قليلأء» وماله كثيراء فلا بأس أن يبلغ الشلث في وصيتهء واستحب طائفة منهم 
الوصية بالربعء روي ذلك عن ابن عباسء وغيره. 

وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الوصية الربع» لقول رسول اللهء كَكِ: 
الثلث كثير» إلا أن يكون رجل يعرف فى ماله شبهات فيجوز له الثلث» لايجوز 
غيره. 

قال أبو عمسر : لا أعلم لإسحاق حجة فى قوله: السنة فى الوصية 
الربعء وهذا الذي نزع به ليس بحجة فى تسمية ذلك سنة. 
أوصى » وقال: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه(١)‏ 3 كأنه يعني خمس 
الغنائم» واستحب جماعة الوصية بالثلث . واحتجوا بحديث ضعيف عن 


النبي يلد ٠‏ أنه قال: ١‏ جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكمء زيادة في 


. )770 /7( إسناده ضعيف. أخرجه البيهقى‎ )١( 


>3١‏ باب الوصية فى الثلث لا تتعدى 


أعمالكو» 7 وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة 
وطلحة ضعيف روى عنه هذا الخبر وكيع» وابن وهب وغيره: ولا خلاف بين 
علماء المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لاتجوز على حسب ما قدمنا ذكره. 

وقد روى معمر عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء قال : الثلث وسط. له 
غبن فيه ولا شطط. وهذا لا ندري ما هو؛ لأن الغاية ليست بوسط». إلا أن 
يكون أراد حكم النبي» عَلَئدة. بذلك وسطء. أي عدل» والوسط العدل. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه» عن ابن عباسء» قال: لو أن الناس غضوا 
من الثلثء» فإن رسول الله تَليِيْةِ قال: الثلث» والثلث كثيرء فليتهم نقصوا إلى 
الربع2. 

وقال قتادة: الثلث كثيرء والقضاة يجيزونه» والربع قصدء وأوصى أبو بكر 
تسن : 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ايبن سيرين» قال: الثلث 
جهدء وهو جائز. 

وعن معمر» عن قتادة» قال: أوصى عمر رضي الله عنه بالربع » وأوصى 

وعن الثوري» عن الأعمش عن إبراهيم» قال: كان الخمس أحب إليهم من 
الريع» والربع أحب إليهم من الثلث. 

أخيرنا محمد بن خليفة. قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
ابن أبى داود قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا معاذ بن أيوب» قال: 


. تقدم‎ )١( 
. بنحوه‎ )٠١ /١679( رواية البخارى (71/57)» ومسلم فى الوصايا‎ )؟١(‎ 


كتاب الوصية /ا؟ 


ل ا كا ا ا 11 


قال أوصانى أبى أن أسأل العلماء أي الوصية أعدلء فما تتابعوا عليه فهى 
وصيته» فسألت فتتابعوا على الخمس . 
معاوية» عن اللأعمش عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: صاحب الريع أفضل 
من صاحب الثلث» وصاحب الخمس» أفضل من صاحب الربع» يعنى فى 
الوصية . 
بينة» أو كانت عنده أمانة بغير شهادة. فإن كان ذلك فواجب عليه الوصية. 
أحد أن يوصى بهء إلا فرقة شذت فأوجبت ذلك. والآية بإايجاب الوصية 
للوالدين والأقربين منسوخة. وسنيين ذلك في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا 
هذا إن شاء الله(0) , 

ولم يوص رسول الله وك ولو كانت الوصية واجبة كان أبدر الناس إليها 
رسول الله ككِِء بل قال عليه الصلاة والسلام: « أفضل الصدقة أن تعطى 
وأنت صحيح؛ شحيح تأمل الغنى؛ وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت 
النفس الحلقوم, قلت: هذا لفلان وهذا لفلان »29 . 

وذكر عبد الرزاق» عن الشوري» عن الحسن بن عبيد اللهء عن إبراهيم 
النخعي أنه ذكر له أن الزبير» وطلحة كانا يشددان على الرجل فى الوصيةء 
فقال: ماكان عليهما أن يفعلاء توفى رسول الله؛ كل فما أوصى» وأوصى 
أبو بكر . فإن أوصى فحسن» وإن لم يوص فلا بأس. 


قال أبو عمسر : ليس قول النخعي هذا بشيء» لأن رسول الله كك لم 
يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كلما يتركه صدقة. 


(1)) انظر الباب السابق . 


قا باب الوصية فى الثلث لا تتعدى 


1 

قال: وحدثنا إسماعيل قال: سمعت عبد الله بن عون يقول: إنما الوصية 
بمنزلة الصدقة» فأحب إلى إذا كان الموصى له غنيًا عنها أن يدعها. 

وأما قول سعد فى الحديث: « وأنا ذو مال »» ففيه دليل على أنه لو لم 
ذا مال ما أذن له رسول الله يلد فى الوصيةء والله أعلم. ألا ترى إلى 
قوله: « لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس »؟ وقد 
مائة درهمء وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيراء وليس لك كبير 
مال. 

وروى ابن جريج» عن ابن طاوس » عن أبيه» قال: لا يجوزلمن كان 
ورثته كثيراء وماله قليلةٌ» أن يوصى بثلث ماله. 

قال: وسثل ابن عباس عن ثمانمائة درهمء فقال: قليل. وسئلت عائشة 
وله 

وفى هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض . 

وفيه دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات؛ لقوله: « وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت فيها ». فدل على أنه لا يؤجر على شيء 


من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه تبارك وتعالى . 

وفيه دليل على أن الإنفاق على البنين والزوجات من.الأعمال الصالحات 
وإن ترك المال للورثة أفضل من الصدقة بهء إلا لمن كان و؟سع المال» والأصول 
تعضد هذا التأويل» لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته فرض وأداء الفرائض 

ولو استدل مستدل على وجوب نفقات الزوجات بهذا الحديث. لكان مذهبًا؛ 
لقوله: « حتى ما تجعل في في امرأتك ». 

وأما قول سعد: أخلف بعد أصحابى» قمعناه عندي» والله أعلم؛ أخلف 


كتاب الوصية 0 
بمكة بعد أصحابي المهاجرين المنصرفين إلى المدينة» ويحتمل أن يكون لما سمع 
رسول الله وو يقول: إنك لن تنفق نفقة تستغي بها وجه الله وتنفق فعل 
مستقبلء أيقن أنه لايموت من مرضه ذلك. أو ظن ذلك». فاستفهمه هل يبقى 
بعد أصحابه؟ فأجابه رسول الله يك بضرب من قوله لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله وهو قوله: إنك إن تخلف فتعمل عملا صالخا إلا ازددت به رفعة 
وذرحة» ولعللك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام» ويضربك آخرون. وهذا كله 
ليس بتصريحء ولكنه قد كان كما قاله يِه وصدق في ذلك ظنهء وعاش 
سعد حتى انتفع به أقوام» واستضر به آخرون. 

وروى ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الاشجء 
قال سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص عن قول رسول الله يكل لأبيه عام 
حجة الوداع: ولعلك أن تخلف» حتى ينتفع بك أقوام» ويضربك آخرون. 
فقال: أمر سعد على العراق» فقتل قومًا على ردة» فاضربهم. واستتاب قوم 
سجعوا سجع مسيلمة» فتابوا فانتفعوا. 


قال أبو عمر: مما يشبه قول رسول الله وكلو لسعد هذا الكلامء قوله 
للرجل الشعث الرأس: « ماله؟ ضرب الله عنقه » فقال؛ الرجل: فى سبيل 
الله فقال رسول الله كَلّْ: « في سبيل الله » فقتل الرجل فى تلك الغزاة(9©. 

ومثله: قوله يل في غزوة مؤتة: «أميركم زيد بن حارثة» فإن قتل فجعفر 
بن أبي طالب. فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فقال بعض أصحابه: نعى إليهم 
أنفسهم فقتلوا ثلاثتهم في تلك الغزاة9؟ . 

ومثل ذلك أيضاء قصة عامر بن سنان حين ارتجز برسول الله يكل في 
سيره إلى خيبرء فقال له رسول الله عَبَئِنهِ. « غفر لك ربك يا عامر ؛). فقال له 
عمر: يارسول الله! لو أمتعتنا به» قال: وذلك إنه ما استغفر لإنسان قط يخصه 


. يأتي فى أول كتاب اللباس‎ )١( 
. بنحوه‎ )5١5/١( وأحمد‎ .)577١( رواه البخارى‎ )( 


١‏ باب الوصية في الثلث لا تتعدى 


اا 011 22 
بذلك» إلا استشهدء فاستشهد عامر يوم خيبر(!2. وهذا كله ليس بتصريح من 
رسول الله تَليِّه في القولء ولا تبيين في المراد والمعنى» ولكنه كان يخرج كله 
كما ترى» وقد خلف سعد بن أبي وقاص بعد حجة الوداع نحو خمس وأربعين 
سئة ) وتوفى سنة خمس وخمسين» وقد ذكرنا أخباره وسيره») وطرفًا من 
فضائله.» فى كتابنا فى الصحابة» فأغنى عن ذكره ها هنا. 

وقت له وذلك ثلاثة أيامء وذلك محفوظ فى حديث العلاء بن الحضرمي: 
أن رسول الله كلد جعل للمهاجرين ثلاثة أيام » ف الع وهذه الهجرة 
هي التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى الدار التي هاجر منهاء وقالت 
عائشة: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة. والنبى يليد بالمدينة ليفر الرجل بدينه 
إلى رسول الله يلك وروى ابن عباس أن رسول الله كلقي قال يوم الفتح: 
« لاهجرة, ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا »!*2. رواه مجاهد. عن 
طاوس» عن ابن عباس » وقد جاءت أحاديث ظاهرها في الهجرة على خلةاف 
هذه؛ منها حديث عبد الله بن وقدان القرشى وكان مسترضعا في بني سعدء 
قال: قال رسول الله يَكليةِ: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» . 


ادب 1 32 صَيَلاند 0 )2 
وروى ابن محيريز عن عبد الله بن السعدي عن النبي كك مثله!"؟ . 


. 0157/18٠0 5( ومسلم فى المغازى‎ 2)5١95( رواه البخارى‎ )١( 

.):5- 5:١١ /١"هك( رواه البيخارى (7977). ومسلم فى الج‎ )١( 

() أخرجه البخارى )79٠-(‏ بنحوه . 

(5) رواه البخارى (//7”01)» ومسلم فى الإمارة (1767/ 48) ٠.‏ 

(0) صحيح ٠‏ 
أخر جه أحمد (6/ »)717١‏ وابن حبان [ موارد الظمأن )١51/4(‏ ] من طريقين عن ابن 
محيريز عن عبد الله بن وقدان السعدى به . 
ورواه أحمد )١977/١(‏ من طريق مالك بن يخامر عن ابن السعدى أن النبى كه 
قال: « لا تنقطع الهجرة ما دام العدو ويقاتل فقال معاوية وعبيد الرحمن بن عرف 
وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النبى - يللي قال: « إن الهسجرة خصلتان؛ - 


كتاب الوصية لك 


ومنها حديث معاوية أن النبى تكد قال: « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها »(3©. 

قال أبو > جعفر الطحاوي: هذه ١‏ لهجرة. هجرة المعاصي ء غيرا لهجرتين 
الأدليينء كما روى الزهري عن صالح بن بشير بن فديك قال خرج فديك إلى 
رسول الله عليه فقال: يا رسول اللّه. إنهم يزعمون إنه من لم يهاجر هلك. 
فقال رسول الله علد : «يا فديك أقم الصلاة. وآت الزكاق. واهجر السوء. 
واسكن من أرض قومك حيث شئت. تكن مهاجر) :20 . 

وقال الحكم بن عتيبة أفضل الجهاد والهجرة» كلمة عدل عند إمام جائر. 


وقد قيل: إنه لم تكن هجرة مفترضة بالجملة على أحد إلا على أهل مكة. 
فإن الله عز وجل افترض عليهم الهجرة إلى نبسيهم. حتى فتح عليه مكة» فقال 
حينئذ: « لاهجرة بعند الفتح؛ ولكن جهاد ونية “» فمضت الهسجرة على أهل 
مكةء من كان مهاجراء لم يجز له الرجوع إلى مكة واستيطانهاء وترك رسول 
الله عليه بل افترض عليهم المقام معهء فلما مات وَلِدٌ افنترقوا في البلدان» 
وقد كانوا يعدون من الكبائر أن يرجع أعرابيًا بعد هجرته. 


وهذا الحديث يدل على قوله: لا هجرة بعد الفتح. أي لا هجرة مبتدأة 
يهجر بها المرء وطنه. هجرانًا لا ينصرف إليهء من أهل مكة. قريش خاصة بعد 
الفح وأما من كان مهاجرا منهم فلا يجرز له الرجوع إليها على حال من 
الأحوال. ويدع رسول الله َل وهذا بين مما ذكرنا إن شاء الله . 


-إحداهما أن تهجر السيئات. والأخرى أن تهاجر إلى إلى الله ورسوله. ولا تنقطع 
الهجره ما تقلبت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل »؛ وإسناده صحيح . 

)١(‏ رواه أحمد (5/») وأبو داود (5141/9). وفيه أبو هند البجلى مجهول. وانظر 
التعليق السابق . 

زفق رواه ابن حبان [ موارد الظمأن (8/ا6١)‏ ]. والطبرانى (777/18) من طريق 
الزهرى به . 


5 نأك الوؤهة كن التلت لا "تسدى 


مكلت سبع باالا7ا2979 

وقد بقى من الهجرة باب باق إلى يوم القيامة؛ وهو المسلم في دار الحرب 
إذا أطاقت أسرتهء أو كان كافر فأسلمء لم يحل له المقام في دار الحربء 
وكان عليه الخروج عنها فرضًا واجبًا. قال رسول الله يللد «أنا بريء من كل 
ملم مع مشرك وكيف يجوز لمسلم المقام في دار تجرى عليه فيها أحكام الكفرء 
وتكون كلمته فيها سفلى» ويدهء وهو مسلم». هذا لا يجوز لأحد. 

وفيه دليل على قطع الذرائع فى المحرمات؛ لأن سعدا وإن كان مريضا فربما 
تمل غير خت الوطن على دعوق المرفن: . فلذلك قال رسول الله كَكةِ: 
«اللهم امض لأصحابي هجرتهمء ولا تردهم على أعقابهم؛ ولكن البائس سعد 
بن خولة». 

وقوله يرئى له رسول الله يِه أن مات بمكة من قول ابن شهاب"') 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن 
أبي العوام: حدثنا يونس بن هارون: أخبرنا سفيان بن حسين» عن الزهري» 
عن عامر ابن سعدء عن أبيه» «أن رسول الله يَلِيةِ عاده في مرضه. بمكة. 
فقال: يارسول اللّهء إ: ي أدع مالا كشيراء وليس يرثني إلا ابنة ليء أفأوصى 
بمالي كله؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: الثلث. 
والثلث كثير» سعد إنك إن تدع ورثتك أغنياء» خير من من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك توجر في نفقتك كلهاء ؛ حتى فيما تجعل في امرأنك» 
قال: يا رسول الله إني أرهب أن أموت في الأرض التي هاجرت منهاء فادع 
الله لي» قال اللهم اشف سعذاء اللهم اشف سعذا. . قال: نوشنال الله! 
أأخلف عن هجرتي؟ قال: إنك عسى أن تخلف» ولعلك إن تعيش بعدي» 
جتى يضربك قوم» وينتفع بك آخرون. . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا 
تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة». 


)١(‏ اختلف فى قائل هذا الكلام» فأكثر ما جاء أنه من كلام الزهرى ولكن وقع عند 
البخارى (/577) عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب فى 
آخرء: ه لكن البائس سعد بن خوله ». قال سعد: رثى له النبى -وق-» ٠‏ » ». فلا 
ينبغى الجزم بأنه من قول ابن شهاب ٠‏ 


سو م 7 5 السنقة 

وفي قول سعد في هذا الحديث: أرهب أن أموت في الارض التي هاجرت 
وقول النبيء كَل اللهم أمض لاص حابي هجرتهمء دليل على أنه إنما يحزن 
على سعد بن خؤلة» لأنه مات في الأرض التي هاجر منهاء لا إنه لم يهاجرء 
كما ظن بعض من لا يعلم ذلك لأن سعد بن خولة ممن شهد بدراء عند 
جماعة أهل العلم» والسيرء والخبرء على أنه قد روي ذلك أيضا نصًا. 


وقد روى جرير بن حازم قال: حدثني عمي جزير بن [-زيد ١]‏ '©: عن عامر 
بن سعلك. عن أبيه» قال: مرضت بمكة. فأتاني رسول الله كك يسعودني » 
فقلت: : يا رسول الله أموت بأرضي التي هاجرت منها؟ : ثم ذكر معنى حديث 
ابن شهاب هذاء دفي آخوه لكن سعد بن خدولة اباس قلد مات في الارضض 
التي هاجر منها”». ش 
| حدني سد لين راهن قالة عدا أحيد بن مطرف قال : اعدنايسد 
بن عشمان الاعناقي قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الايلي» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن عبد 
الرحمن الأعرج قال: : خلف النبي يله على سعد رجلا فقال: : إن مات بمكة 
فلا تدفنه بها9). 


قال سفيان: لأنه كان مهاجرا وروى سفيان بن عيينة» عن محمد بن قيس ٠»‏ 
عن أبي بردة» عن سعد بن أبي وقاص. قال: سألت النبي » علد أتكره 
للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها؟ قال: : نعم . 


)١(‏ وقع هنا فى المطبوع: : [ يزيد ] وكذا وقع في (1أ) والصواب: [ زيد ]) كما أثبتناه 
أنظر ترجمة جرير بن زيد فى تهذيب الكمال . 

099 وكمم في الرمنها 43010) من طري ,دي فز لين ن الحميرى عن ثلاثة 
اك “أ : 0 خشيت أ انوت بالارض التى هاجرت 

ال و او 00 
سعد بعدى فههنا فادفته نحو طريق المدينة ؟ وإسناده ضعيف . ٍ : 


ع باب الوصية في الثلث لا تتعدى 


# لللبلببب ب ب ب ب بيب ب ب ب م م تم ممت اا 006060606060110 
وقال فضيل بن مرزوق: سألت إبراهيم عن الجوار بمكة؛ فرخص فيه» 
وقال: إنما كره لكلا يغلو السعر» وكره لمن هاجر أن يقيم بها. 
حدثنا خلف بن القاسم: حدثنا أحمد بن المفسر: حدثنا أحمد ابن علي: 
حدثنا يحيى بن معين: : حدثنا وكيع عن عبد الله بن [ سعيد ]211 عن أبيه» عن 
اين عمر» قال: كان رسول الله علي إذا قدم مكةء قال: « اللهم لا تجعل 
منايانا بها. حتى تخرجنا منها »(20؛ لأنه كان مهاجرا . 
0 ا 0 
يع ل 


م1[ 0 0ك 

(1) وقع فى المطبوع وفي (1): يع ) والفتزات:[ نهف ] عاق المتند 10/5) 
وهو سعيد بن أبي هند 

5 ) رواه أحمد )؟/ م2‎ ٠ إسناده صصحيح‎ (١ 


(5؟/08:) 


كتاب الورصية نلف 


ب الوصي 
*- باب الوصية للوارث والحيازة 
-١‏ قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لاتجوز 


وصية لوارث. 


قال أبو عمر: وهذا كما قال مالك - رحمه الله - وهي سنة مجتمع 
عليها لم يختلف العلماء ء فيها إذا لم يجزها الورثة» فإن أجازها الورثئة فقد 
اختلف فى ذلك : : فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائز للوارث إذا 
أجازها له الورثة بعد موت الموصي 

وذهب داود بن علي وأبو إبراهيم المزني» وطائفة إلى أنها لا تجور - وإن 
أجازها الورئة على عموم ظاهر السنة في ذلك. . وقد أوضحنا هذا في باب نافع 
من كتابنا هذا - والحمد لله( . 

وقد روي عن النبي ككل من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنه لا وصية 
لوارث من حديث عمرو بن خارجة» وأبي أمامة الباهلي. وخزيمة بن ثابت» 
ونقله أهل السير في خطبته بالوداع يَكلِِ وهذا أشسهر من أن يحتاج فيه إلى 


إستاد. 


حدئنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. قال حدثنا إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن 
مسلم» قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله يَكلدِ يقول: إن الله - 
عز وجل - قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث. 


)0ع( انظر الباب الأرل 7 


لض باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 
آآ#ت ‏ مي ميس ب يي 0ك 


- داب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 


554/50) ١-مالك».‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن مخنثًا كان عند أم سلمة 
الله» إن فتح الله عليكم الطائف غدا: فإنى أدلك على ابنة غيلان؛ فإنها 
تقبل بأربع وتدبر بشمان» فقال رسول الله يي : "لا يدخلن هؤلاء 


عليكم»”" . 


قالأبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جمهرر الرواة عن مالك 
مرسلاً» ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك؛ عن هشامء عن أبيهء عن أم 
سلمة» والصواب عن مالك ما في الموطأ ولم يسمعه عروة من أم سلمة» وإغا 
رواه عن زينب ابنتها عنهاء كذلك قال ابن عبيئة» وأبو معاوية عن هشام» فأما 
حديث ابن أبي ا عن مالك : 

فحدثتاه أحمد بن محمد بن أحمد» قال حدثنا محمد بن عيسى» قال حدثنا 
يحيى بن أيوب» قال حدثنا سعيد بن أبى مريم» قال أخبرنا مالك» قال حدثنا 
هشام ابن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة - أن النبي - وَل - كان عندهاء 
وكان مخنث عندهم جالسّاء فقال المخنث لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: 
إن فتح الله عليكم الطائف غداء فأنا أدلك على ابئة غيلان» فإنها تقبل بأربع 
وتدبر ثمان» فقال رسول الله كد « لا تدخلن هؤلاء عليكم ». 

وأما حديث ابن عبينة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
سفيان» قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة» عن 


)١(‏ رواه النسائى فى عشرة النساء من الكبرى (54/5”) من طريق مالك مرسلاً وهو 
موصول عند البخارى ومسلم من غير طريقة كما سيأتى ٠‏ 
(؟) سعيد بن أبى مريم ثقة روى له الجماعة . 


كتاب الرصية ؟ 


أمها أم سلمةء قالت: دخل على رسول الله كه وعندي مخنث» فسمعه يقول 
لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غذاء 
فعليك بابئة غيلان» فإنها تقبل بأربسع وتدبر بثمان» قالت: فقال رسول الله 
يَكِْ: « لا تدخلن هؤلاء عليكم » قال سفيان: قال ابن جريج: اسمه هيت - 
يعي ٠.‏ 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكر». قالا حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي» قال حدثنا أحمد 
ابن عمرى يغبلا الخالقء قال حدثنا ابو كريب» قال حدثسا أبو مغاوية عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة - فذكر 
الحديث بتمامه . 


قال أبو عمر: ذكر عبد الملك بن حييب» عن حبيب - كاتب مالك: 
قلت لمالك: إن سفيان زاد فى حديث ابنة غيلان أن مخنئًا يقال له هيت» 
وليس في كتابك هيت» فقال مالك: صدق وهو كذلك. وكان النبي وله غربه 
إلى الحمى» وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها؛ قال 
حبيب: وقلت لمالك: وقال سفيان فى الحديث: إذا قعدت تثنت» وإذا تكلمت 
تغنت؛ قال مالك: صدق كذلك هو فى الحديث. قال: وقلت لمالك: قال 
سفيان في تفسير تقبل بأربع وتدبر بشمان - يعني مظلة الأعراب مقدمها أرب 
ومدبرها ثمان؛ فقال مالك: لم تصنع شيئّاء إنما هي عكن أربع إذا أقبلت» 
وثمان إذا أدبرت» وذلك أن الظهر لاتنكسر فيه العكن. 


قال أبو عمر: كل ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان بن عيينة أنه 
قال فى الحديث - يعنى حديث هشام بن عروة هذا - فغير معروف فيه عند 
أحد من رواته عن هشام لا ابن عبيئنة ولا غيره» ولم يقل سفيان في نسق 
الحديث أن مختنًا يدعى هيت.. وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الجديث على 


زوق رواه البخارى (5؟*6) ومسلم فى اللام (-75/518) وغيزهما مسن طرق عن 
هشام بن عروة به . 


184 باب ما جاء فى المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 


ما ذكرناه عن الحميدي عنه» وهو أثبت الناس فى ابن عبينة؟ وكذلك قوله عن 
سفيان أنه كان يقول فى الحديث: إذا قعذت تثنت وإذا تكلمت تغنث» هذا ما 
لم يقله سفيان ولا غيره فيما علمت في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا 
يحفظ إلا من رواية الواقدي؛ والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن 
مالك أنه كذلك؛ فصارت رواية عن مالك» ولم يرو ذلك عن الك أحد غير 
حبيبء ولا ذكره عن سفيان غيره أيضًا ‏ والله أعلم؛ وحبيب كاتب مالك 
متروك الحديث ضعيف عند جميعهم» لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء 
به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد 
الجبار العطاردي» قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
زينب ابنة أم سلمة» عن أم سلمة قالت: كان عندي مخنث فقال لعبد الله 
أخي : إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان؛ فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بشمان» فسمع رسول الله تَكلدٍ قوله فقال: « لايدخلن هؤلاء 
عليكم ؟. 

قال: وحدثنا يونس بن بكيرء عن أبي إسحاق قال: وقد كان مع رسول 
الله يكليَةِ مولى لنالته فاختة ابنة عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماتع» يدخل 
على نساء رسول الله كَل ويكون في بيته» ولا يرى رسول الله كَليدِ أنه يفطن 
لشيء من أمر التنساء ء ما يفطن إليه الرجال» ولا يرى أن له في ذلك أربًا؛ 
فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد» إن فتح رسول الله َل الطائف» 
فلا تنفلتن منك [بادنة](١؟‏ ابنة غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدير بثمان؟؛ 
فقال رسول الله كَلِلةِ حين سمع هذا منه: دألا أرى هذا الخبيث يفطن لا 
أسمع » ثم قال لنسائه : :لا يدخل عليكم»» فحجب عن بيت رسول الله وَل . 

وفى هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء 


)١(‏ كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [بادية]» وهي يقال فيها الاثنين. 


كتاب الوصية ا 


ممسسسسس بب__ 17777 
وإن لم يكونوا منهن بمحرم. والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو 
المعروف عندنا باليوم بالمؤنث.» وهو الذي لا أرب له في النسساء ولا يهتدي إلى 
شيء من أمورهن؛ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخوله على النساءء 
فأما إذا فهم معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وهو المذكور في هذا 
الحديث. لم يجز للنساء أن يدخل عليهن.ء ولا جاز له الدخول عليهن بوجه 
من الوجوه؛ لأنه حيتئذ ليس من الذين قال الله - عز وجل - فيهم: « غير 
أولني الإربة من الرجال # . وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة 
وتنسب إليه» وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة فى اللين 
والكلام والنظر والنغمة» وفي العقل والفعل؛ وسواء كانت فيه هاهة الفاحفة 
أم لم تكن» واصل التخنث التكسر واللين؛ فإذا كان كما وصفنا لك - ولم 
يكن له في النساء أرب» وكان ضعيف العقل لا يفطن لأمور الناس أبله؛ 
فحيتئذ يكون من غير أولي الإربة الذين أبييح لهم الدخول على النساءء ألا ترى 
أن ذلك المخنث لما فهم من أمور النساء قصة بنت غيلان» نهى رسول الله كيد 
حينئذ عن دخوله على النساء. ونفاه إلى الحمى فيما روي. 


واختلف العلماء في معنى قوله - عز وجل: ١‏ أو التابعين غير أولي الإربة 
من الرجال # 3 اختلاقًا متقارب المعنى لمن تدبر. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال حدثنا سهل بن يوسف. عن عمروء عن الحسن 
« أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال » » قال: هم قوم طبعوا على 
التخنيث؛» فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليهء له 
يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه. 

قال: وحدثنا ابن إدريسء. عن ليث. عن مجاهد - في قوله: « غير أولي 
الإربة من الرجال #. قال: هو الآبله الذي لا يعرف أمر النساء. 


قال: وأخيرنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: هو الذي لم يبلغ أربه 
أن يطلع على عورات النساء. 


1" باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 
ااا آذ لل ل د 

وذكر محمد بن ثورء وعبد الرزاق - جميعًا - عن معمر عن قتادة # أو 
التابعين غير أولي الإربة 4 قال: هو التابع الذي يتبتك فيصيب من طعامك 
غير أولي الإربة» يقول: لا أرب له ليس له في النساء حاجة. 

وعن علقمة قال: هو الاحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه . 

وعن طاوس وعكرمة مثله . 

وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل. 

ووكيعء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح » قال: هو الذي يريد الطعام 
ولايريد النساء» ليس له هم إلا بطنه. ش 

وعن الشعبى أيضًا وعطاء» مثله . 

وعن الضحاك: هو الابله. 

وقال الزهري: هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب. 

وقيل: كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم 
والمجبوب والطفل والمعتوه والعنين. 

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقارية المعنى» ويجتمع في أنه لا فهم له 
ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان ذلك المخدث عند رسول الله 
2 فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن التساء» أمر بالاحتجاب منه. 

وذكر معمر» عن الزهري» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة» 


أولي الإربة» فدخل علينا النبي يَِلدْ يوم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة 
فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال: «لأرى 


هذا يعلم ما ههناء لا يدخلن هذا عليكم؟؛ 686---00000 


كي يي 
)١(‏ رواه مسلم فى السلام (51401/ 0777 وأبو داود (8 )53١ 9.683١‏ . 


وأما قوله: تقبل بأربع وتدبر بثمان؛ فالذي ذكر حبيب عن مالك هو كذلك 
أو قريب منه؛ وإنما وصف امرأة لها في بطنها أربع عكن. فإذا بلغت خصريها 
صارت أطراف العكن ثمانياء أربع من ههناء وأربعًا من ههنا؛ فإذا أقبلت إليك 
واستقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانيًا 
من جهة الأاطراف المجتمعة؛ وهكذا فسره كل من تكلم في هذا الحديث» 
واستشهد عليه بعضهم بقول النابغة في قوائم ناقته: 


يعني أن هذه الناقة إذا رفع قوائمها أربع. فإذا انحنت قوائمها وانطوت 
صارت ثمانيا. 


وقد روي هذا الخبر عن سعد بن أبي وقاص بخلاف هذا اللفظ . 

حدئتا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثناابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن. قال 
حدثنا عيسى بن المختار. عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم؛ عن مجاهد. عن 
عامر بن سعدء عن سعد بن مالك - أنه خطب امرأة وهو بمكة مع رسول الله 
يكْْدٌ فقال: ليت عندي من رآها ومن يخبرني عنهاء فقال رجل مخنث يدعى 
هيت: أنا أنعتها لك» إذا أقبلت قلت تمشي على ستء وإذا أدبرت قلت تمشي 
على أربعء فقال رسول الله و « ما أرى هذا إلا متكراء ما أراه إلا يعرف 
أمر النساء 3(6)؛ وكان يدخل على سودة؛ فنهاه أن يدخل عليهاء فلما قدم. 
المدينة نفاه» فكان كذلك حتى أمر عمر فجلد فكان يرخص له يدخل المدينة يوم 
الجمعة فيتصدق - يعني يسأل الناس - قاله ابن وضاح. 

وأما الواقدي وابن الكلبي» فإنهما قد ذكرا أن هينًا المخنث قال لعبد الله بن 
أبي أمية المخزومي - وهو أخو أم سلمة لابيهاء وأمه عاتكة عمة رسول الله 


)١(‏ إشتادة افعيك: 


ا باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 
ست يي 100000555595385 


يِه قال له - وهو في بيت أخته أم سلمة - ورسول الله يو : يسمع إن 
افتتحتم الطائف» فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفي» فإنها تقبل بأربع» 
وتدبر بثمان؛ مع ثغر كالأقحوان» إن جلست تثنت» وإن تكلمت تغنت» بين 
رجليها مثل الإناء المكفوء وهي كما قال قيس بن الحطيم: 


بين شكول النساء خلقتها قصدًا فلا جبلة ولا قصفف 2 
تنام عن كبر شأنها فإاذا قامت روينا تكاد تنقصف 


فقال له النبي كو : « لقد غافلت النظر إليهايا عبد الله ». ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الجحمى؛ قال: فلما افتتحت الطائف» تزوجها عبد الرحمن بن 
عوف» فولدت له بريهة في قول ابن الكلبي؛ قال: ولم يزل هيت يذلك المكان 
حتى قبض النبي يلق فلما ولي أبو بكر كلم فيه» فأبى أن يرده؛ فلما ولي 
عمر كلم فيه فأبى» ثم كلم فيه بعد وقيل له إنه قد كبر وضعفء فأذن له أن 
يدحل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه؛ قال: وكان هيت مولى لعبد الله بن 
أبي أمية المخزومي وكان مونًا له أيضاء فمن ثم قيل الخننث. 

قال أبو عمر : يقال بادية ابنة غيلان بالياء» ويادنة بالنون» والصواب 
عندهم بالياء بادية» وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الزبير بالياء» فالله أعلم٠‏ . 

وأما قوله تغنت» فقالوا: إنه من الغنة لا من الغناء» أي كانت تتغنن في 
كلامها من لينها ورخامة صوتهاء يقال من هذه الكلمة: تغنن الرجل وتغنى مثل 
تظنن وتظنى . 

قال ابن إسحاق: وممن استشهد يوم الطائف عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
أخو سلمة بن زمعة. ْ 
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كتاب العشسّىق يف١‏ 


7بالابباب ييا العدق / 


جنا 4ق :لتق شرا لك ل ا 


١‏ - مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَِ - قال: 
«من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ثمن العبد, قوم عليه قيمة 
العدل فأعطى شركاءه حصصهم؛ وأعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه 
ما عتق2200. ١‏ 


قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: من أعتق شركًا له 
في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ وتابعه ابن القاسم. وابن وهب »© وابن 
بكير - في بعض الروايات عنه. 
وقال القعنبي: مامتو مركا لاني تملك .اقيم عليه فيفة عثل» ولم 
يقل فكان له مال يبلغ ثمن العبدء وقد تابعه بعضهم أيضا عن مالك؛ ومن ذكر 
هذه الكلمة فقد حفظ وجودء ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث 

ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه اللفظة مستعملة صحيحة» وأن التقويم 
لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلغ مسن العبد - كما قال هؤلاء في 
الحديث: يحيى ومن تباعه.؛ وهذا الصحيح الذي لاشك فيه؛ وقد جود مالك 
رحمه الله حديشه هذا عن نافع وأتقنهء لك حل رايد وتابعه 
على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر. 

وأما أيوب فلم يقمه وشك منه في كثيرء وهذا حديث في ألفاظه أحكام 
عجيبة » منها ما اتفق ق عليه أهل العلمء ا لتك 


فق رواه البخارى مف 5 ومسلم فى العتق )1 /) وأبو داود 0 و . 


71 باب من أعتق شركًا له في تملوك 


كثير من ألفاظه عن أبن عمر» وعن سالم ابنه» وعن نافع مولاه؛ ونحن نذكر 
ما بلغنا من ذلك» ونذكر ما للعلماء في تلك المعاني من التنازع والوجوه بأخصر 
ما يمكننا - وبالله توفيقناء لا شريك له. 

فأما رواية أيوب عن نافع في هذا الحديث 30 

فحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن زرارة» قال حدثنا إسماعيل.» عن 
أيوب » عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يليد قال: « من أعتق عق نصيباء أو قال 
شقصاء أو قال شركا - له في عبدء فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل» 
فهو عتيق؛ وإلا فقد عتى منه ما عتق ». قال أيوب وربما قال نافع هذا في 
الحديثء وربما لم يقله؛ فلا أدري أهو في الحديث [أم قال نافع]("2) من قبله : 
فقد عتق منه ما عتق» . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال أخبرنا سليمان بن الأشعث؛» قال حدثنا سليمان بن داود 
العتكي . قال حدثنا حمادء عن أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمر» عن النبي كك 
بهذا الحديث؛ قال: فلا أدري أهو في الحديث أم شيء قاله نافع: «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق» . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال حدثنا عيد الله بن محمدء 
ومحمد بن يحيى» ومحمد بن محمدء وأحمد بن عبد الله» قالوا حدثنا أحمد 
ابن خالد» قال حدثنا الحسن بن أحمدء قال حدثنا محمد بن عبيد» قال حدثنا 
حماد بن زيدء» عن أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يديه « من أعتق عق شركًا في عبدء أو تملوك؛ فهو عتيق » . قال أيوب: قال نافع : 
«وإلا نقد عتق منه ماعتق». قال أيوب فلا أدري أهو في الحديث أو قول 
نافع؟ . 


)١(‏ رواية أيرب عن نافع أخرجها البخارى 65591١‏ ). ومسلم فى النذور والأيمان 
١١0١6١/ةغ:).‏ وأبو داود (79457079451) وغيرهم من طرق عنه 1 
(؟) كذا في 0 ووقع في المطبوع : [أم لا؟ قال حدثنا نافع] . 


كتاب العشّىّ يفف 
ياس لسك 

قال أبو عمر: كان أيوب يشك في هذه الكلمة من هذا الحديث ‏ 
قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . وهذه أيضًا كلمة توجب حكما كثيرا» وقد 
اختلفت فيها الآثار عن النبى كَل واختلف فيها علماء الأمصار على ما سنبينه 
بعد الفراغ من تهذيب ألفاظ هذا الحديث - إن شاء الله . 


وقد كان بعض من ينكر قوله: (فقد عتق ماعتق؟. يحتج بما رواه عبد الله 
بن غيرء عن حجاج بن أرطاة» عن القاسم بن عبدالرحمن. عن نافع عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله كَكةِ : « من أعتق شقصا له فى عبد. ضمن لأصحابه 
في ماله إن كان له مال». قال نافع: وقال ابن عمر: فإن لم يكن له مال» سعى 
العبد». قال: فلو كان فى الخبر: فقد عتق منه ما عتق» ماجعل ابن عمر على 
العبد سعاية. قال: وقد رواه جويرية عن نافع» عن ابن عمر - ولم يذكر: 
وإلا فقد عتق منه ما عتق(3). 

د هذه اللفظات وهذه الكلمات - أعنى قوله وإلا فقد عتق منه ما 
عتق - مالك بن أنس. وعبيد الله بن عمر؛ وهو معنى ما جاء به يحيى بن 
سعيد عن نافع - فى هذا الحديث؛ ومن شك فليس بشاهد. ومن حفظ ولم 
يشك فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء به؛ وقد كان يحيى بن سعيد يقول 
مالك أثبت عندي في نافع من أيوب وغيره. وقد تابع عبيد الله بن عمر مالا 
على هذه الزيادة - وإن كان قد اختلف فيها على عبيد الله : فبعضهم يسوقها 
عنه»؛ وبعضهم يقصر عنها؛ ومن قصر ولم يذكر فليس بشاهد92؟ . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال حدثنا حمزة بن محمد () 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية, قالا حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال حدثنا خالد. قال حدثنا عبيدالله. 


ا ا 1010 

. )70-07( أخرجها البخارى‎ )١( 

(؟) وقال الشافعى: لا أحسب عالًا بالحديث يشك فى أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من 
صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك . | ا 
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74 
عن نافع» عن عبد اللّه» أن رسول الله تكلْهِ قال: « من كان له شرك في عبد 
ذأعتقه فقد عتق» فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل» وإن لم يكن مال فقد عتق 

منه ما عتق 2176. وهذا كرواية» مالك سواء. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال حدثنا عيسى بن يونس » 
قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال : قال رسول الله 
عله : « من أعتق شرك من مملوك فعليه عشقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» وإن 
لم يكن له مال عتق نصيبه ». وهذا مثل رواية مالك سواء في المعنى : 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ‏ قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا أبو أسامة» وابن تميرء عن عبيد الله» عن نافعء عن عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول الله يَكدِ 9 من أعتق شركًا له في مملوك؛ فعليه عتقه كله - إن 
كان له مال يبلغ ثمنه قال: يقوم قيمة عدل على المعتق» فإن لم يكن له مال» فقد 
عتق منه ما عتق 2 . 

فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث عن عبيد الله - قوله 
وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق - كما قال مالك ٠‏ وهذا الموضع هو 
موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا ماله لهء وفيه نفي الاستسعاء» وفي 
هذا الموضع اختلفت الآثار» وفقهاء الأمصار؛ وروى هذا الحديث يحيبى بن 
سعيد القطان» وبشر بن المفضل» عن عبيد الله بن عمر - بإسناده - لم يذكرا 
فيه الحكم في المعتق المعسرء وإغا قالا من أعنق شركًا له في عبدء فعليه عتقه 
كله - إن كان له مال يبلغ ثمنه - لم يزيدا على هذا المعنى؛ ومن قصر عما جاء 
به غيره فليس بخصجة. والحجة فيما أثبت المثبث الحافظ العدل المتقن» لا فيما 
قصر عن المقصر؛ وقد روى هذا الحديث زهير بن معاوية؛ عن عبيد الله بن 
عمر - بإسناده» وقال فيه: «فإن لم يكن له مال عتق نصيبه' . وهذا موافق لا 


(1) رواية عبيد الله عن نافع متفق عليها أيضًا . 


كتاب العشتق 1 


قال أبو أسامة. وابن ثميرء وعيسى بن يونس » وخالد الواسطى» ومحمد بن 
عبيد الطنافسى» عن عبيد اللّه - وهو الصحيح؛ لاجتماع الجماعة الحفاظ من 
أصحاب عبيد الله على ذلك» ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه الله . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود. قال حدثنا محمود بن خالد» قال حدثنا يزيد , بن هارون» قال حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن نافع» عن اين عمرء عن النبي وَيِيَةِ بمعنى حديث 
عبيدالله- قاله أبو داود. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد () وأخبرنا 
محمد بن إبراهيمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال حدثنا أحمد بن سليمان» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: قال رسول 
الله َيِه « من أعتق عتق نصبيا في إنسان كلف عتق ما قي منهء فإن ن لم يكن له مال 
فقد جاز ما صنع 206. 


ورواه عبد الله بن ثميرء عن يحيى بن سعيدء عن نافعء عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله وَكِ: «من أعتق نصميبًا له في إنسان كلف عتق ما بقي». 
قال نافع: لإقتم حكن عدجا يسم جاز ما صنع-. ذكره النسوي عن 
[حسين]7" بن منصوره عن ابن ثمير. 

وروى هذا الحديث معمرء عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء وأيوب 
ابن موسى» وجويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر. وداود العطار»ء عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عمر. وابن عبينة» عن عمرو بن دينار. عن سالم» 
عن ابن عمر. - فذكروا كلهم الحكم في الموسر أنه يقوم ويعتق عليه - إن كان 


. رواية يحيى بن سعيد عن نافع : أخرجها مسلمء وأبو داود» وذكرها البخارى تعليقًا‎ )١( 
كذا في 'ك", ووقع في المطبوع: تن الحسين بن منصور‎ )( 
النيسابوري من التهذيب.‎ 
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له مال» وسكتوا عن الحكم في المعسر - فلم يقولوا وإن لم يكن له مال فقد 
عتق منه ما عتق - كما قال مالك» وعبيد الله ؛ ولم يزيدوا على حكم الموسر. 
وفي رواية معمر عن الزهري عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن 
العبد. وبعضهم يقول فيه عن عبد الرزاق أقيم ما بقي. والمعنى واحد؛ وهذا 
لفظ يوجب تقويمه على أنه معتق نصفه» أو معتق بعضه. 

وأما ما ذكرنا من اخختلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق نصيب 
المعتق المعسر دون شيء من استسعاء وغيره» فإن أبا هريرة روى في هذا المعنى 

عن النبى يَكِيةِ خلاف ما رواه ابن عمر. واختلف فى حديثه أيضًا في ذلك أكثر 
من الاختلاف في هذاء وهو حديث يدور على قتادة» عن النضر بن أنس» عن 
بشير بن نهيك». عن أبى هريرة واختلف أصحاب قتادة عليه فى الاستسعاء» 
وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو 
يحيى بن أبى مسرة» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عييئنة عن سعيد 
بن أبي عروبة» ويحيى بن صبيح» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير 
بن نهيك» عن أبي هريرة» أن رسول الله كيد قال: « أيما عبد كان بين رجلين» 
الا 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
أبو العباس الكديمي. قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثتا سعيد بن أبي 
عروية» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» » عن أبي هريرة» 
أن رسول الله تَلِيْدِ قال: « من أعتق شقصا من مملوك؛ فعليه خلاصه من ماله 
فإن لم يكن له مال؛ قوم المملوك قيمة عدل. ثم استسعى غير مشقوق عليه » . 


'وكذلك رواه يزيد بن زريع» وعيدة بن سليمان» وعلي بن مسهر. ومحمد 


)١(‏ رواه البخارى (6171/675479؟7). ومسلم فى النذور /١٠١(‏ 0655 0) وأبو داود 
(فوخرتكضرة وغيرهم من طرق عن قتادة به 1 


كتاب العشّىّ "4١‏ 


بن بشرء ويحيى بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة» كما رواه روح بن 
عبادة سواء حرفًا بحرف» ولم يختلف على سعيد بن أبي عروبة في هذا 
الحديث فى ذكر السعاية فيه على حسبما ذكرناء وتابعه أبان العطارء عن قتادة» 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا أبان - يعني العطارء قال 
حدثني قتادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيكء» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يَِِ:ه من أعتق شقصا له فى مملوك, فعليه أن يعتقه كله إن كان 
له مال» وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ». 

قال أبو داود: ورواه جرير بن حازم» وموسى بن خلف. عن قتادة بإسناده 
مثلهء وذكر فيه السعاية؛ رواه هشام الدستوائي» وشعبة» وهمامء عن قتادة - 
بإسناده مثله - لم يذكروا فيه السعاية: 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية؛ قال حدثنا أحمد 
ابن شعيب () وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكزء. قال 
حدثنا أبو داودء قالا جميعًا حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا معاذ بن هشامء 
قال حدثني أبي» عن قتادة» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة عن النبي 
كِْدٌء قال: ١‏ من أعتق شقصا من مملوك؛ عتق من ماله -إن كان له مال- )١70‏ 
هكذا قال ابن المثنى: قتادة» عن بشير ابن نهيك - لم يذكر النضر بن أنس» 
وهو خطأ منه أو من معاذ بن هشام؛ ورواه روح بن عبادة» وغيره»ء عن 
هشام». عن قتادة» عن النضرء. عن بشير» عن أبي هريرة - كما رواه سائر 
أصحاب قتادة . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
على» قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائىء قال أخبرنا محمد بن المثتى» 
ومحعلة بن شاوه تالا حذثنا محمدرى عد + قال سدلنا شه هن ناد 


فق رواه أبو داود [قشاخرة . 
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عن النضر بن أنسء عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبي يكدٌ في 
المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبه » قال: ٠‏ يضمن 00 . 

اقرتنا قد الاين تعمد بن عند الوم بن نح كال سهدت محند بن 
بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار» قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن كثير» قال أخبرنا همام؛ عن قتادةء» عن 
ا ا ا اموا ا 1 بن ار من 
غلام» فأجاز النبي وكيد عتقه. وغرمه بقية قة ف90) :' 

واخبرب أحمد بن قاس بن عبد الرحمنه 0 د الوادث بن سفياق» 5 قالا 
يا قال برا يه و قال حدثنا 
أبو داودء» قال نحدثنا ابن سويد بن منسجوفك» قال جدثنا روح» قالا جمنيعا 
حدثنا هشامء عن قتادة» حا ال نهيك: عن أبي 
هريرة» قال قال رسول الله يِه « من أعتق شقصا له من تملوك؛ فهو حر من 
ماله - إن كان له مال ». وقال روح: 0 عتق من ماله إن كان له مال ». 

قال أبو عمر: فاتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكز السعاية في هذا 
الحديث» والقول قولهم فى قتادة عند جصيع أهلن العلم بالحديث إذا. خالفهم 
في قتادة غيرهم» وأضصحات. قتادة الذين هم حجة فِيْه» هؤلاء الثلاثة : اشعية» 
وهشام الدستوائي» وسعيد بسن أبي عروبة؟؛ :فإن اتفقوا لم:-يعرج على من 
خالفهم في قتادة» وإن اختلفوا نظرء فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد» 
فالقول قول الاثنين - .لا سسيما إن كان. أحدهما شعبة؛ وليس أحد بالجملة في 
قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان بوتفة حاتي الإسار 6 وهذا الذي ذكرت 
على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما 0 وفى هذا تقوية لحديث ابن 


(1)ارواء مسلع فى النذور والإيمان )07/١605(‏ . 
6 رواه أبو داود ا فرطاخوف 5 


كتاب العقق ؟+م؟” 


عمرء وهو حديث مدني صحيح, لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في 
هذا الباب» وبالله التوفيق27. 

وقد روى شعبة عن خالد الحذاء. عن أبي ب بشر العنبري» عن ابن التلب» 
عن أبيه» عن النبي كَلِلٍ - أن رجلاً أعتق نصيبه من مملوك» فلم يضمنه النبي 
عليه السلام'"2. وهذا عند جماعة العلماء على المعسر؛ لأن الموسر لم يختلفوا 
في تضصينه؛ وأنه يلزمه في العتق. إلا ما لا يلتفت إليه من شذوذ القول. 
ونحن نذكر ما انتهى إلينا من اختلاف العلماء في ذلك هنا - إن شاء الله. 

ومثل حديث ابن التلب عن أبيه في هذا الباب» قصة أبي رافع مولى 
رسول الله عَكَلن وقد ذكرناها في باب أسلم من كتاب الصحابة ‏ والحمد لله . 


)١(‏ سعيد بن أبى عروبة أعرف الناس بيحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه 
من همام وغيرهء وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيدء لكنهما لم ينافيا ما رواه 
سعيد» وإثما اقتصرا من الحديث على بعضه . 

- وأشار إلى ذلك البخارى فقال: ٠‏ اختصره شعبة »© وكأنه يجيب عن سؤال تقديره هو 
أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء؟. فأجاب بأن هذا لا 
يؤثر فيه ضعمًا لأنه أورده مختصراء وغيره ساقه بتمامه. 
كما أن المجلس غير متحدًا حتى يتوقف فى زيادة سعيدء فإن ملازمة سعيد لقتادة 
كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره . 
وأما إعلال رواية سعيد بأنه اختلط فمردود لأنه فى الصحيحين وغيرهما من رواية من 
سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن بن زريع وهو من أثبت الناس فيه . 
- ثم إنه لم ينفرد بذكر الاستسعاء فى الحديث» فقد تابعه جرير بن حازم وروايته 
فى الصحيحين. وأبان بن يزيد عند أبى داودء وحجاج بن حجاج وموسى بن 
حلف» وحجاج بن أرطاة . 
والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء وقد وقع ذكر الاستسعاء فى غير حديث أبى 
هريرة + 
وقد أطال ابن حجر الكلام على هذا الحديث. وإنما نقلنا لك ربدة ذلك. انظر الفتح 
(0/ م18 - و3ى1) . 

(؟) رواه أبو داود (/744) وحسن إسسناده الحافظ فى الفتح (1894/0) . وقال فى 
التقريب: ملقام بن التلب مستور . 
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وأما اختلاف الفقهاء فى هذا الباب» فإن مالكمًا وأصحابه يقولون: إذا أعتق 
المليء الموسر شقصا له في عبد فلشريكه أن يعتق بتلاً» وله أن يقوم؛ فإن أعتق 
نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم» كان الولاء بينهماء كما كان الملك بينهما؛ 
وما لم يقوم ويحكم بعتقهء فهو فى جميع أحكامه كالعبد؛ وإن كان المعتق 
لنصيسبه من العبد عديمًا لم يعتق غير حصته؛ ونصيب الآخر رق لهء ويخدم 
العبد هذا يومّاء ويكسب لنفسه يومّاء أو يقاسمه كسبه؛ وإن كان المعتق مليا 
ببعض نصيب شريكه» قوم عليه قدر ما معهء ورق بقية النصيب لربه؛ ويقضي 
عليه في ذلك. كما يقضي في سائر الديون الثابتة اللازمة والجنايات؛ ويباع 
عليه شوار بيته» وماله بال من كسوته؛ والتقويم أن يقوم نصيب صاحبه يوم 
العتق قيمة عدل. ثم يعتق عليه؛ وكذلك قال داود وأصحابه في هذه المسألة» 
إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه» وهو قول الشافعي في 
القديم؛ وقال الشافعي: من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. 
وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق؟ قال وهكذا 
روى ابن عمر عن النبي وَك. 

قال: ويحتمل قوله عليه السلام في عتق الموسر معنيين. أحدهما: أنه يعتق 
بالقول مع دفع القيمة» والآخر: أنه يعتق بالقول إذا كان المعتق موسر في حين 
العتق؛ وسواء أعسر بعد ذلك قبل التقويم» أم لا؛ ويكون العبد حرا كله 
بالعتق في حين العتق. فإن قوم عليه في الوقت أخذ ماله وإن تركه حتى 
أعسر اتبعه بما قد ضمن . 

قال المزنى فى القول الأول قال فى كتاب الوصايا: وقال في كتاب اختلاف 
الحديث: يعتق كله يوم تكلم بالعدق. وكذلك قال في كتاب اخشلاف أبي 
حنيفة» وابن أبى ليلى. وقال أيضًا إن مات المعتق أخذ بالذمة من رأس المال» 
لذ عنخة' المرت عقا دنه" كنا لتر ع يكاية ا" والتسد نر فى "مهادت ؛ 
وحدوده؛ء وميراثه» وجناياته قبل القيمة وبعدها؛ قال المزني: قد قطع بأن هذا 
المعنى أصح في أربعة مواضع» وهو القياس على أصله؛ وقد قال: لو أعتق 


الثاني كان عتقه باطلاً» وفى ذلك دليل على زوال ملكه؛ لأنه لو كان ملكه 
ثابنًا لنفذ عتقه؛ وتحصيل اه الشافعى ما قاله فى الجديد: أنه إذا كان المعتق 
حصنت ين اليد موسر + عن جسيعة حرين أضعكه» وهدو تر من يوميفل» 
ويورث» وله ولاؤه؛ ولا سبيل للشريك على العبد. وعليه قيمة نصيب 
شريكه» كما لو قتله وجعل عتقه إتلامًا؛ هذا كله إن كان موسر في حين العتق 
للشقص. وسواء أعطاه القيمة أو منعه» وإن كان معسرًا فالشريك على ملكه 
يقاسمه كسبه» أو يخدمه يومًا ويخلى لنفسه يومًا - ولا سعاية عليه. 


قال أبو عمر: : من حجة من ذهب إلى قول الشافعي هذاء قول رسول 
الله يٌَِْ في حديث أيوب. عن نافع» عن ابن عمر: ‏ من أعتق نصيبًا له في 
عبد؛ فإن كان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق ». وحديث ابن أبي ذئب 
عن نافع؛ عن ابن عمرء أن النبي يلع - قال: «من أعتق شركًا في مملوك. 
وكان للذي يعتق نصيبه ما يسلغ ثمنه. فهو يععتق كله' ومنهم من يقول: عن 
نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي وَكِْةْ: «من أعتق شقصا له في عبد ضمن 
لشريكه في ماله - إن كان له مال» قالوا: فقوله يَكيِّةِ فهو يعتق كله. وقوله فهو 
فتيق: . يوجب أن يكون عتيقًا كله في وقت وقوع العتق. ولا ينتتظر به قضاء 
ولا تقويم - إذا كان المعتق موسراء لتثبت له حرمة الحرية من ساعته في جميع 
أحكامه. اتباعا للسنة في ذلك؛ لأنه معلوم أن التقويم والحكم به إنما هو تنفيذ 
لا قد وجب بالعتق في حينه. 

ومن حجة مالك ومن تابعه على ما ذكرنا من قوله في هذا الباب في العبد 
المعتق بسعضه. أنه لا يعتق على معتق حصته منه حتى يقوم» ويحكم بذلك 
عليه؛ فإذا تم ذلك. نفذ عتقه حينئذ؛ فمن حجتهم في ذلك قوله يك في 
حديث مالك» عن نافع عن ابن عمر: ١‏ من أعتق شركًا له في عبد - وكان له 
مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة عدلء فأعطى شركاءه حصصهم؛ وأعتق عليه 
العبد »؛ قالوا: فلم يقض رسول الله يَكِْةٍ بعتق العبد إلا بعد أن يأخذ الشركاء 
حصصهم.» فمن أعتقه قبل ذلك. فقد خالف نص السنة في ذلك؟؛ قالوا - 
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ومعلوم أنه يعتق على الإنسان ما يملكه لا ملك غيره؛ وإنما يملكه بأداء القيمة 
إلى شريكه - إذا طلب الشريك ذلك؛» ألا ترى أنه لو كان معسرا لا يحكم 
عليه بعتق؟ وفي ذلك دليل واضح على استقرار ملك الذي لم يعتق بغير عتق 
شريكه لنصيبه؛ وإذا كان ملكه ثابًا مستقر استحال أن يعتق على الآخر ما لم 
يملكه؛ فإذا قوم عليه وحكم بأداء القيمة إليه ملكه ونفذ عتق جميعه بالسنة في 
ذلك» والسنة في هذا كالسنة في الشفعة؛ لأن ذلك كله نقل ملك بعوض على 
غير تراض أحكمته الشريعة وخصته إذا طلب الشريك أو الشضيع ما لهما من 
ذلك؛ وليس ما رواه أيوب من قوله فهو عتق» مخالفمًا لما رواه مالك؟ بل هو 
مجمل فسره 0 ومبهم أوضحه؛ لأنه يحتمل قوله فهو عتيق 
كلهء أو فهو معتق كله - أي بعد دفع القيمة إلى الشركاء؛ وأكثر أحوالهم في 
ذلك أن يحتمل الحديث الوجهين جميعا؛ فإذا احتملهماء فمعلوم أن العبد 
رقيق بيقين» ولا يعتق إلا بيقين؛ واليقين ما اجتمع عليه من حريته بعد دفع 
القيمةء وهو أحد قولي الشافعي» ولم يختلف قرل الشافعي: إن المعتق 
لحصته من عبد بينه وبين غيره - وهو معسر في حين تكلم بالعتق ‏ أنه لا شيء 
عليه من سعاية ولا غيرهاء وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة؛ وهو قول 
مالك في عتق المعسر. وقول أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي ثورء وأبي 
عبيدء وداودء والطبري. 

وقال مالك: إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي» لم 
يحكم على ورثته بعتق ذلك . 

وقال الشافعي: يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته» إلا أن يعتق 
المرضء» فيقوم في الثلث . 

وقال سفيان: إن كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه 
ولم يرجع به على العبدء ولا سعاية على العبدء وكان الولاء له. وإن لم يكن 
له مال فلا ضمان عليهء وسواء نقص من نصيب الآخرء أو لم ينقص» 
ويسعى العبد في نصف قيمته حيثكذ. وكذلك قال أبو يوسفاء ومحمد بن 
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الحسن. وفي قولهم يكون العبد كله حسرا ساعة أعتق الشريك نصيبه» فإن كان 
موسرا ضمن لشريكه قيمة نصف عبده» وإن كان معسر) سعى العبد في ذلك 
الذي لم يعتق» ولا يرجع على أحد بشيء؛ والولاء كله للمعتق. وهو بمنزلة 
الحر فى جميع أحكامه مادام في سعايته من يوم أعتق» يرث ويورث. وعن ابن 
شبرمة» وابن أبي ليلى مثله. إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما 
سعى فيه - متى أيسرء وقد جاء عن ابن عسباس أنه جعل المعتق بعضه حرا في 
جميع أحكامه. ْ 

وقال أبو حنيفة:إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسرء 
فإن الشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق صاحبه - وكان الولاء 
بينهما؛ وإن شاء استسعى فى نصف قيمته - ويكون الولاء بينهما؛ وإن شاء 
ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريسك بما ضمن من ذلك على العبد 
يستسعيه فيه إن شاءء ويكون الولاء كله للشريك؛ وهو عبد ما بقي عليه من 
السعاية شيء» وإن كان المعتق معسرًا فالشريك الآخر بالخيار: إن شاء ضمن 
العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهماء وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه - 
والولاء بينهما؛ وقال أبو حنيفة: العبد المستسعى - ما دام عليه سعاية - بمنزلة 
المكاتب في جميع أحكامه. فإف مات أدى من ماله لسعايته» والباقي لورثته ؛ 
وقد ذكرنا الاختلاف في هذه المسألة في المكاتب في باب هشام بن عروة في 
قصة بريرة0©. 

قال زفر: د يعتق العبسد كله على المعتق حصتهء ويتبع بقيمة حصة شريكه - 
موسرا كان أو معسرا ؟ وقد روي عن زفر مثل أبي يوسف . 


قال أبو عمر: تيقل رقو عليه أبن عنمن ولا بحديث أبي هريرة 
- في هذا الباب؛ وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجههء 
وكل قول خالف السنة فمردود - والله المستعان. 


وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء 


. انظر باب (5) مصير الولاء لمن أعتق‎ )١( 
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الأمصار أهل الفتيا اليوم» منها قول ربيعة بن عبد الرحمنء قال: فمن أعتق 
حصة له من عبدء إن العتق باطل - موسر كان المعتق أو معسراء وهذا تجريد 
لرد الحديث أيضًا؛ وما أظنه عرف الحديث؛ لأنه لا يليق بمثله غير ذلك؛ وقد 
ذكر محمد بن سيرين عن بعضهم - أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت 
المال» وهذا أيضًا خلاف السنة؛ وعن الشعبي» وإبراهيمء أنهما قالا: الولاء 
للمعتق - ضمن أو لم يضمن؛ وهذا أيضًا خلاف قوله يَكئِةِ: «الولاء لمن أعطى 
الثمن0(١2.‏ فهذا حكم من أعتق حصة له من عبد بينه وبين غيره. 

وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه» فإن عامة 
العلماء بالحجاز والعراق يقولون يعتق عليه كله. ولا سعاية عليه؛ إلا أن مالكًا 
قال: إن مات قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه. 

وقال أبو حنيفة: يعتق منه ذلك النصيب» ويسعى لمولاه في بقية قيمته - 
توس كان از مح اف رضالدة البححاب الميز را فق النك سعانيةة وهو 
الصواب وعليه الناس. والحجة فى ذلكء, أن السنة لما وردت بأن يعتق عليه 
نصيب شريكه» كان أحرى بأن يعتق عليه فيه ملكه؛ لأنه موسر به مالك له» 
وهذه سنة وإجماع؛ وفي مثل هذا قالوا ليس لله شريك. 

وقد جاء عن الحسن يعتق الرجل من عبده ما شاء» وهذا نحو قول أبي 
حنيفة» وروى مثله عن على رضى الله عنه» وبه قال أهل الظاهر. كما يهب 
من عبده ما شاء» ورووا في ذلك خبر) عن إسماعيل بن أمصية» عن أبيه؛ عن 
جد أنه أعتق نصف عبدء فلم ينكر رسول الله يكل عتقه("2. ذكره أبو داود 
في السنن . 


'وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن مثل قول أبي حنيفة - سواء. ومن 


. يأتى بعد ثلاثة أبواب‎ )١( 

(؟) لم أجده فى السنن» وكذلك لم يشر إليه المزى فى التحفة . فلعلها من غير رواية 
اللؤلؤي» خاصة وأن ابن عبد البر يروي السنن من رواية ابن داسة وهي الرواية 
المشهورة بالمغرب . 


كتاب ١‏ لتق . 3315ي> 
سس يش ساسك 
الحجة أيضا في إبطال السعاية»؛ حديث عمران بن حصين. أن رجلا أعتق ستة 
تملوكين له عند الموت» وليس له مال غيرهمء فأقرع رسول الله كد بينهم فأعتق 
ثلثهم. وأرق الثلثين - ولم د يستسعهي1(7 . ش 

وقال الكوفيون في هذه أيضا: يعتق العبيد كلهم» ويسعون في ثلثي قيمنهم 
للورثةء فخالفوا السنة أيضًا برأيهم. وسنذكر هذا الحديث وما للعلماء في معناه 
من الأقوال في باب يحبى بن سعيد - إن شاء الله . 


قال أبو عمسر : ومن ملك شقصا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى 
الميراث» فإنه يعتق عليه جميعه - إن كان موسر بعد تقويم حصة من شركه 
فيه»ء ويكون الولاء لهء وهذا قول جمهور الفقهاء. 0 

فإن ملكه بميراك» فقد اختلفوا فى عتق نصيب شريكه عليه وفي. السعاية 
على حسبه ما قدمنا من أصولهم. ١‏ 

وفي تضمين رسول الله و المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقي 
العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف عبد مثله. دليل على أن من استهلك أو 
أفسد شيئًا من الحيوان» أو العروض التى لا تكال ولاتوزن؛ فإنما عليه قيمة ما 
استهلك من ذلك لامشله. وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فذهب مالك 
وأصحابه إلى أن من أفسد شيئًا من العروض التى لا تكال ولاتوزن» أو شيعًا 
من الحيوان فإنما عليه القيمة لا المشل بدليل هذا الحديث؛ قال مالك: والقيمة 
أعدل في ذلك. وذهب جماعة من العلماءء منهم: الشافعي» وداودء إلى أن 
القيمة لايقضى يها إلا عند عدم المثل؛ وحجتهم في ذلك ظاهر قول الله عز 
وجل: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4. ولم يقل بقيمة ما عوقبتم به» 
وهذا عندهم على عمومه في الأشياء كلها - على ما يحتمله ظاهر الآية. 
واحتجوا أيضًا من الآثار بما حدثناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا مسددء. قال حدثنا يحيى . قال أبو داود: 
وحدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا خالد. جميعًا عن حميد؛ عن أنس: ١‏ أن 


. انظر الباب القادم‎ )١( 


١‏ ا 


رسول الله لله كل كان عند بعض نسائه» 0 إحدى أمهات المؤمنين جارية 
بقصعة لها فيها طعام» قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى في 
حديثه» فاخذ النبي فلل الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخسرى» وجعل يجمع 
فيهما الطعام - ويقول: «غارت أمكم! كلوا »؛ فأكلوا حتى جاءت قصعتها 
التي في بيتها ثم رجع إلى جديث مسدد وقال: كلواء وحبس الرسول القصعة 


حتى فرغوا . فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسولء وحبس المكسورة في 
000 


قال أبو داود: وحدثنا مسددء قال حدثنا يحيى» عن سفيان» قال حدثني 
فليت العامري» قال أبو داود - وهو أفلت بن خليفة - عن جسرة بنت 
دجاجة» قالت: قالت عائشة: ما رأيت صانعًا طعامًا مشل صفية» صنعت 
لرسول الله يَكلِ طعامًا فبعثت بهء فأخذني أفكل فكسرت الإناء» فقلت يا 
ا قال: ال 000 


فل الشعاتة الول به فى كال فوم ا مأكرل أو 
مشروب؟ إنه يجب على مستهلكه مثله. لا قيمته على ما ذكرناه في باب زيد 
بن أسلم عند ذكر حديث أبي رافع» فاعلم ذلك. 


قال أبو عمر: للمثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد» كما أن القيمة تدرك 
بالاجتهاد؛ وقد أجمعوا على المشل في المكيلات وال موزونات متى وجد المثل» 
واختلفوا في العروض» وأصح حديث في ذلك» حديث نافع» عن عن ابن عمر 
فيمن أعتق شقصا له في عبد» أنه يقوم عليه دون أن يكلف الإتيان بمثله, 
وقيمة ة العدل في الحقيقة مشل؛ وقد قال العراقيون في قول الله عز وجل: 
«فجزاء مثل ما قتل من النعم» . أن القيمة مثل في هذا الموضع» وأبى ذلك 
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أهل الحجاز؛ وللكلام في ذلك موضع غير هذا. 

واختلف الذين لم يقولوا بالسعاية في توريث المعتق بعضه - إن مات له 
ولد وتوريشه منه؛ فروي عن على رضي الله عنه قال: يرث ويورث بقدر ما 
أعتق منه. وعن أبن مسعود عل 5 قال عثان البتى» والمزني؛ وقال 
الشافعي في الحديث يورث منه بقدر حريته» ولاايرث هو. 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: لايرث ولايورث» وهو قول مالك 
والشافعي في العراقي. وقال ابن سريج: فإذا لم يورث» احتمل أن يجعل ماله 
في بيت المال؛ وجعله مالك والشافعي في القديم لمالك باقيه. وقال أهل النظر 
من أصحاب الشافعي وغيرهم: هذا غلط؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق 
منه ولاءء ولا رحمء ولا ملك وهذا صحيحء وبالله التوفيق. 


+ د عد 


كتاب العشق نل 
جمس _ سس يي 


؟- باب من أعتق رقيقا يا يملك مالا غيرهم 


(865/غ١1غ) ١‏ - مالك. عن يحيى بن سعيد. وغير واحد. عن الحسن بن أبي 
الحسن البصري. وعن محمد بن سيرين - أن رجلاً في زمن رسول الله 
ثلث تلك العبيد(' . 


سعيد وغير واحد. وتابعه طائفة من رواة الموطأء وروته أيضًا جماعة عن 
مالك » عن يحيى بن سعيد» عن عير واحد. عن الحسن» وابن سيرين مثله 


4م 


مرسلا . 

وقال مالك: بلغني أنه لم يكن للرجل مال غيرهم. وهذا الحديث يتصل 
من حديث الحسن» وابن سيرين» عن عمران بن حصينء عن النبي بَكِ وهو 
حديث ثابت صحيح . 

رواه عن الحسن جماعة؛ منهم: قتادة» وسماك بن حرب». وأشعث بن عبد 
الملك» ويونس بن عبيدء ومبارك بن فضالة. وخالد الحذاء.ء ويتصل أيضًا من 
حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين» وغيره. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل بن 
العباس. حدثنا محمد بن جريرء حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن يزيد بن 
إبراهيم؛ عن الحسن» وابن سيرين» عن عمران بن حصين - أن رجلا أعتق 


)١(‏ رواه مسلم فى الأيمان (1554/ 5هءلام). وأبو داود (7964 - 7451) والترمذى 
(375) وغيرهم من طريق ابن سيرين» وأبى المهلب كلاهما عن عمران بن حصين 
مرفوعًا به . 
عمران . ش 


ع0" باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم 


“0_0 
ستة أعبد في مرضه» فأقرع رسول الله كلد يينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة. 
سقط من هذا الحديث ومن حديث مالك قوله فيه: ليس له مال غيرهمء وهو 
لفظ محفوظ في هذا الحديث عند الجميع» والأصول كلها تشهد بأن الأمر 
الموجب للقرعة بينهم. أنه لم يكن له مال غيرهم . 

وحدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بين الحسين البغدادي بمكة. 
قال حدثنا عبد الله بن صالح البخاري» حدثنا عبد الأعلى بن . حمادء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصينء 
وعن قتادة» وحميدء وسماك. عن الحسن» عن عمران بن حصينء أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين له عند موته - وليس له مال غيرهمء فأقرع رسول الله وك 
بينهم فأعتق تق اثنين ورد أربعة في الرق. 

قال حماد بن سلمة : وحدثنا عطاء الخراسانى» عن سعيد بن المسيب» 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ. قال حدثنا عبيد الله بن محمد 
بن حبابة ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال حدثنا علي بن 
بسن قال عراب لابين فعالة .عن التتيوه نح عدراة بن خضين - ان 
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موتهء لم يكن له مال غيرهم» فرفع ذلك إلى 
ابي يل فاقرع بينهم» فأعنق اثنين وأرق أربعة. ١‏ 

قال أبو عمر: قال يحيى القطان: مبارك أحب إلي في الحسسن من 
الربيع ابن صبيح . 1 

حدثئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
بكر بن حماد؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داودء قالا حدثنا مسددىء قال حدثنا حماد». عن يحيى بن عتيق. 
وأيوب» عن محمد بسن سيرين» عن عمران بن حصين - أن رجلا أعتق ستة 


أعبد له عند موته» ولم يكن له مال غيرهمء فبلغ ذلك النبي وك فأقرع 


كتاب العتق 36> 
ججح 7 لل 


بينهم» فأعتق ق اثنين وأرق أربعة. قال يحيى: وقال محمد: لو لم يبلغني عن 
النبي كيد لكان رأي. 

أخبرنا محمد بن خليفة» » قال أخبرنا محمد بن الحسين» قال أخبرنا عبد 
اللّه ابن أبي داودء حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد 
لم يكن له مال غيرهم. فأعتقهم عند موته. فرفع ذلك إلى النبي كَكهٌ فجزأهم 
ثلاثة أجزاءء فأعتق اثنين وأرق أربعة. 

حدئنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» 
حدثنا إسماعيل , بن إسحاق حدثنا علي بن المديني» قال حدثنا محمد بن عبد 
الله قال حدثنا الاأاشعث عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعستق ستة 
تملوكين؛ لم يكن له مال غيرهم عند موتهء فأقشرع النبي يَكِ بيينهم» فاعتق 
اثنين» فأرق أو أبقى أربعة. 

وأخبرنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن الحسين. قال حدثنا 
قاسم بن زكرياء المطرز. قال حدثنا أحمد بن سفيان وأبو بكر بن [زنجويه]237, 
قال حدثنا [ الفريابى ]'' عن سفيان عن سماك وخالد عن الحسن عن عمران 
بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد غلمة عند الموت» فاقرع النبي 
كله بينهم؛ فأعتق عتق ثلثهمء وقال: لو علمنا ما صلينا عليه» أو ما دفن في 
ارون 


7 0 وعيد 9 سفيان». قالا حدثنا 00 
0 59506 ير ل د أن رجه 


ا 0 ل ا ا 
(6) كذا فى: رن لالس شان اجالوة ردول مره 
يرسف الفريابي . 


”> باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم 


مات وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهمء فأقرع النبي يَكِْدْ يينهم.؛ فأعتق 
اثنين وأرق أربعة» وقال: لو أدركته ما صليت عليه . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر [ بن حماد ]7"© 
قال حدثنا مسددء جدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن الحسن بن أبي 
الحسن البصريء عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة» 
فجاء ورثته من الأعراب. فأخبروا رسول الله كيد بما صنع. فقال أو فعل 
ذلك؟ قالوا: نعمء قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه.» فأقرع بينهم. 
فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق. 

وحدثنتا سعيد. وعبد الوارث, قالاا حدثنا قاسم. حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق. قال حدثنا مسددء قال حدثنا يزيد بن زريع» قال حدثنا يونس بن 
عبيدء عن الحسن» عن عمران بن حصين, أن رجلاً كان له ستة أعبيد. 
فأعتقهم عند موته - لم يكن له مال غيرهم. فرفع ذلك إلى رسول الله َكل 
فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بينهم رسول الله كَلْةْ فأعتق اثنين 
وأرق أربعة. 
' حدثتنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحق, قال حدثنا سليمان بن حربء قال 
حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا أيوب» عن محمد, أن عمران بن حصين كان 
يحدث أن رجلاً من الانصار أ|الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له 
مال غيرهم؛ فبلغ ذلك النبي ككِيْةْ فدعا بهم فجزأهم ثم أقرع بينهم» فأعتق 
اثنين ورد أربعة في الرق. فهذه رواية الحسنء وابن سيرين» لهذا الحديث؛ 
وقد رواه أبو المهلب عن عمران بن حصين - وهو حديث بصريء انفرد به 
أهل البصرة . 


حدثتا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 


.) زيادة من: ( ب‎ )١( 


كتاب السشىق ا ؟ 


داود؛ وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالاا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قالا حدثنا سليمان بن حرب. قال 
حدثنا حمادء عن أيوب عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين 
أن رجلاً أعستق ستة أعبد له عند موته - لم يكن له مال غيرهم. ٠‏ فبلغ ذلك 
رسول اللّه ل فقال للرجل قولة شديداءثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء» 
فأقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة 

ورواه أبو هريرة عن النبي يَلَيه حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيان». قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة» قال حدثنا عبيد الله بن موسى». قال حدثنا إسرائيل» عن عبد الله 

بن المختارء عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة - أن رجلا كان له ستة أعبد. 
فاعتقهم عند موته» فأقرع النني فل بينهم» فاعنق منهم اثنين وأرق أربعة() 

ورواه بشر بن المفضل» عن عوف». عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 

عن الني وَل ذكره إسماعيل بن إسحاق» حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا 
بشر بن المفضل . 

قال إسماعيل: وحدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» أخيرنا إسماعيل 
ابن آية ل اناسع مكخولا يخدت :هن يعي دن التي ااام أذ دكت 
سنة مماوكين على عهد رسول الله و ليس لها مال غيسرهمء فاقرع الني 24# 
بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة. 


قال : وحدثا علي . أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج .2 قال أخبرني 
أعتقت امرأة أو رجل مستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم - فذكر 
الحديث. 


)01( إسناده حسن. رواه النسائى فى العتق من الكبرى (188/7) . 


ا باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم 


العسمبببسسسسسسب ## د 
مكحولاً يقول: أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدًا لها ستةء لم يكن لها 
مال غيرهمء فلما بلغ النبي يله غضب وقال في ذلك قولاً شديداء ثم دعا 
بستة قداح فأقرع بينهم» فأعتق اثنين. . 

قال سليمان بن موسى: كنت أراجع مكحولاً فأقول: إن كان ثمن عبد 
ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال» فقال: قف على أمر رسول الله كَل . 
.كيف؟ قلت: يقامون قيمة» فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهماء وإن 
نقصاء أعتق مابقى أيضًا بالقرعة» فإن فضل عليهء أخذ منه؛ قال: لم يبلغنا 
أن النبى يك أقامهم . 

قال إسماعيل القاضى: قد ذكر غير واحد في الأحاديث المسئدة أن النبي 
كيه جزأهم. فهذا يدل على القيمة؛ ولو لم يذكر التجزئة في الحديث؛» لعلم 
أن القيمة لابد منها إذا كان الواجب فى ذلك إخراج الثلث. فإن استوى 
الرقيق» كانوا على العدد؛ وإن لم يستوواء كانوا على القيمة على ما فسره ابن 
جريج - وهو قول مالك. 

حدثنا سعيدء وعبد الوارث» قالا حدثنا قاسم» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد» عن أيوب » وعن كثير بن 
[ شنظير 227 أن الحسن حدث به عمران بن حصين - وكان يراه ويقضي به ٠‏ 
إسحاق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى» قال: 
يك لكان رأبي . 


(1) وقع هنا فى المطبوع: [ شبطير ] وهو خطأ والصواب ما أئبتناه أنظر ترجمة كثير بن 
شنظي فى تهذيب الكمال . 


كتاب العتّورّ كنا 
)| 22727للس لس 9 


قال أبو عمر: اختلف العلساء في الرجل يعتق عند موته عبيدا له في 
مرضهء ولا مال له غيرهم؛ أو يوصي بعتقهم كلهم ولا مال له غيرهم؛ فقال 
مالك والشافعي» وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليه» وهو قول 
أحمدء. وإسحاق» وأبي ثورء وداودء والطبريء وجماعة من أهل الرأي 
والأثر. 


ذكر ابن عبد الحكم قال: من أعتق عبيدًا له عند الموت ليس له مال غيرهم. 
قسموا ثلاثّاء ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهمء ويرق ما بقي؛ وإن كان فيهم 
فضلء رد السهم عليهم فأعتق الفضل - وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك» 
قال: ومن أعتق رقيقًا له عند الموت - وعليه دين يحيط بنصفهم» فإن استطاع 
أن يعتق من كل واحد نصفه. فعل ذلك بهم. 

قال: ومن قال: ثلث رقيقي حرء أسهم بينهم؛ وإن أعتقهم كلهمء أسهم 
بينهم إذا لم يكن له مال غيرهم. وإن قال: ثلث كل رأس حر أو نصفه. لم 

وقال ابن القاسم : كل من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم في مرضه - 
ولم يدع غيرهمء فإنه يعتق بالسهم ثلشهم؛ وكذلك لو ترك مالآ - والثلك 
لايسعهم ء لعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم؛ وكذلك لو أعتق منهم جزءًا سماهء 
أو عددا سماه؛ وكذلك لو قال رأس منهم حرء فبالسهم يعتق منهم من يعتق ' 
إن كانوا خمسة فخمسهم. أو ستة فسدسهمء خرج لذلك أقل من واحد أو 
أكثر ؛ ولو قال عشرة وهم ستون عتق سدسهمء أخرج السهم أكثر من عشرة أو 
أقل - وهذا كله مذهب مالك. 

قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده 
في مرضه ولا مال له غيرهم. أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهمء وكذلك لم 
يختاف قول مالك وجمهور أصحابه إن هذا حكم الذي يعتق عبيده في مرضه 
عتقًا بتلا - ولا مال له غيرهم . 


باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم 

وقال أشهب وأصبغ: إنما القرعة في الوصية. وأما في البتل» فهم 
كالمدبرين . 

قال أبو عمر : حكم لمدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة 
واحدة؛ أنه لا يبدأ بتعضهم على بعض» ولا يقرع بينهم ويفض الثلث على 
جميعهم بالقيمة» فيعتق من كل واحد حصته من الثلث. وإن لم يدع مالأ 
غيرهم» عتق ثلث كل واحد؛ وإن دبر في مرضه واحدًا بعد واحدء بدأ الأول 
فالأول. كما لو دبرهم في الصحة أو في مرض ثم صح. 

قال أبو عمر: قول أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة» ولأن الحديث 
إنما ورد في رجل أعتق في مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهمء وهو أيضا 
مخالف لقول أهل الحجازء ومخالف لقول أهل العراق. 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم. وابن كنانة» وابن الماجشون. ومطرف». 
قالوا: إذا أعتق الرجل في مرضه عبيدًا له عتقًا بتلأ» أو أوصى لهم بالعتاقة 
كلهم أو بعضهم - سماهم أو لم يسمهم؛ إلا أن الثلث لا يحملهم. أن السهم 
يجزيء فيهم كان له مال سواهم أو لم يكن. 

قال ابن حبيب: وقال ابن نافع : إن كان له مال سواهم»ء لم يسهم بينهم 
وأعتق من كل واحد ما ينوبه؛ وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال 
ثافه. فإنه يقرع بيتهم . 

وقال الشافعي: وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيدًا له عتق بتات انتظر بهم» 
فإن صحء عتقوا من رأس ماله؛ وإن مات - ولا مال له غيرهم - أقرع بينهم 
فأعتق ثلثهم؛ قال الشافعي: والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية: أن 
رسول الله يَكلِْهِ أقرع بين ستة مملوكين أعتقهم الرجل في مرضهء وأنزل عتقهم 
وصية فاعتق ثلثهم. قال: ولو أعتق في مرضه عبيدا له عتق بتات - وله 
مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته - بديء بالذين بت عتقهمء لأنهم 
يعتقون عليه إن صحء وليس له الرجوع فيهم بحال؛ قال الشافعي: والقرعة أن 
تكتب رقاع ثم تكتب أسماء العبيد ثم تبندق بنادق من طين» ويجعل في كل 
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رقعة بندقة؛ ويجزأ الرقيق أثلاثاء ثم يؤمر رجل لم يحضر الرقاع فيخرج رقعة 
على كل جزء بعسينه» وإن لم يستووا في القيمة؛ عدلوا - [ وضم 22176 قليل 
الثمن إلى كثير الثمن» وجعلوا ثلاثة أجزاء - قلوا أو كثروا - إلا أن يكونوا 
عبدين» فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث» أعيدت القرعة 
بين السهمين الباقيين؛ فأيهم وقع عليه. عتق منه باقى الثلث. وقول أحمد بن 
حنبل في هذا كله كقول الشافعى. 
غيرهم -: أنه يعتق من كل واحد منهم ثلثهء ويسعى في ثلثي قيمته الورثة. 
قال أبو حنيقة : وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب . : 
وقال أبو يوسف ومحمد: هم أحرار وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون في 
ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة . ْ 


قال أبو عمسر: وإنما حمل الكوفيين على ذلك أصلهم في أخمبار 
الآحاد. لأنهم لا يقبلون منها ما عارضه شيء من معاني السنن المجتمع عليهاء 
وقالوا: من السنة المتفق عليها فيمن بتل عتق عسبيده في مرضه - وله مال 
يحملهم ثلثه أنهم يعتقون كلهم. والقياس على هذا - إذا لم يكن له مال 
غيرهم -: أن يعتق من كل واحد ثلث». فليس منهم أحد أولى من صاحبه. 


قال أبو عمر: رد الكوفيون هذه السنة ولم يقولوا بها - ورأوا القرعة 
في ذلك من القمار الخطرء حتى لقد حكى مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن 
زيد. عن محمد بن ذكوان - أنه سمع حماد بن أبي سليمان فذكر له الحديث 
الذي جاء في القرعة بين الأعبد فقال: هذا قول الشيخ - يعني إبليس» فقال 
له محمد بن ذكوان: وضع القلم عن ثلاثة. أحدهم المجنون حتى يفيق - أي 
أنك مجنونء. وكان حماد يصرع في بعض الأوقات ثم يفيق» فقال له حماد: 
ما دعاك إلى هذا؟ فقّال له محمد بن ذكوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟ : 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ وهم‎ )١( 
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قال أبو عمر: في قول الكوفيين في هذا الباب» ضروب من الخطأ 
والاضطزاب» مع خلاف السنة في ذلك. وقد رد عليهم في ذلك جماعة من 
المالكيين والشافعيين وغيرهم» منهم إسماعيل وغيره. وحكمهم بالسعاية فيه 
ظلم لأنهم أحالوهم على سعاية لايدري ما يحصل منها؟ وظلم للورثة. إذ 
أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لايدري أيضًا أيحصل أم لا؟ وظلم 
للعبيد. لأنهم ألزموا مالا من غير جناية» وبين الشافعي ومالك في هذا الباب 
من فروع تنازع لينس هذا موضع ذكره» لتشعب القول فيه. 


قالأبو عمر: أما القول في هذا الباب بالقرعة. فتن احتح افيه 
الشافعي وغيره ه بقول الله - عز وجل-: وما كنت لديهم إذيلْقُونَ أقلامهم 
أيهم يكفل مريم 4 - الآية» وبقوله - عز وجل-: # وإن يونس لمن المرسلين» 
إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهّم فكان من المدحضين ٠4‏ وكفى بحديث النبي 
كيد في: الذي أعتق عق ستة مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم. فأقرع رسول 
الله كيد ينهم فأعتق ثلثهم . وبأنه كان يقرع بين نسائه أيتهن يخرج بها إذا أراد 
سفرا لاستوائهم في الحق لهن. وبإجماع العلماء ء على أن دور لو كانت بين 
قوم» قسمت بينهم وأقرع بينهم في ذلك؟؛ لاطي اللتركة تر الماك الي 
تقع فيها القسمة بالقرعة على قدر القيمة. لأن حق المرزيشن الغلث» وحق 
الورثة الثلثان؛ فصار بمنزلة شريكين لأحدهما سهمء وللآخر سهمان؛ كما لو 
أن الميت وهب العبيد كلهم لقوم ثم مات» لقسموا بين القوم وبين الورثة 
بالقرعة هكذاء وإنما نفر أبو حنيفة ومن قال بقوله من هذا القول» لأنهم 
جعلوا هذا بمنزلة من أعتق ثلث كل عبده من عبيده. فلم يجز أن يعتق بالقرعة 
بعضهم ١‏ فغلطوا ههنا في التشبيه - والله المستعان. 

أخبرنا فائق مولى اأحمد بن سعيد عنه» عن عبد الملك بن بحر بن 
شاذان» عن محمد بن إسماعيل الصائغ» عن الحسن بن علي الحلواني» قال 

حدثنا عفان ين مسلمء » قال أخبرنا سليم» » قال حدثنا ابن عونء» قال: قال لي 
يحمد جادي خالد فقال: أرأيت الذين قالوا د في القرعة إنه أقرع يينهم» فقلت فقلت 
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له: إن نتقصا برأيك أن ترى أن رأيك أذ فضل من رأي رسول الله عَِلِ 
وأصحابه. ولولا أنه كان في بيتي لأسمعته غير ذلك . 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث أيضًا من الفقه إبطال السعاية» ورد 


لقول العراقيين في ذلك؛ لأن رسول الله كيد لم يجعل على أولئك العبيد 
مبعاة . 


وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية ووصية لايجوز 
جماعة فقهاء الأمصار. وخالفهم فى ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر. 
والحجة عليهم بينة بهذا الحديث. 

وفيه أيضًا دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقريين» لأن العبيد 
عتقهم في المرض وصية لهمء ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين للمالكهم المعتق 
لهم ولا بأقربين له. 

وقد مضى ذكر الوصايا تمهدا في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله( . 


0( راجع أول كتاب الوصية . 
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-١ 20/0‏ مالك. عن هلال بن أسامة. عن عطاء بن يسارء عن عمر بن 
اشح انال ابت ت رسول الله يَكِةِ فقلت: يارسول الله. إن لي جارية 
كانت ترعى غنم لي. فجئتها - وقد فقدت شاة. فسألتها عنها فقالت: 
أكلها الذئب؛ فأسفت عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت حر وجههاء 
وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله كَن: أين الله؟ فقالت: في 
السماءء. فقال: من أنا؟ فقالت: رسولالله. فقال رسول اللمئكئلة: 
«أعتقها)02 . 


هلال بن أسامة 


وهو هلال بن أبي ميمونة» قال مصعب: هو مولى عامر بن لؤي. 

قال أبو عمر: روى عنه مالك فقال: هلال بن أسامة. وروى عنه 
يحيى ابن أبي كثيرء وزياد بن سعد فقالا: هلال بن أبي ميمونة. وروى عنه 
فليح بن سليمان فقال: هلال بن علي وقيل إنه هلال بن علي بن أسامة» 
وأبوه يكتى أبا ميمونة» وبه يعرف بالكنية» وهو بها أشهر . للمالك عنه حديث 
واحدء اختصره من حديثه الطويل. 


قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء. 
عن عمر بن الحكم لم يخستلف الرواة عنه في ذلك. وهو وهم عند - جميع أهل 
العلم بالحديث ؛ وليس في الصحابة رجل يقال له عمر د بن الحكم. وإنما هو 


)١(‏ رواه مسلم فى الصلاة (/71ه/ 077 وأبو داود (470) من طريق يحيى بن أبى كثير 
عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم مطولا . 
ورواه النسائى ذ فى التفسير من الكبرى (5/ .)50١ - 45٠‏ وفى النعوت (418/5) 
من طريق مالك عن هلال به . ش 
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معاوية بن الحكم. كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره» 
ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة» وحديثه هذا معروف لهء وقد ذكرناه 
في الصحابة ونسيناه» فأغنانا عن ذكر ذلك ههنا. وأما عمر بن الحكمء فهو من 
التابعين» وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكمء وهو من بني عمرو بن عامر من 
الأوس؛ ؛ وقيل بل هو حليف لهمء وكان من ساكني المدينة» توفي بها سنة سبع 
عشرة ومائة» وهو عم والد عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» وعمر بن الحكم 
بن سئان» لأيه صحبة؛ وعمر بن الحكم بن ثوبان هؤلاء ثلاثة من التابعين 
كلهم يسمى عمر بن الحكم؛ وهم مدنيون - وليس فيهم من له صحبة ولا من 
يروي عنه عطاء بن يسارء وليس في الصحابة أحد يسمى عمر بن الحكم. وإنما 
هذا معاوية بن الحكم لاشك فيه. 

حدثتا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن أحمد» قال حدثنا محمد 
بن أيوب» قال سمعت أحمد بن عمرو والبزار يقول: روى مالك عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل الني و 
فوهم فيه. وإنما الحديث لعطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السلمي. قال 
أبو بكر : وليس أحد من أصحاب النبىي كَلِْدٌ يقال له عمر ين الحكم . 


وقال أحمد بن خالد: ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير مالك - وهم 


وكذلك رواه أصحابه جميعًا عنه قال: وإنما يقول ذلك مالك في حديثه عن 
هلال بن أسامةء وقد رواه عن ابن شهاب. عن أبي سلمةء عن معاوية بن 
الحكم السلمي - كما رواه الناس . 

قال أبو عمر : حديثه هذا من رواية يحيى عن مالك - مختصر من 
حديث فيه طول» وقد ذكره بأكمل من هذا عن مالك قومء منهم: : عبد اللّه بن 
يوسف وابن بَكير؛ وكذلك رواه قتيبة أيضًا والشافعي عن مالك بتمامه فيه ذكر 
الكهان والطيرة» وقدزوى مالك يعض ذلك اديت عن الزهري عن أني 
سلمة. عن معاوية بن الحكم السلمي» فذكر أمر الكهان (ولم يذكر أمر الجارية 


كتاب ١‏ لعمَوّ .م 
سس 0 7سسلللللسلسلسس 1 


وقال فيه في روايته عن ابن شهاب: معاوية د بن الحكم) والطيرة كما قال 
الناسء وإنما قال مالك: : عمر بن الحكم في حديثه عن هلال بن أسامة» ولم 
يتابيعه أحد على ذلك. وكل من رواه عن هلال» قال فيه معاوية بن ن الحكمء 
رخو الميواب رياف الترقين. 
قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد أن الميمون بن حمزة الحسسيني 
حدثهم. قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي» قال حدثنا إسماعيل بن يحيى 
المزني» قال حدثنا الشافعيء قال أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة» عن عطاء 
ل 0 يا رسول 
الله إن جارية لي كانت ترعى غنمًا لي فجئتها - وقد فقدت شاة من الغنم - 
الها عنها فقالفٍ أكلها الذنيهه ات اي - وكنت امرأ من بني آدم - 
فلطمت وجههاء وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله تَليِيدِ: « أين الله »؟ 
قالت: في السماءء قال: ١‏ فمن أنا »؟ قالت: أنت رسول الله يَكِ. قال عمر: 
يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهان. فقال النبي 
كد : « فلا تأتوا الكهان ». قال عمر: وكنا نتطيرء قال إنما ذلك شيء يجده 
أحدكم في نفسه فلا يصدنكم ». 
قال الطحاوي: سمعت المزني يقول: قال الشافعي: مالك بن أنس يسمي 
هذا الرجل عمر بن الحكم. وإنما هو معاوية بن ن الحكم . قال الطحاوي: وهو- 
كما قال الشافعي. وقال الطحاوي: وقال مالك: هلال بن أسامة. وإنما هو 


هلال بن علي. غير أن قائلاً قال: هو هلال بن علي ب بن أسامةء فإن كان 
كذلك.» فإنما نسبه مالك إلى جده . 


حدثتا خلف بن قاسم. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا 
يوسف بن يزيدء حدننا عبد الله بن عبد الحكمء » أخبرنا مالك عن هلال بن 
أسامة. عن عطاء ابن يسار عن عمر بن الحكم - أنه قال: أتيت رسول الله 
يد فقلت: يارسول الله إن لي جارية كانت ترعى غنمّاء فجئتها ففقدت شاة 
من الغنمء فسألتها عنها فققالت: أكلها الذئب. فأسفت عليها - وكنت من بني 
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آدم - فلطمت وجهها وعلي رقبة؛ أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله يَكلِْهِ: « أين 
الله »؟ قالت: فى الماء. قال: « من أنا »؟ قالت: أنت رسول الله قال: 
«أعتقها». فقال عمر: يا رسول الله. أشياء كنا نصنعها فى الجاهلية: كنا نأتي 
الكهان؟ فقال رسول الله تَكيْةِ: « لا تأتوا الكهان ؛. قال: وكنا نتطير» فقال 
رسول الله عق : ١‏ إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضركم ». 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنى أبى» قال حدثنا الحسن 
بن عبد الله الزبييدي» قال حدثنا [أبو محمد عبد الله 5 عبد و الا رو قي 
قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الحكم - أن ابن وهبء. أخبره قال أخبرنا مالك 
عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم - أنه أتى النبي 
يَكِيدِ فذكر الحديث . 

قال أبو محمد بن الجارود: وكذلك حدثناه محمد بن يحيى عن مطرف» 
عن عالق" عن هلال عن عطاء خن: غمرة بن اطكي . قال ابو (محمد #بؤليين 
هو عمر ابن الحكمء إنما هو معاوية بن الحكمء وهو خطأ من مالك. 

وقرأت على عبد الورث بن سفيان - أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا عبد العزيز ين عبد اللّه 
الأويسي» قال حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» قال أخبرني أبو سلمة 
بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم - أنه سأل رسول الله َليْدٍ عن الطيرة 
فقال: « شيء يجده أحدكم فلا يصدنكم م 

وأخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أبو الطاهر. عن ابن وهب» قال : أخبرنى مالك بن أنس» وابن 
أبي ذئب» ويونس بن يزيدء وابن سمعان» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
ايد الرحمن» عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: قلت: يا رسول الله أموز 
كنا نصنعها في الجاهلية: كنا نأتي الكهان؟ قال: « فلا تأتوا الكهان». قال: 


. ] كذا فى ( د ) ووقع في المطبوع: [ أبو محمد بن عبد الله بن الجارود‎ )١( 
. رواه مسلم فى الطب (/017/ ؟١) من طرق عن ابن شهاب به‎ )١( 
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قلت كنا نتطير؟ قال: « ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم » - 
فهذا مالك يقول في هذا الحديث عن ابن شهاب معاوية بن الحكم كما سمعه 
منه وحفظه عنهء ولو سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك - والله أعلم» وربما 
كان هذا من هلال إلا أن جماعة رووه عن هلال فقالوا فيه: معاوية بن 
الحك10) - والله أعلم. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. وعبيد بن محمدء قالا حدثنا عبد الله بن 
مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين؛ وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد 
بن سعدء قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قالا حدثنا محمد بن عبد الله 
بن سنجر الجرجاني» قال حدثنا أبو المغيرة» قال حدثنا الأوزاعي» قال حدثتي 
يحى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكمء قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا حديث عهد بجاهليةء فجاء الله 
بالإسلام» وإن رجالا منا يتطيرون؛ قال: « ذلك شيء يجدونه في صدورهم 
فلا يضرهم ؛. قال: يا رسول الله ورجالا منا يأتون الكهان. قال: فلا 
تأتوهم». قال: يا رسول الله ورجسالا منا يخطون. قال: ١‏ كان نبي يخط. 
فمن وافق خطه فذاك ؛؟ قال: وبينا أنا مع رسول الله كَثِّ في الصلاة» عطس 
رجل من القومء فقلت: يرحمك الله ؛ فحذفني القوم بأبصارهم» فقلت: 
[واثكل]7" أمياف إنكم تنظرون إلي؟ قال: فضربوا على أفخاذهم» فلما رأيتهم 
يسكتوني لكني سكت. قال: فلما انصرف رسول الله يكِ فبابي هو وأمى, ما 
رات ملم يله ولا يذه الحين يطليم متا والله ما ضربني ولا كهرني» ولا 
سبني؛ ولكن قال: « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما 
هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن ». قال: ثم اطلعت غنيمة لي ترعاها جارية 
لي في ناحية أحدء فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة. وأنا رجل من بنى 
ادم مقع ما اي فصككتها صكة. ثم انصرفت إلى النبي يل فأخبرته 
فعظم على؛ قال: فقلت: يا رسول الله فهلا أعتقها؟ قال: « ائتيني بها ؛, 


00 منهم فليح بن سليمان عنه. وقال فيه: معاوية بن الحكم. أخرجه أبو داود(9*1) . 
(5) زيادة من: (د). 
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قال: فجئت بها إلى رسول الله تَللَةِ فقال لها: « أين الله ؛؟ فقالت: في 
السماء. فقال: « من أنا »؟ فقالت: أنت رسول الله تَلِةِ. قال: «إنها مؤمنة» 
فأعتقها». 


قال أبو عمر: معاني هذا الحديث واضحة يستغنى عن الكلام فيهاء 
وأما قوله: أين الله؟ فقالت: في السماء - فعلى هذا أهل الحق لقول الله - عز 
وجل -: «ءأمتدم من في السماء 4 - ولقوله: «إليه يصعلا الكلم الطيب#- 
ولقوله: # تعرج الملائكة والروح إليه#. ومثل هذا في القرآن كثيرء قد أتينا 
عليه في باب ابن شهاب في حديث النزول» وفيه رد على المعتزلة وبيان لتأويل 
قول الله - عز وجل-: # الرحمن على العرش استوى # . ولم يزل المسلمون 
في كل زمان إذا دهمهم أمر وكربهم غم - يرفعون وجوههم وأيديهم إلى 
السماء رغبة إلى الله - عز وجل - في الكف عنهم. 

حدثنا أحمد بن عمرء حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا أحمد بن خالد» 
حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو عبيدء قال: سمعت ابن علية يحدث عن 
عه ارو قال: حدثت أن أبا الدرداء ترك الغزو عامًا فأعطى رجلاً صرة. 
فيها دراهمء فقال: انطلق» فإذا رأيت رجلا يسير من القوم ناحية في هيأته 
بذاذة» فادفعها إليه؟ قال: ففعل» فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم لم تنس 
حديداء فاجعل حديد) لاينساك؛ قال: فرجع الرجل إلى أبي الدرداء فأخبره؛ 
فقال: ولى النعمة ربها. وقد مضى فى هذا المعنى ما فيه كفاية وبيان في باب 
ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغرء وأبي سلمة - من هذا الكتاب. ْ 


كتاب العتسق ألم 


(117/9) ؟ - مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله يك بجارية له سوداء. 
فقال: يا رسول الله. إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. 
فقال لها رسول الله كَكِه: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: 
فتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث [بعد 
الموت]؟ قالت: نعم. قال رسول الله يِه أعتقها»7" . 

قال أبو عمرة: هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود لفظه. ورواه ابن 
بكيرء وابن القاسم بإسناده مثله؛ إلا أنهما لم يذكرا - فإن كنت تراها مؤمئة - 
قالا: يا رسول الله. على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه. 

ورواه القعنبي بإسناده مثله وحذف منه أن على رقبة مؤمنة» وقال أن رجلة 
من الأنصار أتى رسول الله كيد بجارية له سوداء. فّال: باعزفتاك اللّه أأعتقها؟ 
فقال لها رسول الله يِه : « أتشهدين »؟ ‏ وذكر الحديث. 

وفائدة الحديث: قوله أن على رقبة مؤمنة ولم يذكره القعنبى . 

ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيدء ومالك بن أنس» عن ابن شهاب عن 
عبيد الله؛ أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله يَكِلهٍ بجارية له سوداءء فقال: 
يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ وساق الحديث إلى آخره مثل 
رواية ابن القاسم. وابن بكير - سواءء لم يقل فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها 58 

ولم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث. ورواه الحسين بن الوليد”) 
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي كه بلفظ 
حديث الموطأ سواء وجعله متصلاً عن أبى هريرة مسند . 


ورواه الحسين هذا أيضاء عن المسعودي. عن عون بن عبد الله بن عتبة» 


. من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به مرسلا‎ )07/١١( أخرجه البيهقى‎ )١( 
السين ين آلولين ثقة مامون فقيه . ش‎ )0( 


ام باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
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عن عبيد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» عن النبي كيو مثلهء إلا أنه زاد في 
حديث المسعودي: فقال رسول الله يكل : « أعتقها فإنها مؤمنة 22١70‏ وليس في 
الموطأ - فإنها مؤمنة»ء - وهذا الحديث». وإن كان ظاهره الانقطاع في رواية 
مالك؛» فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة"" . 


وقد رواه معمر عن ابن شهابء. عن عبيد الله بن عبد الله» عن رجل من 
الأنصارء أنه جاء بأمة له سوداءء فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة» 
فإ كنت ري هن مون اعد كدي وبا اللجدوف مكل روائية يعس الى 
آخرهاء ورواية معمر ظاهرها الاتصال. 

وروي هذا الحديث عن عبيد الله» عون بن عبد الله أخوهء فجعله عن أبي 
هريرة» وخالف في لفظه وفي معناه: 

حدثئني أحمد بن قاسم [بن](4) عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عاصم بن علي. وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو بكر محمد 
ابن العوامء قال : حدثنا يزيد بن هارون؛ قال أخبرنا المسعودي عن عون بن 
عبدالله » عن عبيد الله بن عتبةء عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله 
- كي بجارية أعجمية» فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» أفأعتق 
هذه؟ فقال لها رسول الله تكله : « أين الله؟ فأشارت إلى السماء. فقال لها: فمن 


. صحيح‎ )١( 
وأبو داود (77885)» والطيرانى فى الاوسط [ مجمع البحرين‎ 2»)759١/7( رواه أحمد‎ 
من طرق‎ )87 - 8١ “م - 85) ]ء وابن خزيمة فى كتاب « الترحيد » (ص‎ /:( 
عن المسعودى به. والمسعودى وإن كان اختلط إلا أن من سمع منه بالكوفة والبصرة‎ 

فسماعه جيدء وهذا من روايتهم عنه . 
(7) قال الزرقانى: ١‏ فيه نظرء إذا لو كان كذلك ما وجد مرسل قط . فلعله أراد لقاء 
عبيد الله جماعة من الصحاية الذين رووا هذا الحديث ؛ اه. 
() صحيح .رواه عبد الرزاق (4/ 2)١1/5‏ وأحمد (”7/ 505١‏ - 107) عله عن معمر به 
(:)كذا في (ك) ووقع في المطبوع [ عن] خطأ انظر ترجمته في جذوة المقتبس 


كتاب العتسق ولف 
مس 77س 
أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء - أي أنت رسول الله - قال: أعنقهاء فإنها 
مؤمنة2300, 

وهذا المعنى رواه مالك عن هلال بن أسامة. وسيأتى القول فيه. فى باب 
هلال. إن شاء الله" . 


وفي حديث مالك هذا من الفقه. أن من شرط الشهادة التي بها يخرج من 
الكفر إلى الإيمانء مع الإقرار بأن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله 
الإقرار بالبعث بعد الموت. وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعثء» فلا 
إيمان له ولا شهادة. وفي ذلك ما يغني ويكفي. مع ما في القرآن من تأكيد 
الإقرار بالبعث بعد الموت. فلا وجه للإنكار في ذلك. وفيه أن من جعل على 
نفسه مؤمنة رقبة نذر أن يعتقهاء أو وجبت عليه من كفارة قتل. لم يجزه غير 
مؤمنةء وإثما قلنا من نذر أو كفارة قتلء لأن كفارة الظهار والإيمان» قد اختلف 
في ذلك. فقيل إنه يجزي فيها غير مؤمنة: وللكلام في ذلك موضع غير هذا. 

وروى يزيد بن هارون عن هشامء عن الحسن» قال: كل شيء في كتاب 
لله: فتحرير رقبة مؤمنة» فمن قد صام وصلى وعسقلء وإذا قال: قتحرير 
رقبة» فما شاء. 

وفي هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمن) 
رسول اللهء فهو مؤمن إذا كان قلبه مصدقًا لما ينطق به لسانه. 


وفيه دلسيل على أن من شهد بهذه الشهادة» جاز عتقه عمن عليه رقبة 
مؤمنة. وإن لم يكن صام وصلىء وكذلك الطفل بين أبوين مسلمين. لأن 
رسول الله وةِ لم يسئل الجارية عن غير الشهادة لما في الحديث . 


وقد احتج بهذا الحديث من قال إن الإيمان قول وإقرار دون عمل» وظاهره 


. تقدم‎ )١( 
. انظر الحديث السابق‎ )"( 


لضن باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
|آآتآآتآت تيبب بل ب بي د 


فيه دليل على ذلك» لكن ههنا دلائل غير هذا الحديث تدل على أن الإيمان قول 
وعملء يأتى ذكرها فى باب ابن شهاب, تعن سالم - إن شاء الله . 

وأما قول من قال من أهل العلم: إن من كانت عليه رقبة مؤمنة من كفارة 
قتل أو غير ذلكء فإنه لا يجزيء فيه إلا من صام وصلى وعقل الإيمان. 
فمحمل ذلك عند أهل العلم مدافعة جواز عتق الطفل فى كفارة القتل» ومن 
روى عنه أنه لا يجزىء في كفارة القتل» إلا من صام وصلى وعقل الإيمان» 
وأنه ل يجرىء الطفل وإن كان أبواه مؤمنين: ابن :عياس » والشعبى والحسن» 
والنخعى » وقتادة. 

وروى عن عطاء قال: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزىء. وهو قول 
الصبي المرضع في كفارة الدم؟ قال: نعم؟ لأنه ولد على الفطرة. وهو قول 
الأوزاعى. 1 

وقال أبو حنيفة : إذا كان أحد أبويه مؤمناء جاز عتقه فى كفارة القتل. 
وهواقول الشافعي» إلا أن الشافعي: يستحب أن لايعتق إلا من يتكلم 
بالإيمان . 

واختلف قول مالك وأصحابه على هذين القولين» إلا أن مالمًّا يراعي 
إسلام الأب ولا يلتفت إلى الأم وأما الصبى من السبى» فسنذكر حكمه فى 
الصلاة عليه إذا مات - فى باب أبى الزناد إن شاء الله . 

وقال سفيان الثوري فيما روى عنه الأشجعي» قال: لايجزيء في كفارة 
القتل الصبي» ولا يجزيء إلا رقبة مسلمة من صام وصلى. 


قال أبو عمر: وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين 
وإن لم يبلغ حد الاختيار والتمييزء فحكمه حكم الإيمان في الموارثة والصلاة 
عليه إن مات» وما يجب له وعليه فى الجنايات والمناكحات. ش 


وحدثني خلف بن القاسمء قال» حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد. 


كتاب العتّىّ لفن 
يي كسم 
وعمر بن محمد بن القاسم. قالا: حدثنا بكر بن سهلء قال: حدثنا عبدالله 
ابن صالح. » قال: : حدثنا معاوية بن صالحء. عن علي ابن أبي طلحة. » عن ابن 
عباس فإفتحرير رقبة مؤمنة4 قال: «من قد عقل الإيمان» وصام وصلى»0©. 
حدثنا عبد الورث. قال حدثنا قاسم قال حدثئنا محمد بن وضاحء. قال 
حدثنا محمد بن سليمان» وموسى بن معاوية. قالاا حدثنا وكيع عن الأعمش» 
عن إبراهيم» قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة. فلا يجزيء إلا من صام 
وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثلهء إلا أنه قال: قد 
صلى. وما لم تكن مؤمنة. فيجزيء مالم يصل - لم يذكر الصيام . 
والذي عليه الفقهاء أن عتق الصبى الذي أيواه مؤمتان يجزيء - وإن 


. منقطع. على بن أبى طلحة لم ير ابن عباس‎ )١( 


كتاب العشقق دنا 


؛ - باب عنق الحي عن ا ميت 


-١ 251/(‏ مالك. عن عبد الرحمن , بن أبي عمرة الأنصاري. أن أمه أرادت 
أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت. وقد كانت همت بأن 
تعتق؛ قال عبدالرحمن فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق 
عنها؟ فقال القاسم بن محمد: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله يَكنهِ: إن 
أمي هلكت. » فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله ككةِ: نعم . 


عبد الرحمن بن أبي عمرة 

هكذا قال فيه مالك: عبد الرحمن بن أبي ععمرة - نسبة إلى جده وهو 
عبدالرحمن بن [ عمرو /') بن أبي عمرة الأنصاري. مدني ثقة؛ يروي عن 
القاسم بن محمد. قو تعد اليد با عمرة؛ وله رواية عن أبي 
سعيد الخدري - وما أظنه سمع منه ولا أدركه. وإغما يروي عن عمه عنه؛ 
يروي عنه مالك. وعبد الله ابن خالد أخو عطاف بن خالد» وابن أبي الموالي» 
ري ش 


وأما عمه عبد الرحمن ابن أبى عمرة: فمن كبار التابعين - بالمدينة» يروي 


)١(‏ كذا فى: : (ح )ء ( د ) ووقع فى المطبوع: [ عبد الله ] وقد ذكر المزي في ترجمة 
ابن أبى عمرة فى تهذيب الكمال عم عبد الرحمن هذا واسمه عبد الرحمن بن أبى 
عمرة أيضا وأظنه قد جعلهما واحد يبين لك ذلك ذكره الذين ذكرهم ابن عبد البر 
هنا فيمن روى عنهم عبد الرحمن بن أبى عمرة أو رووا عنه فى ترجمة عمه هذا وقد 
جعلهم ابن حجر اثنين وميز بينهم وذكر نص كلام ابن عبد البر هنا وقال فيه عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبى عمرة - كما هو بالمطبوع وقال: قال الداني فى أطراف 
الموطأ: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمره ا.ه قلت واسم أبى عمرة: عمرو بن 
محصن كما ذكر كر المزي وغيره فالله أعلم بالصواب . 


1 | باب عتق الحي عن الميت 
ا 0 225252595924241 0 


عن عثمان بن عفان» وأبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني » وغيرهم؛ روى عنه 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان» وغيرهم؛ لأبيه أبي عمرة صحبة» وقد ذكرناه 
فى كتاب الصحابة» وذكرنا نسبه والاختلاف في اسمه في باب الباءء وفي باب 
الكلى افتاه ان ّْ 


قال أبو عمر: طائفة تقول في هذا الحديث عن مالك: نعم أعتق 
عنهاء منهم: ابن أبي أويس» ورواية يحبى قائمة المعنى صحيحة . 

هذا حديث منقطع. لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ولكن قصة سعد 
بن عبادة وحديثه في ذلك قد روي من وجوه كثيرة متصلة ومنقطعة صحاح 
كلهاء وهو حديث مشهور عند أهل العلم من حديث سعد بن عبادة وغيره» إلا 
أن الرواية فى ذلك مختلفة المعانى؛ فمنها: الصدقة عن الميت» ومنها: العتق. 
عن الميت» ومنها الصيام عن الميت» ومنها: قضاء النذر مجملاً. 

فأما الصدقة: فمن حديث مالك» عن سعيد بن عمر بن شرحبيل بن سعيد 
بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جده.ء أن سعد بن عبادة توفيت أمه - وهو 
غائب». فلما قدم سعدء قال: يا رسول الله أينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال 
رسول الله كَكلِ: نعم. وسنذكر هذا الحديث في باب سعيد بن عمرو من كتابنا 


هذا - إن شاء اللّه 30 . 

وعند مالك أيضًا فى هذا حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة - 
مرفوعًا فى الصدقة عن الميت. وأكشر الأحاديث في قصة [ سعد ](') هذه عن 
سعد وغيره إنما هى فى الصدقة. 


. أخر كتاب القضاء. باب (0) صدقة الحى عن الميت‎ )١( 
كذا فى ( د)ء (ه ) ووقع فى المطبوع وفى ( ح ): [ سعيد ] وهو خطأ والقصة‎ )١( 
ْ ٠ معروفة مشهورة لسعد بن عبادة‎ 


كتاب ١‏ لعسق هلم 
سمس رس ور 1 1 6 سس 


وأما العتق: قلا يكاد يوجد إلا من حديث مالك. عن عبد الرحمن بن أبي 
- ه230 , 
عمرة 


وأما الصيام عن الميت» فقد روي أيضًا من وجوه مختلفة7" . 


وأما النذر. فمن حديث ابن شهاب» عن عبيد الله عن عباس » أن سعد 
بن عبادة سأل النبي وك عن نذر كان على أمهء فتوفيت قبل أن تقضيهء فقال: 
اقضه عنها!" . 

فأما الصدقة عن الميت - فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيهاء 
وكذلك العتق عن الميت جائز بإاجماع أيضاء إلا أن العلماء اختلفوا ذ في الؤلاء: 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن الولاء للمعتق عنه. 


وذهب الشافعى وأصحابه إلى أن الولاء للمعتق على كل حال؛ وذهب 
الكوفيون إلى أن العتق إن كان بأمر.المعتق عنهء فالولاء له؛ وإن كان بغسير 
أمره قالولاء للمعتق؛ وقد ذكرنا هذه المسألة ووجوهها في باب ربيعة من كتابنا 


. وهذا مع إرساله. ليس فيه تصريح بأنه نذر أم سعد‎ )١( 
ولم أر فى شىء من الروايات أنه كان عليها صيامء ولعل مستند من قال ذلك. أن‎ 
ابن عباس - روى « أن سعد بن غبادة استفتى رسول الله - يله فى نذر كان على‎ 
أمه4 » وروى ابن ابن عباس أيضنًا « أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمى ماتت‎ 
. وعليها صوم » ففسر المبهم فى هذه الرواية بأنه سعد‎ 

(؟) انظر أول كتاب النذور والايمان . 

(") فائدة : 
يمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها نذرت نذرًا مطلقًا غير معين» ولما كان العتق أعلى 
الكفارات» سأل عن العتق عنهاء ثم سأل عن الصدقة عنها فأجيب بجؤوارهاء فتصدق 
بالخائط . وسال عن أفضل الصدقة فقال له «الماء» فسقى الماء . 1 
أو لعل النذر كان معيئًا عن سعد. فسأل عنه. وسأل عن الصدقة عنهاء أما الصيام 
فقد عرفت ما فيه . 

(4) كتاب الطلاق. نان ها جاه فى كيان 


في باب عتق الحي من الميست 


وأما الصيام عن الميت» فمختلف فيهء فجماعة أهل العلم على أنه لايصوم 
أحد عن وليه إذا مات - وعليه صيام من رمضان.ء ولكنه يطعم عنه. قال 
أكثر هم : إن شاءء وكذلك جمهورهم أيضًا على أنه لايصوم أحد عن أحد لافي 
نذر ولا في غير نذر؛ وممن ذهب إلى ذلك: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة 
وأصحابهء والشوري؛ ومن أهل العلم من رأى أن يصوم ولي الميت عنه في 
النذر دون صيام رمضانء منهم: إسحاق بن راهويه - وهو الصحيح عن ابن 
عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنهء» وما كان من صيام النذر 
فإنه يقضي عنه. 

وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواء. 

ومنهم من رأى أن يصوم عنه في كل صيام عليه على عموم ما روي عن 
ابن عباس» عن النبي يَةِ أنه قال: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه»17" . 
منهم: أحمد بن حنبل على اختلاف عنه» ولم يختلف عن أبي ثور في جواز 
ذلك في الوجهين جميعا؛ وقد ذكرنا الحكم في ذلك عن علماء الأمصارء 
وذكرنا ما جاء فى ذلك من الآثار فى باب ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله 
عي عن كر حااعين نكر سكلوف ال عو ابن غيات عن عبيد الله» عن 
ان عنياشس»: أن تعد بن عنينادة سال رسو لد الله وكلة عن نر كان علن أمه 
توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: اقضه عنها. وذكرنا هناك حكم النذر المجمل 
وكفارته» وما في ذلك للعلبادت طون 0 

وأما حديث سعد بن عبادة فى هذا الباب» فأكثر ما روي فيه الصدقة من 
حديث القاسم بن محمد. و 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أباه أخبره قال: حدثنا عبد الله 
بن يونس» قال حدثنا بقى بن مخلد. قال حدثنا ابن كاسب» قال حدثنا ابن 
عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء أن سعدا أتى النبي كلد فقال: 


. 5 لم أره من حديث ابن عباس» وإنما هو متفق عليه من حديث عانئشة‎ )١( 


كتاب العشى 1م 


يا نبي الله» إن أمي ماتت ولم توصء أفينفعها أن أتصدق عنها من مالها؟ قال: 
ع 

قال: وحدثنا ابن كاسب» قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال أخبرنى 
عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن سليمان بن يسارء أن سعد بن عبادة قال 
للنبي كَلْهِ: إن أمي توفيت - ولم توصء. فهل تنالها صدقتى إن تصدقت عنها؟ 


قال: وحدثنا ابن كاسب» قال حدثنا هارون» عن حميد الطويل. عن 
الحمسن» قال: قال سعد الأنصاري: يا رسول الله إذ'أسنعة كباتك تحب 
الصدقةء أفينفعها أن أتصدق عنها بعدها؟ قال: ١‏ نعمء وعليك بالماء »7 . 


قال: وحدثنى يحيى بن عبد الحميد» قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن 
عمارة بن غزية» عن حميد بن أبي الصعبة» عن سعد بن عبادة: ١‏ أن.النبي 
كَيِدِ أمره أن يسقي عنها الماء»7" . ْ 

قال: وحدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال حدثنا عيد العزيز بن محمد.ء عن 
سعيد ابن عمرو بن شرحبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» أن أمه 
توفيت- وهو غائب. فقال للنبي كَلِيةِ: أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: ١‏ نعم». 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن 
قاسم ابن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي . قال حدثنا 
الحسن» عن سعد بن عبادة» قال: قلت: يا رسول الله والدتي كانت تتصدق 
من مالي» وتعتق من مالي حياتها - فقد ماتت؟ أرأيت إن تصدقت عنهاء أو 
أعتقت عنهاء أترجو لها شيئًا؟ قال: « نعم 76]). قال: يا رسول الله دلنى 


. مرسل أيضا. سليمان لم يلق سعدا‎ )١( 

(0) الحسن عن سعد مرسل» وتقدم الكلام عليه . ١‏ 

زورفق إسئاده ضعيف. تقدم فى كتاب القضاء.ء ياب [(6©58 صدقة الحى عن الميث. 
(:) تقدم فى كتاب القضاءء باب )١9(‏ . 


قف باب عتق الحي من الميست 


آذآآتثت تت ب ب ب ب ب ب ب ب يي 


على صدقةء قال: « اسق الماء »)» قال: فما زالت جرار سعد بالمدينة بعد. 


ومن أحسن ما يروى فى العتق عن الميت: ما حدثناه عبد الله بن محمدء 
قال حدقا مده ين :محمد بن على قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا 
الربيع بن سليمان - صاحب الشافعي»؛ قال حدثنا عبد الله بن يوسفء قال 

حدثنا عبد الله بن سالم» » قال حدثني إبراهيم ب بن أبي عبلة» قال: كنت جالسا 
بإريحاءء فمر بي وائلة ابن الأسقع متوكنًا على عبد الله بن الديلمي. فأجلسه 
رت و ا ا ل يا 
قال: كنا مع النبي ل في غزوة تبوكء فأتى نفر من بني سليم فقالوا: يا 
رسول اللهء إن صاحبنا قد أوجب» فقال رسول الله عَلكةِ: استراضه رقذة 


يعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار 306 . 


٠. إسناده ضعيف‎ )١( 
وأبو داود 795 والنسائى فى العتق من الكبرى‎ .)59١- 59-٠ /7”( رواه أحمد‎ 


(/ ؟17) وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبى عبلة به. وابن الديلمى مجهول» وذكره 
ابن حبان فى ثقاته . 


كتاب العتق رخفا 
طحي سس اسسسلللسس سك 
ه- باب فضل عتق الرقاب 


-١ 2)‏ مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة - أن رسول الله 
سرئل عن الرقاب أيهما أفضل؟ فقال رسول الله وة: «أغلاها ثمناء 
وأنفسها عند أهلها»2"0. 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث فى الموظأ عن مالك» 
عن هشام. عن أبيه» عن عائشة . ؛ وكذلك رواه أبو المصعب» ومطرف» وابن 
أبي أويس» وروح بن عبادة؛ وحدث به إسماعيل بن إسحاق» عن أبي 
مصعب » عن مالك» عن هشام. عن أبية - مرسلاً ع 

عن الرقاب - وهو عندنا في موطأ أبي المصعب عن عائشة 

ورواه قوم عن مالك» عن هشام» عن أبيه - مرسلاً - لم يذكروا عائشة. 

ورواه أصحاب هشام بن عروة - غير مالك - عن هشام. عن أبيه. عن 
أبي مراوح» عن أبي ذر؛ ؟؛ وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك: 
عن هشامء عن أبيه» عن عائشة ئشة؛ فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام 
يخالفونه في الإستاد» جعله عن هشام. عن أبيه - مرسلاً - . هكذا قالت 
طائفة من أهل العلم بالحديث - قالله أعلم . 

وعند أبن وهب وحده: عن مالك. عن ابن شهاب؛ عن حييب مولى 
عروة» عن عروة - أنه سمعه يقول: جاء رجل إلى رسول الله تكد فقال: إيا 
رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللهء قال: فأي العتاقة أفضل؟ 


. صحيح. وتفرد به مالك‎ )١( 
ورواه أحمد (؟/788) من حديث أبو. هريرة» وإسناده حسن. وله (756/6) من‎ 
طريق على بن يزيد عن القاسم أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة مرفوعًا نحوه» فى‎ 
. حديث طويل وإسناده ضعيف‎ 
. » قال ابن معين: « على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة هى ضعاف كلها‎ 


نلف باب فضل عتق الرقاب 


م3333 3[3ة ميغ 
قال: أنفسها عند أهلها؛ قال: أرأيت إن لم أجد يا رسول الله» قال: فتعين 
[الصانع]0" , أو تصنع لأخرق؛ قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: تدع الناس 
من شرك فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك . هكذا رواه يونس بن عبدالأعلى» 
والحارث بن مسكين» وجماعة أصحاب ابن وهب: عن ابن وهب». عن 
مالك» عن ابن شهاب؛ وتابعه البرمكي عن معن. عن مالك. 


ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة» عن عروة» عن أبي 
مراوح»؛ عن أبي ذر(" مثل رواية هشام بن عروة - سواء في غير رواية مالك. 

أخيرنا أحمد بن عمر» قال حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد 
بن فطيس » قال حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال حدثنا مطرف» قال حدثنا مالك 
بن أنتتن » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أن رسول الله يِل 
فكل: «أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمئّاء وأنفسها عند أهلها». 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بين محمدء قال حدثنى أبى» قال حدثنا محمد 
ابن قاسم والحسن بن عبد الله قالا حدثنا عبد الله بن على بن الجارود» قال 
قال حدثنى مالك». عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن رسول الله 

قال ابن الحارود: وحدتثنا مسرور بن نوح» قال حدثنا ايبن نمير قال حدثنا 
روح» قال حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: سثل رسول الله كي فذكر مثله. 


)١(‏ كذا في '"ك*. ووقع في المطبوع : [الضائع]» وانظر التعليق التالي. 

(؟) وأخرجه مسلم فى الإيمان (11/84) من طريق معمر عن ابن شهاب إلا إنه قال 
فيه: « فتعين الصانع ؛ بالصاد المهملةء والنون . 
وقال الدارقطنى: «كان الزهرى يقول: صحف هحشام» وإنماهو بالصاد المهملة 
والنون». ٠‏ 
وهو الصواب لقابلته بالأخرق وهو الذى ليس بصانع» ولا يحسن العمل . 


كتاب العشدق فا 


قال اين الارود: وحدثنا محمد بن يحيىء» قال حدثنا مطرف,. قال حدثنا 
مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أن رسول الله 
يِه سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. 

قال ابن الجارود: لا أعلم أحدًا قال عن عائشة غير مالك» قال: ورواه 
الثوري. ويحيى القطان» وابن عبينة. ووكيع؛ وغير واحد - عن هشام بن 
عروةء عن أبيهء عن أبي مراوح. عن أبي ذر. 


قال أبو عمر: أما حديث الثوري. فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
وأحمد بن قاسم. قالا حدثنا قاسم بن أصبغ. فال حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة. قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة. عن أبي 
مراوح» عن أبي ذرء قال: سألت رسول الله كَلِْةِ حسبعه - قال: أي الرقاب 
أفضل؟ أنا أشك. قال: «أنفسها عند أهلهاء وأغلاها ثممًا)07 . 

وأما حديث القطان: فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار» قال 
حدثنا يحيى» قال حدثنا هشام بن عروة. قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري 
أخبره أن أبا ذر أخبره» قال: قلت: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل واحب 
إلى الله ؟ قال: ١‏ إيمان بالله» وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: 

وأما حديث ابن عيينة: فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال 
حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثتنا هشام بن عروة» قال 
أخبرني أبي عن أبي مراوح الغفاري. عن أبي ذرء قال: قلت: يا رسول الله 
أي العمل أفضل؟ قال: « إيمان بالله. وجهاد فى سبيله 1 قلت: فأي الرقاب 
أفضل؟. قال: « أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها ». 


)١(‏ رواه البخارى(4١20١)2‏ ومسلم فى الإيمان (858/ 335 ) من طريق هشام بن عروة به. 


فض باب فضل عتق الرقاب 
ااا ا ا ل ربب 222522325351353 222222 2 0ن 
وذكره البزار: حدثنا محمد بن أبان القرشي» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن هشام» عن أبيه» عن أبى مراوح» عن أبى ذر» عن النبي وَلِلةِ. 
وهكذا رواه حبيب كاتب مالك» وسعيد بن داود [الزنبري]2(7, عن مالك» 
عن هشامء عن أبيه: عن أبى مراوح» عن أبى ذر» وليس فى هذا الحديث 
معنى يشكل » ولا يحتاج إلى القول فيه » والحمد لله ونه التوفيق . 


اك 


)١(‏ كذا في “*ك"ء ووقم في المطبوع: [الزبيدي] خطأء انظر ترجمته من التهذيب. 


0/5 


كتاب العتسق امم 


"- باب مصير الولاء من أعتق 
-١‏ مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أنها قالت: 
جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقي, في كل عام 
أوقية فأعينيني؛ فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك. فأبوا 
عليها؛ فجاءت من عند أهلها - ورسول الله يَكهِ جالس» فقالت لعائشة: 
إني قد عرضت عليهم ذلك. فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم؛ فسمع ذلك 
رسول اللهككئة فسألها فأخبرته عائشة. فقال رسول الله يكئِةِ: «خذيها 
واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق؛ ففعلت عائشة. ثم قام 
رسول الله ِهْ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فما بال 
رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله 
أوثق. وإغا الولاء لمن أعتق)2©0. 


قال أبو عمر : الكلام في حديث بريرة قد سبق كثير من الناس إليه 
وأكثروا فيه من الاستنباط. فمنهم مسن جودء ومنهم من خلط وأتى بما ليس له 
معنى!"- كقول بعضهم: فيه إباحة البكاء في المحبة لبكاء زوج بريرة» وفيه 
قبول الهدية بعد الغضب. وفيه إباحة أكل المرأة ما تحب دون بعلهاء وفيه إباحة 
سؤال الرجل عما يراه في بيته من طعام؛ إلى كثير من مثل هذا القول الذي لا 


)١(‏ رواه البخارى )71/79107١54(‏ من طريق مالك عن هشام به. ورواه الآئمة الستة من 
غير هذا الطريق . 

فق قال النووى فى : شرح مسلم ؛ :)7١7/٠١(‏ « قد صنف عليه ابن خزيمة» وابن 
جرير تصنيفين كبيرين ؟ . 
وذكر ابن حجر ان بعض المتأخرين أبلغ الفوائد من حديث بريرة إلى أربعماثة فائدة» 
وقال: ‏ أكثرها مستبعد متكلف ؟ الفتتح (91/0؟؟) . 


لضن باب مصير الولاء لمن أعتق 


2 211 225292111 11 1ر1 662227275222555 2 0000 
معنى له في الفقه والعلم عند أحد من العلماء؛ ونحن بحمد الله وعونه نذكر 
ههنا مافي حديثها من الأحكام التي توجبه ألفاظه» ونبين ما روي ما يعارضه 
ويوافقه» ونوة ضح القول فيه بمبلغ علمنا على مذاهب أهل العلم - مختصرا 
كافيّاء إلى ما قدنا من اقول في كثي من أحكام حديث بريرة في باب يع 

يمنا فيك م الث ليشا شح لاب نن 170 : : «فكاتبوهم#. 
لانه دخل في ذلك الأمَُ ذات الزوج وغيرها: لأن بريرة كانت ذات زوج 
خيرت تحته إذ أعتقت. وفيه جواز كتابة الأمة دون زوجهاء وفى ذلك دليل 
على أن زوجها ليس له منعها من [السعي]7") في كتابتها؛ ولو استدل مستدل من 
هذا المعنى يأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجهاء كان حسنًا. 
1 وفيه دليل على أن العبد زوج الأمة ليس له منعها من الكتابة التي تؤول إلى ٠‏ 
عتقها وفراقها له» كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبد - وإن أدى ذلك إلى 
إيطال نكاحه؛ وكذلك له أن يبيع أمنه من زوجها الحر - وإن كان في ذلك 
بطلان نكاحه. 

وفيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة؛ لأنها إذا خيرت فاختارته بقيت معه 
وهن خرة وهو غعيدك: 

وفيه أن المكاتب جائز له السؤال والسعي في كتابته والتكسب بذلك » وجائز 
ا ل ل ل تخبرها بأنها 

تبت أهلها وسألتها أن تعيتها» وذلك كان في أول كتابتها قبل أن تؤدي منها 

0 كدلك ذكر ابن شهاب عن عروة في هذا الحديث . 

روى ابن وهب عن يونس » والليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة قالت: «جاءت بريرة إلي فقالت: يا عائشة» إني كاتبت أهلي على تسع 
أواقي » في كل عام أوقية فأعينيني؛ ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 
)١(‏ كتاب الطلاقء باب ما جاء فى الخيار . 
زفق كذا في "ل ووقع في المطبوع: [البيع] . 


كتاب العتتىّ لض 


لها عائشة: ارجعي إلى أهلك؛» فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا ويكون 
ولاؤك لي فعلت؛ فذهبت بريرة إلى أهلهاء فعرضت ذلك عليهم؛ فأبوا 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. ويكون ولاؤك لنا؛ فذكرت ذلك 
لرسول الله كه فقال: ١‏ لايمنعك ذلك منهاء ابناعي وأعتقي؛ فإنفا الولاء لمن 
أعتق» ففعلت؛ وقام رسول الله يَكِ في الناس فحمد الله ثم قال: أما بعد. فما بال 
رجال يشترطون شروطً ليست في كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب 
الله» فهو باطل - وإن كان مائة شرط؛ قضاء الله أحقء وشرط الله أوثقء وإا 
الولاء لمن أعتق 6( . 


ففي حديث ابن شهاب هذا عن عروة: أن بريرة لم تكن قضت من كتابتها 
شيئًا حتى جاءت تستعين عائشة» وفى هذا دليل على إجازة كتابة الأمة - وهي 
غير ذات صنعة» ولا حرفة» ولا مال؛ إذ ظاهر هذا الخبر أنها ابتدات بالسؤال - 
من حين كوتبت, ولم يقل النبي كه حين سمع أنها كوتبت هل لها كسب 
يعلم؟ أو عمل واجب أو مال؟ ولو كان هذا واجباء لسأل عنه ليقع حكمه 
عليه؛ لاأنه بعث مبيئًا ومعلمًا - وَللِةِ. وهذا يبين ما رواه ابن وهب عن مسلم 
بن خالد. عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة- أن النبي 
كد نهسى عن كسب الامة إلا أن يكون لها عمل واجب أو كسب يعرف 
وجهه(). 


وقد روى شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم» عن أبي هريرة » قال: 
نهى رسول الله يليه عن كسب الإماء». وهذا وما كان مثله يكون خخوفًا عليهن 
أن يكد عزن بفروجهن7" . 


)”979( 7865)ء وأيو داود‎ /١6١5( ومسلم فى العتق‎ ,)505١1( رواه البخارى‎ )١( 
. وغيرهم‎ 

(؟) أخرجه البيهقى (8/8) من طريق ابن وهب عن مسلم بن خالد الزنجى به. ومسلم 
ابن خالد كثير الغلط . 

(9) رواه البخارى (7747)ء وأبو داود (05760 . 


رون باب مصير الولاء لمن أعسق 


وروى أحمد بن حنبل» عن هاشم بن القاسمء عن عكرمة بن عمار» عن 
طارق بن عبد الرحمن القرشي, قال جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار 
فقال: «نهانا رسول الله كَللِلْةَ عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدهاء وقال: هكذا 
بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش217) وهذا نحو ما جاء عن عثمان - رضي 
. الله عنه من النهي عن ذلكء لثلا يكتسين بفروجهن على ما كن يصنعن بإذن 
مواليهن وبغير إذنهم - في الجاهلية من البغاء. 

وأما المكاتبة» فليست من ذلك في شيءء لأنها قد أبيح لها السؤال» 
لانفرادها بكسبها دون مواليهاء وندب الناس إلى عون المكاتبين» لما فى ذلك 
من فك الرقاب من الرق» وسنبين هذا ونوضحه - إن شاء الله . ١‏ 

وفي هذا رد على من قال: لاتجور كتابة المكاتب حتى يكون له مال» 
واحتج بقول الله تعالى: # فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا # روي عن 
جماعة» منهم: ابن عباس» وعطاء في قول الله - عز. وجل -: # إن علمتم 
فيهم خير) » - قال: المال. 

وعن عمرو بن دينار: المال والصلاح. وقال مجاهد: الغنى والأداء» وكان 
ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة. 

وقال إبراهيم النخعي, في قوله: « إن علمتم فيهم خير) »* قال: صدقًا 
ووفاء. وقال عكرمة: قوة. وقال الثوري: ديئًا وأمانة. 

وقال الشافعي" إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة» قال الشافعي: 
وليسر. 'لخير ههنا المال فى الظاهر لمعنيين» أحدهما: أن المال يكون عنده لا فيه. 
والثانى: أن المال الذي فى يديه لسيده» فكيف يكاتبه بماله» ولكسن يكون فيه 
الاكتساب الذي يفيده المال؟ قال: وسواء ذو الصنعة وغيرها من عبد أو أمة. 
ذكر ذلك كله المزني عن الشافعي - في المختصر الكبير. 


: حسن‎ )١( 
1 رواه أحمد (/ 2:1 وأبو داود [فهذترفق‎ 


كتاب العشىّ فووا 


وذكر الربيع عن الشافعي قال: قد يكون المكاتب قويًا على الأداء بما فرض 
الله له في الصدقات» فإن الله فرض فيها للرقاب - وهم عندنا المكاتبون؛ قال: 
ولهذا لم أكره كتابة الأمة غير ذات الصنعة - مع رغبة الناس في الصدقة على 
المكاتبين تطوعاء قال: ولا تشيه الكتابة أن تكلف الأمة الكسبء لأنها لا حق 
لها حيتئذ في الصدقات؛. ولارغبة للناس في الصدقة عليها كرغبتهم في الصدقة 
على المكاتبة . 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيم» عن يونس بن عبيدء.قال: كنا جلوسا 
عند الحسن - وعنده أخوه سعيد بسن أبي الحسن» فتذاكرنا هذه الآية: 
«إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا4: فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبه» 
وإن لم يكن عنده مال» فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح فيسألهم 
فيحرجهم فيؤثئمهم؛ فقال الحسن: إن علمتم فيهم خيرا #4 صدقًا وأمانة: 
من أعطاه كان مأجوراء ومن سثل فرد ير كان مأجور. 


قال أبو عمر : قد رخص مالك وأبو حنيفة والشافعى فى مكاتبة من 
لاحرفة له -.وإن كان قد اختلف قول مالك في ذلك؛ وكره الأوزاعي» 
وأحمدء وإسحاق - مكاتبة من لا حرفة له وروي نبحو ذلك عن عمرء وابن 
عمرء ومسروق؛ والحجة في السنة لا فيما خالفها. وفي حديث بريرة هذا 
دلالة على أن قول الله - عز وجل : -« إن علمتم فيهم خيراً # أنه 
الكسب؛ لأن النبي يَلكِةِ لم يسأل بريرة أمعك مال أم لاء ولم ينهها عن 
السؤال» وقد يكون الكسب بالمسألة؛ وقد قيل: المسألة: آخر كسب المؤمن» 
وقد كوتبت بريرة ولم يعلم لها كسب واجب - والله أعلم» ولم ينكره النبي 
ش وفي هذا الحديث: دليل على إجازة أخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة 
الناسء لترك النبي كَلْدْ وجومًا عن مسألة عائشة» إذ كانت تستعينها في آداء 
نجمها؛ وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس وقال: تطعمني 
أوساخ الناس» وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذهء كان 


ف باب مصير الولاء لمن أعتق 


آذآ يبب يبيب 
لسيدها قبضه عنها في الكتابة؛ لانه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليها؛ 
وقد بينا هذا المعنى في باب ربيعة(1؟ عند ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة؛ 
فقال رسول الله يدل « هو عليها صدقة ولنا هدية »» وكيف لايبدر الناس إلى 
إعطاء المكاتب» ويطيب له ما أعطي فيصير ماله ويؤديه عن نفسه - والبي 25 
قد حض على إعطائه وندب إلى ذلك. 

روى سهل بن حنيف وغيره عن النبي #َلْ أنه قال: « من أعان غازيا في 
سبيل الله أو غارمًا في عسرته؛ أو مكائبًا في رقبته, أظله الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله 006 , 


وقد روى عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي 
إلى رسول الله َكْهِ فقال: يا رسول الله» علمني عملا يدخلني الجنة» قال: 
« لئن كنت أقصرت في الخطبة» لقد أعرضت في المسألة: أعتق تق النسمة. وفك 
الرقبة. قال: أو ليسا واحذ)؟ قال: لاء عتق النسمة أن تفرد عتقهاء وفك الرقبة: 
أن : تعتق في ثمنها»" - وذكر تمام الحديث. 

ولو كان غير جائز تمي أن اليك لكام اطسو بعلم لكان 
محظورً أيضًا على كل غني أن يأخذ من الفقير ما تصدق به عليه؛ ولو كان 
ذلك كذلك. ما انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال؛ ولضاق عليه التصرف فيه. 
والانتفاع به؛ وهذا ما لا يخفى فساده على أحدء وحسبك برسول الله كلد كان 
قد حرم الله عليه الص. '.قة. ولم يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة مما تصدق به 
عليها. 


. كتاب الطلاق» باب ما جاء فى الخيار‎ )١( 

(7) إسناده ضعيف. رواه أحمد (2)541//5 والحاكم (89/5) . 

(5) صحيح . 
رواه أحمد (5919/5)» وابن حبان [ موارد الظمأآن )١1١١9(‏ ] من طريق عيسى بن 
عبد الرحمن عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة به ٠‏ 


كتاب العتسق نقنا 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام بن ثعلبة» قال حدثنا محمد بن بشار بندار» قال حدثنا 
محمد بن جعفر غندر» قال حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي َكل 
أنه أتي بلحم قالوا: إنه تصدق به على بريرة» فقال: «هو لها صدقة:. ولنا 
هدة)20, | 

واختلف العلماء في الكتابة هل تجب فرضا على السيد إذا ابتغاها العبد - 
وعلم فيه خيراء فقال عطاء» وعمرو بن دينار: ما نرى ذلك إلا واجبّاء وهو 
قول الضسحاك بن مزاحمء قال: هي عزمة., وإلى هذا ذهب داود» واحتج 
بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة؛ واحتج أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين 
سأل أنس ين مالك - وهو مولاه - الكتابة» فأبى أنس؛ فرفع عليه عمر الدرة 
- وتلا: ١‏ فكاتبوهم إن علمتم فيه خير * » فكاتبه أنس . وقال داود: ما كان 
عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله؛ وحجة قائلي هذه المقالة» 
ظاهر قول الله - عز وجل -: « فكاتبوهم إن علمتم فيه خير) 4 . وهذا أمر 
حقيقته الوجوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب2" . 

وقال مالك. والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» وأصحابهم: 
ليست الكتابة بواجبة» ومن شاء كاتب» ومن شاء لم يكاتب؛ وهو قول 
الشعبي ١‏ والحسن البصري. وجماعة؛ ومن حجتهم: أنه لم يكن عليه واجب 
أن يبيعه ولايهبه بإجماع. وفي الكتابة إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا 
طيب نفس منه؛ كانت الكتابة أحرى ألا تجب عليه» وكان ذلك دليلاً على أن 


. وغيرهما‎ )١70 /٠١1/5( ومسلم فى الزكاة‎ 2)١5946( رواه البخارى‎ )١( 

زفق ونقل ابن حجر عن أبى سعيد الاصطخرى قوله: ‏ القرينة الصارفة للأمر فى هذا 
عن الوجوب الشرط فى قوله ١‏ إن علمتم فيهم خيرا * فإنه وكل الاجتهاد فى ذلك 
إلى المولى. ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه» فدل على أنه غير واجب . 
وقال غيره: الكتابة عقد غررء وكان اللاصل أن لا تجور. فلما وقع الإذن فيها كان 
أمرًا بعد منعء والأمر بعد المنم للإباحة» ولا ير على هذا كونها مستحبة لان 
استحبابها ثبت بأدلة أخرى؛ فتح البارى )37١/8(‏ . 


لي بات حفير الولاه كن أعدق 


أت ااا ا 222252525522253 
الآية على الندب لا على الإيجاب؛ ويحتمل أن يكون فعل عمر لأنس على 
الاختيار والاستحسان» لا على الوجوب. 

وقال إسحاق بن راهويه: لا يسع السيد إلا أن يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة 
والخير من غير أن يجبره الحاكم عليه؛ وأخشى أن يأثم - إن لم يفعل. 
على أن الكتابة د ن بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجم؛ وهذا مالا خللاف 
فيه بين العلماء» كلهم يقول - فيما علمت - إن الكتابة حكمها أن تكون على 
أنجم معلومة» قال الشافعي: أقلها ثلاثة. 

واختلفوا في الكتابة إذا وقعت على نجم واحدء أو وقعت حالة» فأكثر 
أهل العلم يجيزونها على نجهم واحد؛ وقال الشافعي: لاتجهور كد 
ولاتجوز حالة ألبتة. 

قال أبو عت : ليست كتابة إذا كانت حالة» وإغا هو عتق على صفة؛ 
كأنه قال: إذا أديت إلى كذا وكذا فأنت حر. 


وقد احتج بهذا الحدث - أعني بقوله فيه: في كل عام أوقية - من أجاز 
ولايقول في أول الشهر أو وسطه أو آخره؛ وأبى من ذلك آخرون حتى يسمي 
الوقت من الشهر والعامء ويكون محدودا معروقًا؛ والحجة فى هذا الحديث لمن 
نزع به صحيحة» لان رسول الله تكله لم يقل لها إنها كتابة فاسدة» إذ لم يعرف 
متئ يأخذ النجم أو الأوقية من العام؛ وحسبهم في ذلك: أن العام إذا انقضى 
أو انسلخ الشهرء » وجب النجم؛ ؟؛ ومن أداه قبل ذلك» قبل منه؛ وليست 
الكتابة كالبيوع في كل شيء عند العلماء؛ أن البدامع ييل اكترهم ابرق 
بينهم ربًا؛ ألا ترى أن المكاتب لو عجز حل لسيده ه ما أخل منه» وليس ذلك 
كبيع العربان» وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا. 

وأما قوله: تسع أواقي» فالأوقية مؤنئة فى اللفظ» مقدارها أربعون درهما 
كيلا لا اختلاف فى ذلك؛ والدرهم الكيل: درهم وخمسان بدراهممنا على ما 


كتاب العتق نايننا 


قد مضى ذكره في باب عمرو بن يحيى؛ ويجمع الأوقية أواقي بالتشديد. 
كذلك قال أبو زيد الأنصاري وغيره من أهل اللغةء قال أبو زيد: وقد يتجاوز 
في الجمع فيقال أواق. 

وقال أبو حاتم: يقال أوقية وأواقي» وبختية وبخاتيء» وأمنية وأمساني» 
وسرية وسراري؛ قال: وبعضهم يقول: بخات وأمان وسرار وأواق. 

وأما قول عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم؛ ففيه دليل 
على أن العد في الدراهم الصحاح تقوم مقام الوزن. وأن الشراء بها جائز من 
غير ذكر الوزن؛ لانها لم تقل: أزنها لهم. ولم يقل النبي يَلِةِ عدد الأواقي 
غير جائزء ولو كان غير جائز» لقال لهم: إن العد في مثل هذا لا يجور. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن التسبايع كان بين الناس في ذلك الزمان 
بالأواقي وبالنواة وبالنش وهي أوزان معروفة» فالاوقية أربعون درهمّاء والنش 
نصفهاء والنواة زنة خمسة دراهم. فقد ذكرنا ذلك كله في باب حميد من هذا 
الكتاب . 

ذكر الواقدي قال: وفيها: يعني سنة ست وسبعين - أمرعبد الملك بن 
مروان أن تنقش الدنانير والدراهم: حدثني بذلك سعد بن راشد. عن صالح 
ابن كيسان؛ قال: وحدثني ابن أبى الزناد - عن أبيه أن عبد الملك بن مروان 
ضرب الدنانير والدراهم > وق ازل نين كدت ضربها. ا 

قال: وحدثني عبد الرحمن بن حزم الليثي. عن هلال بن أمية» قال: 
شالك ابن المسيب: في كم تجب الزكاة من الدنانير؟ قال في كل عشرين مثقالا 
بالشامي: نصف مثقال.و قلت: ما بال الشامي من البصري؟ قال: هو الذي 
يضرب عليه الدنانيرء وكان ذلك وزن الدنانير قبل أن تضربة» كانتت اثنين 
وعشرين قيراطًا إلا حبة» وكانت العشرة وزن سبعة. 

وقال غير الواقدي: كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند 
عرب الحجاز كلها رومية» تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك واسم الذي 


إن باب مصير الولاء لمن أعتق 


ممم 333333333 00120 يك 
ضربت في أيامه مكتوب بالرومية» ووزن كل دينار منها مثقال كمثشقالنا هذا؛ 
وهو وزن درهم ودانقين ونصف وخمسة أسباع حبة» وكانت الدراهم بالعراق 
وأرض المشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية» 
ووزن كل درهم منها مثقال؛ فكتب ملك الروم- واسمه لاوي بن فلفظ - إلى 
عبدالملك أنه قد أعد له سككًا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير. فقال 
عبدالملك لرسوله: لاحاجة لنا فيهاء قد عملنا سككًا نقشنا عليها توحيد الله 
واسم رسوله يك وكان عبدالملك قد جعل الدنانير مثاقيل من زجاج لثلا تغير 
أو تحول إلى زيادة أو نقصان؛ وكانت قبل ذلك من حجارة؛ وأمر فنودي ألا 
يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بدينار رومي» فكثرت الدنانير العربية» 
وبطلت الرومية . 


وذكر أبسو عبيد في كتاب «الأموال»: وذكر ذلك جماعة من أهل العلم 
بالسير والخبر أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام عبد الممللك بن مروان؛ 
فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل؛ قال: وكانت الدراهم 
يومئذ درهم من ثمانية دوانئق زيف» ودرهم من أربعة دوائق جيد؛ قال: 
فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعيد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوائق إلى 
الثمانية» فصارت اثني عشر دانقاء فجعلوا الدرهم ستة دوائق وسموه كيلا» 
مع د ا ل درهم زكاة. وأن أربعين درهما أوقية» 
وأن ة فى الخمس الأواق التي قال رسول الله كه ليس فيما دونها صدقة - مائتي 
درهم لا زيادة» وهي نصاب الصدقة . 


وأما ترلها: : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت»» 
وفي حديث ابن شهاب عن عروة: : «إن أحبوا أن أعطيهم لك جميعاء ويكون 
ولاؤك لي فعلت» . فظاهر هذا الخنطاب أنها أرادت أن تشتري منهم الولاء بعد 
عقد الكتابة» وأن تؤدي في ذلك جميع الكتابة؛ فأبى القوم من ذلك» وطلبوا 
أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة لجصميع الكتابة؛ كأنها تبرعت بذلك؛ 
وأرادت الولاء أو قصدت إلى ابتياع الولاء؛ وهذا لايصح عندنا - والله أعلمء 
لأنه لا خلاف بين علماء المسلمين أن الولاء لايباع وأن من أدى عن مكاتب 


كتاب العتسق 00 الس 
كتابته؛ لم يكن له الولاء؛ ولو صح هذا كان يكون النكير حيتئذ على عائشة - 
رحمها الله - في إرادتها أن يكون الولاء لها بأدائها الكتابة عنهاء ولكن في 
حديث هشام بن عروة: ‏ خذيها واشترطي الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعتق» 
ففعلت عائشة )200 . 

وقد قال وهيب - وكان من الحفاظ - في هذا الحديث: عن هشام بن 
عروة: «إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك. ويكون ولاؤك لي 
فعلت». فقولها: وأعتقك دليل. على شرائها لها شراء صحيحًاء لأنها لا تعتقها 
إلا بعد شرائها لهاء وهذا هو الظاهر في قولها: أعتقك - والله أعلم. 

وفى حديث ابن شهاب أن رسول الله يَكلِدِ قال لعائشة: ١‏ لا يمنعك ذلك» 
ابتاعي وأعتقي 206. وقوله: « ابتاعي واعتقي » في حديث ابن شهاب» يفسر 
قوله في حديث هشام: خذيها؛ لان قوله: «ابتاعيها وأعتقيها». أمر منه َكَل 

لعائشة بالشراء ايتداء وعتقها لها بعد ملكها ليكون الولاء لها؛ وهذا هو 
الصحيح في الأصول؛ وإياه يعضد سائر الآثار عن عائشة في هذه القصة؛ ألا 
ترى إلى ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة 
فتعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن الولاء لناء فذكرت ذلك لرسول الله يَلٍ 
فقال: « لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق 96 . وقد ذكرنا هذا الخبر في باب 
نافع من كتابنا هذا(», وليس في شيء من أخبار بريرة أصح مسن هذا الإسناد 
عن ابن عمرء وليس فيه اختلاف كما فى حديث هشام من اختلاف ألفاظه؛ 
وقد بان في حديث ابن عمر أن عائشة أرادت شراء بريرة وعتقهاء فأراد أهلها 
اشتراط الولاء لهم. وفي مثل هذا يصح الإنكار المذكور في حديث هشام بن 
عروة على أهل بريرة؛ لأن الولاء يئبت للمشتري المعتق ثبوت النسب» فلا 
يجوز لاحد تحويله عنه ببيع ولا اشتراط» وكذلك في سياقة أكثر الأحاديث ما 


. تقدم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (870*) , 

(17) متفق عليه . 

. انظر الحديث الرابع من هذا الباب‎ (١ 


لو باب مصير الولاء لمن أعتق 


يدل على أن بريرة بيعت من عائشة. لا أنها أدت عنها كتابتها؛ إلا أن فى هذا 
الحديث شرط الولاء مع البيع؛ وإباحة النبي يَككِْةِ شراءها على ذلك دون إعمال 
الشرطء وفي ذلك صحة البيع وإبطال الشرط . 


وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن أهل بريرة أرادوا أن. 
يبيعوها ويشترطوا الولاء» فذكرت ذلك لرسول الله كه فقال: ١‏ اشتريها 
وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق :7(١2؛‏ فبان بحديث الأسود عن عائشة وبحديث 
ابن شهاب أيضًا المنقدم ذكره أن رسول الله يليد أمرها بالشراء ابتداء وبعتقها بعد 
ملكهاء ليكون الولاء لها؛ وهذه الرواية عن عائشة موافقة لما رواه ابن عمر. 
وهو الصحيح في ذلك على ما قدمنا ذكره. ش 

وفي رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة أيضًا ما يبين رواية هشام عن أبيه 
عن عائشة في قوله - عليه السلام -: « خذيهاء ولايمنعك ذلك. فإنما الولاء 
لمن أعتق ». وفيه دليل بل نص على صحة شرائها وصحة ملكهاء وصحة عتقها 
بعد ذلك» واستحقاق ولائها. - والله أعلم؛ واشتراط أهل بريرة ولاءها مع 
فضل بيعها على العتق» فهو الذي خطبهم رسول الله يَف بإتكاره لتقدمه إليهم 
وإلى غيرهم في النهي عن بيع الولاء وهبته وفي هذا الحديث على ما ذكرنا 
إجازة البيع على شرط العتق» وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيهاء وقد ذكرناها 
في باب نافع عن ابن عمر من هذا الكتاب!"©» فلا معنى لتكرير ذلك ها هنا. 

وفيه دليل على أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء؛ لأنه لو لم 
يكن عبد ما جاز بيعه» وفي كونه عبد رد لقول من قال: إذا عقدت كتابته فهو 
غريم من الغرماء. ورد لقول من قال: إذا أدى قيمته فهو غريم» ورد لقول 
من قال: إذا أدى الثلث فهو غريم» ورد لقول من قال: إذا أدى الشطر فهو 
غريم» ورد لقول من قال: يعتق منه بقدر ما أدى. 


وروى الحكم بن عتيبة عن علي قال: تجرى العتاقة فيه من أول جم ٠‏ 


. )(10/17 1# /5( رواه أحمد‎ )١( 
انظر الحديث التالى.‎ )١( 


كتاب العشق خرف 

وروى إبراهيم عن علي قال: تجرى الحدود عليه بقدر ما أدى» وقال عنه 
عامر: يعتق منه بقدر ما أدى [ويستر ويحجب عنه بقدر ما أدى](١).‏ وكان 
الحرث العكلي يقول: كان علي - رضي الله عنه - أفقه من أن يقول يعتق من 
المكاتب بقدر ما أدى منكرًا لذلك عنه؛ وهذه أقاويل اختلف فيها عن علي 
وابن مسعود وما أعلم أحذدا من الفقهاء تعلق بها. 


وروي عن شريح أنه قال: إذا أدى الثلث فهو غريم» وعن النخعي: !| 
أدى الشطر فهو غريم. 

وروى ذلك عن عمر وعلي» وهو غير صحيح - والله أعلم. 

وقال جابر بن عيد الله : «من كاتب مكاتياء فإن شرط عليه أن يعود في 
الرق إن عجزء كان كذلك؛ وإن شرط أن يعت منه بقدر ما أدى فهو كذلك»» 
وقد ذكرنا حكم ولاء المكاتب ومن أجاز بيع ولائه ومن كرهه. ومن قال لابد 
من شرطه العتق عند الأداء» وإلا فهو على الرق أبدا؛ ومن أجاز للمكاتب أن 
يشترط ال ا د الكتاب2"7. فأغنى ذلك 
عن ذكره ههنا ! 

وفي حديث بريرة هذا مع صحته عن النبي يك ديل واضح على أن 
المكاتب عبد ولولا ذلك ما بيعت بريرة» وقد روي عن عمر وابن عمر وزيد بن 
ثابت وعائشة وأم سلمة: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»”"2» وهو قول سعيد ' 
() أنظر الحديث الأخير من هذا الباب . 
(*) قول عمر: فرواهء والبيهقى )*76/٠١(‏ ووو . وأخرج البيهقى عن عمر 


خلافه . وإسناده منقطع 5 


وأما حديث ابن عمر : 
فأخرجه مالك فى الموطأ (5/ 0787 عن نافع عنه به 5 
وأما حديث زيد بن ثابت : 


فأخرجه عبد الرزاق (8/ه )). والبيهقى ( )٠‏ من طريق ابن أبى نجيح عن 
مجاهد عنه به وإسناده صحيح . 8< 


.عم باب مصير الولاء لمن أعتق 


بن المسيب » والقاسمء. وسليمان بن يسار» والزهري» وقتادة» وعطاء ؛ ويه قال 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفةء» وأصحابهمء والثوري» واين شيرمة» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» والطبري. وقد روى عمرو بن شعيب 
عن أبيهء عن جدهء عن النبي كل قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»!''. 


- وأما حديث عائشة: فرواه عبد الرزاق )5١8/48(‏ أخبرنا معمر عن قتادة عنها به. 

وهو مرسل ٠‏ 

-00 24/1 من طريق عمرو بن ميسمون عن سليمان بن يسار عنها نحوه. 

سنده صحيح أيضًا . 

7 حديث أم سلمة: رواه عبد الرزاق (4/ 8.: - 5.5) قال: أخبرنا أبو معشر 

عن سعيد المقبرى عن أم سلمة به. وإسناده ضعيف . 

وروى أبو داود (7578)» والترمذى .»)١7575١(‏ وأحمد (584/5) وغيرهم عن أم 

سلمة مرفوعًا: « إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه ؛ 

وإسناده ضعيف» فيه نبهان مولى أم سلمة» سبق الكلام عليه ش 
)١(‏ حسن. وله طرق عن عمرو شعيب ٠.‏ 

اليد 7" 

أخرجها أبو داود (78477)» والبيهقى )755/1٠١(‏ من طريق إسماعيل بن 

قال: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب به فذكره 0 كاري 

الثانية : 

رواها أبو داود (7471)» وأحمد 5005 والحاكم )١١8/1(‏ وغيرهم من طريق 

عباس الجريرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى - يي قال: « أيما 

عبد كاتب على مائة أوقية فاداها إلا عشرة أوق فهو عبدء وأيما عبد كاتب على مائة 

دينار فأدها إلا عشرة دنانير» فهو عبد ؛ . 

وعباس الجريرى هو ابن فروخ ثقهء وانظر تحقيق الشيخ أحمد شاكر فى كون عباس 

هذا هو الجريرى» لا آخر. المسند .)١5/١1١1(‏ 

الثالثة : 

رواها أحمد 2)١,/8/7(‏ واين : ماجه (50194) من طرق عن عن حجاج بن أرطاة عن 


عمرو بن شعيب نحوه . 


واختلف القائلرن هو عبد ما بقي عليه درهم- إذا مات قبل أن يؤدي وترك 
مالة: فقالت طائفة: كل ما ترك فهو لسيده قليلاً كان أو كثيراء وإن عجزء عاد 
رقيقًا ؛ وممن قال بهذا: مجاهد. وعمر بسن عبد العزيز» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وأبو ثورء وروي عن ابن المسيب» وشريحء, والزهري؛ - نحوه؛ قال 
الزهري: حكمه حكم العبد؛ وجنايته في عتقه» وهو قول الثوري. 


وروى الحكم عن علي. وابن مسعود» وشريح: يعطي سيده من تركته ما 
بقى من كتابته» فإن فضل شىء. كان لورثة المكاتب. 

وروى عطاء. وإبراهيمء وأبو البختري - عن علي نحوه؛ وقد روي عن 
الزهري نحوه؛ وبه قال ابن المسيب؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن » والنخعي» 
والشعبى » والحسن.ء وأبو حنيفة» وأصحايه. ومالك بن النسن: جعلوه كغريم 
حل دينه؛ غير أن مالكًا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه من 
ورثته . 

وقد روى الشعبى عن على: إذا مات المكاتب وترك مالآء قسم ما ترك على 
ما أدى وعلى ما بقى». فما أصاب ما أدى فهو لورثته. وماأصاب مابقي 
فلمواليه؛ وهذا خلاف ما روى الحكمء. وعطاء. وإبراهيم» وأبو البختري ع 
عن علي - رضي الله عه . 

وقد احتج من قال في المكاتب يعتق منه يقدر ما أدى برواية ابن شهاب في 
هذا الحديث» وذلك قوله: ولم تكن أدت من كتابتها شيثاء واحتج من قال: 


- الرابعة : 
أخرجها الترمذى )١11١(‏ من طريق يحيى بن أبى أنيسة عنه. ويحيى بن أنيسة 


صعفا. 


وله شاهد عند عبد الرزاق (8/ )5٠١‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عطاء 
الخراسانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر نحوه مرفوعًا فى حديث طويل. 
والخراسانى لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئًا . 

وقد رواه غير عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء - غير منسوب - . 


دض باب مصير الولاء لمن أعتق 


00 
يعتق منه بقدر ما أدى بحديث يحبى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباس- 
أن النبي يكل قال: « [يُودَى]7 المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه 
دية عبد »20 رواه حجاج الصواف». وهشام الدستوائي وغيرهماء عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس - مسندا . 

وقد روي عن أيوب عن عكرمة» عن ابن عباس مثله مسنداء وقد أرسله 
بعضهم عن عكرمة» قال يحيى بن أبي كثير: وكان علي بن أبي طالب» 
ومروان بن الحكم يقولان ذلك» وبه كان عكرمة يفتي؛ وكان يقول: المكاتب 
يؤدي بقدر ما أعتق منهء وإن جنى جناية» أو أصاب حذا فبقدر ما أعتق منه؛ 
وقد ناظر علي بن أبي طالب - زيد بن ثابت في المكاتب فقال لعلي: أكنت 
راجمه لو زنى» أو مجيز شهادته - إن شهد؟ فقال على: لاء فقال زيد: فهو 
عبد ما بقي عليه شيء. ١‏ 


وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالييع - وإن لم يكن عاجزا عن آداء نجم 
قد حل عليه خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لان 
بريرة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليهاء 
ولا قال لها النبي كك9ِ: أعاجزة أنت أم هل حل عليك نهم فلم تؤديه؟ ولو لم 
يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء نجم قد حل» لكان النبي كَِْدٌ قد 
سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه وك أنها عاجزة 
ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي خخصبر الزهري أنها لم تكن قضت 
من كتابتها شيئاء ولا أعلم في هذا الباب خجة أصح من حديث بريرة هذاء 


)١(‏ كذا في '"ك' من الديةء ووقع في المطبوع: [يؤدي]. 

(؟) صحيح . 
رواه أحمد /١(‏ 0405977767177 وأبو داود )5041١(‏ والترمذى )١504(‏ وغيرهم 
من طرق عن عكرمة به . 
وأخرجه أحمد /١(‏ 44) وغيره من طريق عكرمة عن على نحوه مرضوعًا وعكرمة قد 
أدرك على وعاصره» إلا أن أبا زرعة ذكر أن روايته عن على مرسلة . 


كتاب العتى 0 
ولم يرو عن النبي وَلِيهٌ شيء يعارضه ولا في شسيء من الأخبار دليل على 
عجزها 7" . 

وأما اختلاف الفقهاء في بيع المكاتب» فإن ابن شهاب وأبا الزناد وربيعة 
كانوا يقولون: لا يجوز بيعه إلا برضى منهء فإن رضي بالبيع» فهو عجز منه 
وجاز بيعه 

وقال مالك: : لا يجوز بيع المكاتسب إلا أن يعجز عن الأداءء فإن لم يعجر 
فليس. له ولا لسيده بيعه؛ قال: : وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهرء فليس له تعجيز 
نفسهء. وإن لم يظهر له مال فذلك إليه وله تعجيزه دون السلطان ويمضي ذلك؛ 
وكذلك إن عجز نفسه قبل حل النجم بالأيام والشهرء وإنما الذي لا يعجزه إلا 
السلطان فهو الذي يريسد سيده تعجيزه بعدما حل عليه ما عليه وهو يأبى العجز 
ويقول: يؤدي. إلا أنه يمطل سيدهء فالسلطان يتلوم له» فإن رأى له وجه أداء 
تركه وإن لم ير ذلك له عجزه بعد التلوم» ولا يعجزه السيد - وهو آب - ولو 
أخر نجما أو أنجما إلا بالسلطان؛ قال: ولو شرط ذلك عليه» لم يكن عاجر) إلا 
بقضية سلطان؛ قال: ولو غاب المكاتب فحلت نجومه. فليس إشهاد السيد 


بتعجيزه تعجيزً إلا بنظر السلطان. وهو إذا قدم على كتابته إن أدى وإلا نظر في 
ذلك السلطان. 


وقال مالك: الذي يقع بنفسي في قصة بريرة» أنها كانت قد عجزت» 
ولذلك اشترتها عائشة . 


وقال إيراهيم النخعي . وعطاء. والليث بن سعد وأحمد وأبو ثور: جائز 
بيع المكاتب على أن يمضى فى كتابته» فإن أدى عتق - وكان ولاؤه للذي 
ابتاعه.ء وإن عجزء فهو عبد له. 


)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح (5/ 8؟1): وقع فى رواية الكشميهنى أن بريرة قالت: «إنى 
كاتبت أهلى على تسع أواق.... فأعيتنى » بصيغة الخبر الماضى من الإعياء 
والضمير للأواقى» وهو متجه المعنى » أى اعجزتنى عن تحصيلها » . : 


عم باب مصير الولاء لمن أعتق 


يعجر » ولايجوز بيع كتابته بحال؛ وهو قول الشافعي بمصر: لا يجوز بيع 
المكاتب» وكان بالعراق يقول: بيعه جائز؛ وأما بيع كتابته»؛ فغير جائزة عنده؛ 
وقال أبو حنيفة والشافعي: جائز تعجيز المكاتب بغير حضرة السلطان» وفعل 
ذلك ابن عمر» وهو قول شريح» والنخعي . 

وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز إلا عند قاض . 

وكان الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: يقولون للسيد أن يعجزه إذا حل 
غائب يرجو قدومه أخرته يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيماء وبه قال 

وقال الثوري: منهم من يقول جم ومنهم من يقول نجمان» قال والاستيناء 
به أحب إلي. 

وقال أحمد: نجمان أحب إلينا. 

وقال الأوراعي: يستأني به شهرين ونحو ذلك. 

وروي عن الحسن البصري فى هذه المسألة قول شاذ: أن المكاتب إذا عجر 
استسعى بعد العجز ستتين» وهذا ليس بشىء. 

وأجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من نجومه أو نجمان أو 
نجومه كلهاء فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله» أن الكتابة لا تنفسخ ما 
داما على ذلك ثابتين؛ واختلفوا إذا كان قويًا على الأداء» أو كان له مال فعجز 
نفسه: فقال مالك: ما قدمنا ذكره: أنه ليس ذلك له إلا إن لم يعلم له مال. 


وقال الأوزاعى: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على الأداء. 


كتاب العتسق هع * 


وقال الشافعي: له أن يعجز نفسه - علم له مال أو قوة على الكتابة أو لم 


قال أبو عمر: يحتمل حديث بريرة أن ينزع منه مالك لذهبه» والشافعي 
لمذهبه هذاء وبالله التوفيق. 

واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات تصدق به عليهء فقال 
أكثر أهل العلم: : إن كل ما قبضه السيد منه من كتابته وما فضل بيده بعد عجزه 
من صدقة وغيرهاء فهو لسيده يطيب أخذ ذلك كله له؛ هذا قرل الخابي راي 
حنيفة وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال بعض أصحاب الشافعى : إذا كان ما أخخذه السسيد من المكاتب قبل 
عجزه هو من كسب العبد لم يرده. وإن كان استقرضه العبد أو أخذه من زكاة 
رجل» فعلى السيد رده. 

وعن الشعبي عن مسروق في مكاتب عجز كيف يصنع سيده بما أخذ منه» 
قال: يجعله في مثله من. الرقاب؟؛ قال: وقال شريح: إن عجزء رد في الرق 
ولم يأخذ من مولاه ما أخذه منه . 

وقال مالك: إذا عجز المكاتب» فكل ما قبضه منه السيد قبل العجز حل 
لهء كان من كسبه أو من صدقة عليه؛ قال: وأما ما أعين به على فكاك رقبته 
فلم يف ذلك بكتابته» كان لكل من أعاته الرجوع بما أعطى» أو يحلل منه 
المكاتب؛ ولو أعانوه صدقة لا على فكاك رقبته» فذلك إن عجز حل لسيدهء 
ولو تم به فكاكه وبقيت فضلة» فإن كان بمعنى الفكاك. ردها إليهم بالمصص 
أو يحللونه منهاء هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم . 

وقال الثوري: يجعل السيد ما أعطاه فى الرقاب» وهو قول مسروق» 
والنخعي. ورواية عن شريح . 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له وما فضل بيده بعد العجز فهو له 
دون سيده. وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العيد يملك . 


نين باب مصير الولاء لمن أعتىق 


ا 0 

وقال إسحاق: ما أعطى لخحال الكتابة» رد على أربابه؛ وهذه المسائل كلها 
فى معنى الحديث المذكور فى هذا الباب فسي قصة بريرة» فلذلك ذكرناها؛ وأما 
فروع مسائل المكاتب نكر جنا لا صقل ف مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على 
شرطنا - وبالله توفيقنا. 

وفيه أيضمًا أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجب شيئًا من العتق.؛ خلاف 
قول من جعله غريًا من الغرماء»ء وقد مضى ذلك عند ذكر قول من قال: يعتق 
منه بقدر ما أدى» والدليل على أن عقد الكتابة لايوجب عتقها: أن النبي كك 
قد أجاز بيعها؛ ولو كان فيها شيء من العتق» ما أجاز بيع ذلك؛ إذ من سنته 
المجتمع عليها أن لا يباع الحر. 

وأما قول هشام بن عروة في حديثه هذا: « خذيها واشترطي لهم الولاء. 
فإنما الولاء لمن أعتق »» فكذلك رواه جمهور الرواة عن مالك: ١‏ واشترطي 
لهم الولاء ». ورواه الشافمي عن مالك عن هشام بإسناده ولفظهء إلا أنه 
قال: « اشرطي لهم الولاء ؛. ذكر ذلك عنهم الطحاوي - فلم يدخل التاء؛ 
قال الطحاوي: ومعنى: أشرطي لهم الولاء» أي أظهري لهم حكم الولاء. 
فإنما الولاء لمن أعتق. أي أظهري لهم ذلك» وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق؟؛ لأن 
الإشراط هو الإظهار في كلام العرب. 


فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا 
يعني أظهر نفسه لا حاول أن يفعا (21. 
قال: وأما رواية سائر الرواة عن. مالك في ذلك: واشترطي لهم الولاءء 


)١(‏ قال الصنعانى فى العدة (45/5): « ولا يخفى أن قيامه صلى الله عليه وآله وسلم 
خطيبا ؛ وقوله «ما بال قوم يشترطون شرطا ليست فى كتاب الله؛ يشعر بأن الشرط 
فى كلام عائشة كالشرط فى كلامهم» وإلا لكان إعلام عائشة لهم بحكم الله تعالى 
فى الولاء كافيا » . 


كان المسلق يذين 
د 
فيحتمل أن يكون: اشترطي لهم الولاء» أي اشترطي عليهم الولاء أنه لك. أي 
اشتريت وأعتقفت» كقوله - عز وجل -: « وإن أسأتم فلها» - بمعلى: 
عليهاء وكقوله: « ولهم اللعنة © - يعني عليهم اللعنة؛ قال: ويجوز أن 
يكون معناه الوعيد كقوله تعالى: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك204©. 


قال أبو عمر : ليس في حديث الشافعى عندنا من رواية المزنى إلا 
اشترطي بالتاء ‏ فالله أعلم . : ١ ١‏ 

وقال أبو بكر بن داود: قول رسول الله َكِ: « اشترطي لهم الولاء, فإنما 
الولاء لمن أعتق » معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاء؛ لأنه لا يجوز 
في صفته وَل أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من 
المتروك له. قال: وإنما معناه: اشترطي لهم الولاء» فإن اشتراطهم إياه بعد 
علمهم بأن اشتراطه لايجوز غير ضائر لك». ولا نافع لهم؛ لا أنه وكيد أمر 
باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبسينهم» فييطل الشرط ويصح البيع وهم 
غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم؛ لأن هذا مكر وخديعة 
لهم ورسول الله يَلِدٍ بعد الناس من أن يفعل ما ينهى غن فعلهء أو يرضى 
لنفسه ما لايرضاه لغيره؛ وإنما كان هذا القول منه تهددًا لمن رغب عن حكمه 


)١(‏ وتأويل اللام بمعنى على ضعيف من وجهين: 
الأول : قاله النووى فى شرح مسلم :)١94/٠١(‏ « هو ضعيف؛ لأنه بك أنكر 
عليهم الاشتراط» ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره :0 
ثم كيف ومن ألفاظه « فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء '. وقيامه -يَكلِةِ- خطيباً 
وإذكاره» وغير ذلك . 
الوجه الثانى : قال ابن دقيق العبد: ١‏ اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع» 
بل تدل على مطلق الاختصاص. فقد يكون فى اللفظ ما يدل على الاختصاص 
النافع» وقد لا يكون » إحكام الأحكام [ العدة (4/ 44) ] . 
أى أنك تقول: شهد له. أى لنفعة» وشهد عليه لإضراره . 
وحاصل مراده أن اللام لمطلق الاختصاص وجعلها بمعنى على صيرها لمعنى الإضرار» 
فلابد فى حملها على ذلك من قرينة . 


ممعم باب مصير الولاء لمن أعتسق 


وخالف عن أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعلهء وتهاونًا بالشرط إذ كان 
غير نافع لمشسترطه؛ قال الله - عز وجل - 8# قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً 4. والله عز وجل لم يجز للمشركين 
كيد الأنبياء والمرسلين» ولا أباح لهم أن يكونوا بدعاء الأصنام معتصمين؟؛ وإنما 
أعلمهم أن ذلك غير ضائر للمؤمنينء» ولا نافع للمشركين؛ قال: ومثله قوله 
تعالى ذكره لل ماكر كابكم قي تيتون لاد ارين إن برعي ادي 
نزل الكتاب 4 الآية. 

وكذلك قول هود: « فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله 
ربي وربكم »4 - الآية» وهذا ليس بأمر ولا إغراء» ولكنه تهاون بكيدهم 
واستخفاف بتوعدهم» وإظهار لعجزهم؛ وذكر آيات كثيرة من هذا الباب» 
وقال: هذا الباب مشهور في كلام العرب» يستعمله منهم من فلج بحجته. 
وأمن من كيد خصمه. 

قال المتنلمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد - يخبر أنه غير 
خائف من توعده ولا جازع من تهده: 

فإذا حللت ودون بيتتي غارة فأبرق بأرضك ما بدا لك وأرعد 

قال: فليس هذا القول أمرا منه له بالدوام على تهدده. ولا نهيًا له عن 
الإقامة على تخويفه وتوعده؛ وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ضائر لهء وأن 
مكائده غير لاحقة به. 1 

قال: وكذلك قوله: « واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم #. ثم قال: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» . فهذا كله داخل في باب التهاون 
وللتحذير» خارج من باب الإباحة والتفويض» ومن معنى الأغوار والتحريض 
لأنه قد أخبر - عز وجل - أن فعله ذلك غير ضائر لمن تولاه من عباده وأحب 
هدايته» وأنه لا سلطان له عليهم» وكفى بربك وكيلاً. 


كتاب العتسق لحان 
مسلب ب ب ب ب ب ب ببس 

أخبرنا محمد, حدثنا على» جنا انر لس لس ان ل 
صاعد» وأبو سهل بن زياد» وعثمان بن أحمد [الدقاق]؛ قالوا: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق, قال حدثنى أبو ثابت» قال حدثنى عبد الله بن وهب». 
قال أخبرى مالك - أندامال ابن شهياب عن برعل خطي على عندة وليدة 
قوم» واشترط أن ما ولدت الأمة من ولد فلي شطره وقد أعطاها العبد مهرهاء 
قال ابن شهاب: هذا من الشرط الذي لا نرى له جوارًا؛ قال: وقال ابن 
شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: قام رسول الله يله فخطب 
الناس فقال: « يا معشر المسلمين, ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب 
الله» من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله - وإن كان شرط مائة شرط ‏ فليس له 
شرطه؛ شرط الله أحق وأوثق 

قال أبو الحسن: : هذا حديث صحيح غريب من حديث مالك» تفرد به 
إسماعيل بن إسحاق» عن أبي ثابت. 


قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على أن بيع الأمة ذات 
الزوج ليس بطلاق لها؛ لآن العلماء قد أجمعوا - ولم تختلف في ذلك الآثار 
أيضًا - أن بريرة كانت إذا اشترتها عائشة ذات زوج» وإنما اختلفوا في زوجها 
هل كان حرا أو عبدا؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت - 
وزوجها عبد - أنها تخيرء واختلفوا إذا كان زوجها حراء هل تخير أم لا؟ وقد 
ذكرنا اختلافهم في ذلك كله وفي حكمها إذا خيرت وحكم فرقتها وعدتهاء 
وسائر معانيهاء وحجة كل فرقة منهم في باب ربيعة من هذا الكتاب - والحمد 
زم ؛ وفي إجمساعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها 
عائشة فأعتقتهاء خيرها النبي وَكِدٍ بين أن 5 تقر عند زوجهاء وبين أن يفسخ 
نكاحها؛ وفي تخييره لها في ذلك دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاقها؛ لأن 
بيعها لو كان طلاقاء ما خيرت وهي مطلقة؛ وعلى القول بأن بيع الأمة ليس 
بطلاقها - جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث. وجمهور السلف. 


. كتاب الطلاق. باب ما جاء فى الخيار‎ )١( 


.دوع باب مصير الولاء لمن أعتسق 


وقد روي عن بعضهم أن بيع الأمة طلاقهاء لانت 
مسعود» وابن عباس . 

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمه الله - في فتوى ابن 
عباس - رضي الله عنه -: أن بيع الأمة طلاقها - مع روايته لقصة بريرة» 
. وتخيير رسول الله يده إياها بعد البيع والعتق» وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها 
في سكك المدينة؛- دليل على أن المخبر عن النبي يلل بالخبر وإن كان فقيها 
عالمًا مبرزاء قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي كِْدِ؛ِ لان ابن 
عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه- موضع الاستدلال بذلك» إذ كان 
يقول: بيع الأمة طلاقها؛ قال: ومن هذا الباب قول النبى كَلليِ: « نضر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعهاء فرب مبلغ أوعى له من 

دق , 

سامع » : 

وروى ابن سيرين هذا الخبر وقال: قد والله كان ذلك: رب مبلغ كان 

وفيه أيشمًا دليل على أن من شأن الخطبة أن يقال فيها: أما بعد. وقد 
اختلف فى قول الله - عز وجل -: 9 وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب ©: 

وقال آخرون: فصل الخطاب البينات والشهود ومعرفة القضاء. 

وفيه أيضًا أن النبي يَلْهِ أجاز بيع بريرة على ذلك الشوط الفاسدء وهو 

شتراط موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة - وهي المعتقة؛ وهذا خلاف 
ع ل وفي إجازة النبي وك 


. وابن ماجه من حديث ابن مسعود‎ .):7”17//١( صحيح َ رواه أحمد‎ )١( 
وفى الياب عن زيد بن ثابت». وجبير بن مطعم» وأبى الدرداء» وأنس» ومعاذ بن‎ 
. جبل» وغيرهم‎ 


كتاب العتق زوم 


البيع وشرط العتق معا وإبطاله شرط الولاء لغير المعشقء دليل على أن من 
الشروط ما يبطل ولايلزم» ولايضر البيع؛ والشروط في البيع على وجوه 
ثلاثة, أحدها: مثل هذا فاسد ولايبطل البيع لبطلانه» بل يصح البيع 0 
الشرط؛ والآخر: يجوز اشتراطه فيجوز البيع والشرط معاء والثالث: قد 
ولحاي ات لور كرد الي بدا لاسا ولبيان ذلك وبسطه وتلخيصه 
موضع غير هذا. 

أخيرنا خلف بن القاسمء وعبد الله بن محمد بن أسدء قالا حدثنا 
محمد بن عبد الله بن أشته الأصبهانى المقرئ. قال أخبرنا أبو على أحمد بن 
محمد الصحاف» قال حدهنا عبد الله بن ايوب ابن زاذان الشرينء قال خدننا 
محمد بن سليمان الذهلى. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيدء قال: قدمت 
مكةء فوججدت بها أيا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة 
. فقلت: ما تسقول في رجل باع بيمًا وشرط شرط؟ فقال: البيع باطل والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت 
ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله 

ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته 
فقال: لا أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ١‏ أن 
النبي كَكْيهُ نهى عن بيع وشرط 0 البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن 
أبي ليلى فأخحبرته فقال: لا أدري ما قال. حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: «أمرني رسول الله بك أن أشتري بريرة فأعتقها وإن اشترط أهلها 
الولاء؛ فإما الولاء لمن [ اعتق ]» البيع جائز والشرط باطل». ثم أنيت ابن 
شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام» عن محارب بن 
دثار» عن جابر بن عبد الله قال: « بعت من النبى تَكِةٍ ناقة وشرط لى حلابها 
أو ظهرها إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز 00 ْ 


. حسن. وتقدم فى البيوع‎ )١( 
. متفق عليه‎ )١( 


دان باب مصير الولاء لمن أعتنىق 


قال أبو عمر: كان ذلك من رسول الله يِه مع جابر في غزوة ذات 
الرفاع ‏ وذلك سنة أربع من الهجرة؛ كذلك ذكر ابن إسحاق عن وهب بن 
كيسان» عن جابرء قال: «خصرجت مع رسول الله كَل إلى غزوة ذات الرقاع - 
وذكر الحديث في شرائه منه جمله. ولم يذكر أنه اشترط عليه فيه شيئاء 
واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر فى ذلك كثير 17" , 


وأما قوله: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ». فمعناه: كل شرط 
ليس في حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة رسوله يَك؛ لأن الله قد قرن طاعة 
رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه؛ وقال الله عز وجل: # كتاب الله 
عليكم © - يريد: حكم الله عليكم وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في 
تلك الآية. وقد أخبر النبى يلي أن قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن 
أعتق» ولايعلم في نص كتاب الله ولا في دلالة منه - أن الولاء للمعتق» 
رلا ذلك وح وا وجرا بترو بن كيل أل العواد لاسن .. جهة الخبر 
الخاص . 


)١(‏ يعنى فى ذكر الرواة لوقوع الشرط فى العقد عند البيع» وعدم ذكرهم إياه. 
وقال البخارى: « الاء شتراط أكثر وأصح عندى ؟ . 
وقال اين حجر فى الفتح (7/5/"): « والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط 
أكثر عددًا من الذين خالفوهم؛ وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح» ويترجح 
أيضًا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة» وليست 
رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره ؛ لأن قوله « لك ظهره © و2 
أفقرناك ظهره» وه تبلغ عليه » لا يمنم وقوع الاشتراط قبل ذلك. »6 وأورد الذين ذكروا 
فيه الاشتراط والذين لم يذكرواء ورجح ما قاله البخارى؛ وقال: هى طريقة المحققين 
من أهل الحديث. لأن شرط الاضطراب مفقود . 
وقال ابن دقيق العبد: ١‏ إذا اختلفت الروايات» وكانت الحجه ببعضها دون بعض 
توقف الاحتجاج . . . . » بشرط تكافؤ الروايات» أو تقاربها . 
أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها - إما لان رواته أكثرء أو .أحفظ - فينيغى العمل 
بها. إذا الاضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى. والمرجوح لا يدفع التمسك 
بالراجح » 


كتاب العتّ م 


وأما أمر الله - عز وجل - باتباع رسوله يَكيةٍ جاز أن يقال: لكل حكم 
حكم بعد رسول الله يله حكم الله وقضاؤه. ألا ترى إلى حديث الزهري عن 
عبيدالله؛ عن أبي هريرة؛ [وزيد بن](22 خالد الجهنى فى الرجلين اللذين أتيا 
رسول الله يك فقالا: يا رسول الله. اقض بيننا بكتاب الله» فقال رسول الله 
يد : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما المائة شاة والخادم؛ فرد 
عليك؛ وعلى ابنك جاد ماثة وتغريب عام »20. فقد أقسم رسول الله يَكٍ أن 
يقضي بينهما بكتاب الله؛ وهو صادق في قوله وَكهِ ويس في كتاب الله أن على 
الزاني والزائية نفي سنة مع الجلد. ولا فيه أن على الثيب الرجمء وهذه 
الأحكام كلها إنما هي في سنة رسول الله يَكةِ. 

وفيه أيضا دليل على أن الشروط - وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو أكثر 
أنها جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا يردها كتاب ولا سنةء ولا ما كان في 
معناهما؛ ألا ترى إلى قوله: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن 
كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرطه أوثقء وإنما الولاء لمن أعتق ؛. 

وفي قوله: «إنما الولاء لمن أعتق». نفي أن يكون الولاء إلا لمعتق. وذلك 
ينفي أن يكون لمن أسلم على يديه ولاء. أو للملتقط ولاء» وأن يوالي أحد 
أحدًا بغير عتاقة؛ وقوله: المن أعتق» يدخل فيه الذكر والانثى والواحد 
والجميع» لأن من يصلح لذلك كله إلا أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن أو عتيقه؛ وقد ذكرنا كثير من أحكام الولاء مستوعبة ممهدة في باب 
ربيعة من هذا الكتاب0"©. فلا وجه لتكرير ذلك ههنا. 

وفيه أيضًا دلالة على أن المكاتب إذا بيع للعتق برضى منه بعد الكتابة» 
وقبض بائعه ثمنهء لم يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئّاء وسواء باعه لعتق أو 
لغير عتق؟ وليس ذلك كالسيد يؤدي مكاتبه إليه كتابته فيؤتيه منها أو يضع عنه 
)١(‏ كذا في 0 ووقع في المطبوع: [وزاد ابن] وهو خطأ ظاهر. 
() رواه البخارى 771١5(‏ 2)51984 ومسلم فى الحدود )١56 /١59826١5691(‏ وغيرهما. 
(7) كتاب الطلاق» باب ما جاء فى الخيار . 


“كك البرجبرر0 222 
آخرها نما أو ما شاء على ما أمر الله - عز وجل - به في قوله : 9 وآتوهم 
من مال الله الذي آتاكم #؛ لأن النبي يكلهِ لم يأمر موالي بريرة بإعطائها ما 
قبضوا شيئّاء وإن كانوا قد باعوها للعتق. 

واختلف أهل العلم في معنى قول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله 
الذي أتاكم » ؛ فذهبت طائفة من أهل العلم. وهو قول بعض أهل النظر من 
متأخري أصحاب الشافعي إلى أن قوله - عز وجل -: # وآنوهم من مال 
الله © - لم يرد به سيدي المكاتبين» وإنما هو خطاب عام للناس» مقصود به إلى 
من آناه الله مالا تجب فيه زكاة؛ فأعلم الله عباده أن وضع الزكاة في العبد 
المكاتب جائز وإن كان لايؤمن عليه العجزء وخصه من بين سائر العبيد بذلك» 
فجعل للمكاتبين حمًا في الزكوات يقوله: وفي الرقاب # » قالوا: وهذا هو 
الوجه الذي يجب الاعتماد عليه في الإيتاء المذكور في الآية» لأن وضع بعض 
الكتابة لاتسميه العرب إيتاءء والإيتاء هو إعطاء ما تتناوله الأيدي بالدفع 
والقبض» هذا هو المعروف عند أهل اللسان؛ قالوا: ولو أراد الوضع عن 
المكاتب» لقال: ضعوا عنهم أو فأعينوهم بهء بل هو من مال غير الكتاية؛ 
ومعروف في نظام القرآن أن يسبق بضمير على غيره كما قال: © وإذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 2# والمأمور بترك العضل: الأولياء لا 
المطلقون» ومثله قوله: #« أولئك مبرؤون ما يقولون 2# والمبرؤون غير 
القائلين» وهذا كثير في القرآن. 

وقال مالك والشافعي: هو أن يوضع عن المكاتب من أخر كتابته شيء؛ قال 
مالك: وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة وثلاثين ألفّاء وكان 
مالك يرى هذا ندبًا واستحسانًا ويستحبهء ولا يجبر عليه ولا يوجبه. وكان 
الشافعي يوجبه ولا يجد فيه حداء وكانا جميعًا يستحبان أن يوضع عنه من آخر 
الكتابة ربعهاء وهو قول الثوري وإسحاق بن راهويه في استحباب الوضع من 
الكتابة» وكان الشافعي يرى أن يجبر السيد على أن يضع من آخرها ولايجد. 


وقال قتادة: يوضع عنه عشر الكتابة . 


كتاب العشتىق نان 
وسصسسس اك 
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في قوله ار 
« وآنوهم من مال الله الذي آتاكم 4 , قال: الربع من كتابته17) 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على السيد أن يضع عن مكاتبه شينًا من 
كتابته. وتأويل قول الله - عز وجل - عندهم: : # وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم » , » على الندب والحض على الخير لا على الإيجاب. 


وممن روي عنه أن الأمر بالإيتاء ندب وحض : بريدة الأسلمي. والحسن 
البصري. وإبراهيم النخعي. وسفيان الثوري؛ وكان داود بن علي يرى الكتابة 
فرضًا إذا ابتغاها العبد وعلم فيه الخير؛ وكان يرى الإيتاء أيضًا فرضًا من غير 
حدء ولايرى وضع آخرها من هذا المعنى. 


وفي هذا الحديث يث أيضا دليل على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز وينتبغي 

من القول. وذلك يبان لترلهافي تستعيم الاغسراني : «إنماهومنإخوان 
الكهان»؛ وقد مضى هذا المعنى مجودًا في باب ابن شهاب من هذا الكتاب0©), 
ومضى ذكر الولاء واختلاف العلماء ء فى أحكامه ففنى باب و1 اث واطيين 
للّه . 


7 7 
نا ين 


)١(‏ حديث على أخرجه عبد الرزاق (8/ 7098 - 2073776 والبيهقى )779/٠١(‏ وسنده 
صحيح. وروي عن على مرفوعاء ولا يصح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب؟ وكان 
قد اختلط . 

0( انظر باب عقل اجنين من كتاب العقرل. وكتاب الكلام . 

(©) كتاب الطلاق. باب ما جاء فى الخيار 


اين باب مصير الولاء لمن أعتتق 


”703347 
(16/ ه80 - مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عائشة أم المؤمنين 
أرادت أن تشتري جارية تعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها 
لناء فذكرت ذلك لرسول الله كَل فقال: « لا يمنعنك ذلك. فإنما الولاء 

لمن أعتق2370. 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة عن 
مالك» عن نافع» عن اين عمر» عن عائشة . 

ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري» عن مالك» عن نافع عن ابن عمرء 
عن عائشة ؛ حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا الحسن بن النضر» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا عبيد الله بن فضالة» قال حدثنا يحيى بن 


يحيى » قال: قرأت على مالك - فذكره. 


قال أبو عمر: قد مضى القول في حديث بريرة وجوه ومعان حسان 
في باب ربيعة من هذا الكتاب. وسياتي القول مستقصى ممهدا موعبًا في معاني 
حديث بريرة في باب هشام بن عروة"؟ - إن شاء الله . 

وأما قوله في هذا الحديث: « لا يمنعك ذلك ». فمعناه لا يمنعك ما ذكروا 
من اشتراط الولاء - أن تحترم شراءًهاء وقل لهم: الولاء لمن أعتق؛ فلا سبيل 
إلى ما ذكرتموه إن أردتم بيعهاء فإن الحكم فيها وفي غيرها أن الولاء لمن أعطى 
الشمن إذا أعتق؛ وإن لم يريدوا بيعها على حكم السنةء فشأنكم بها. هذا معنى 
هذا الحديث عند أهل العلمء ولا يجوز غير هذا التأويل ومثله عند من عرف 
الله وعرف رسوله يَلَِبْةِ وعرف أحكامهما في كتاب الله وسنة نبيه يلوه وقد 
بينا هذا المعنى بالحجة الواضحة في باب هشام بن عروة - والحمد لله . 


دلق رواه البخارى (7159) ومسلم فى العتق (5 )5/١9٠0‏ 8 
(؟) الحديث السابق ٠‏ 


كتاب العشّق دان 

وفي ظاهر هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد لا يقدح في البيع 
ولايفسده ولايبطله. وأن البيع يصح معه ويبطل الشرط؛ ولكن قد جاءت 
آثار؛ منها ما يدل على جواز البيع والشرط. ومنها ما يدل على إبطال البيع من 
أجل الشرط الفاسد. ولكل حديث منها وجه؛ وأصحها من جهة النقل حديث 
ابن عمر هذا في قصة بريرة» وقد روته عائشة أيضاء وهو يدل على ما ذكرنا؛ 
ولتلخيص معاني الآثار المتعارضة في هذا الباب موضع غير هذاء ومن حمل 
الحسديث على ما تأولناه عليه لم يكن فيه دليل على جواز البيع وبطلان 
الشرطء لأنه يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر هذا الحديث - والله 
أعلم . 

ولعله انعقد على ما يجب في ذلك بترك أهل بريرة لذلك الشرطء وإذا 
احتمل هذا الإدخال ارتفع القطم عليه بوجه من تلك الوجوه؛ ورد الأمر في 
ذلك إلى الأصل - وهو نهي رسول الله كَل عن بيع الولاء وهبته ؛ والآثار في 
قصة بريرة مرويةء بألفاظ ممختلفة» وقد ذكرناه وذكرنا ما فيها من الأحكام 
والمعاني مستقصاة مبسوطة في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب؛ فهناك 
يتأملها من ابتغاها بحول الله» وذكرنا منها عيونًا وأصولا فى باب رييعة أيضًا - 
والحمد لله . ١‏ 


فيمن اشترى عبد على أن يعتقه: فذهب مالك إلى أنه لا بأس بذلك» وأنه 
يلزمه العتق إذا وقع فى شرط البيع . 

قال ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه: لو باعه على أن يديره أو يعتقه إلى 
سنين لم يعجزء لآن ذلك من الغررء ويفسخ البيع . 

قال ابن المواز: فإن فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجل كان للبائع ما وضع 
من الثمن؛ قال: ولو اشتراه على أن يعتقه» فأي من ذلك كان للبائ ٠‏ نقض 


البيع . 


ناا باب مصير الولاء لمن أعتق 


تتم ب مس070 

وقال الشوري إذا [ باع ]2 عبده على أن يعتقهء ويكون الولاء له: فإنما 
يكون الولاء لمن أعتقه» وهذا أجاز البيع وأبطل الشرط . 

قال ابو صفنة فسن اععرق عبن على اتديتتقه أن اليغ :فاسد» وإن قبضه 
وأعتقه» فعليه الشمن في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القيمة . 

وقال ابن أبى ليلى: إذا ابتاع عبد وشرط أن يعتقهء فالبيع جائزء والشرط 
باطل ؛ وقال ابن شبرمة: البيع فاسد. 

وذكر الربيع عن الشافعي: إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعه من 
فلان» أو على أن لا يهبه. أو على منع شيء من التصرف؛ فالبيع في هذا كله 
فاسد» ولايجوز الشرط فى شىء من هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا 
للستةء فإذا اشتراه على أن يعتقه فالبيع جائز. ش 

وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع في هذه المسائل كلها جائز والشرط 
باطل . 

وقال الحسن بن حي: كل شرط في بيع هدمه البيع إلا العتاقة) وكل شرط 

قال الليث فيمن اشترى عبد) على أن يعتقه فهو حر حين اشتراهء فإن أبى 
من عتقه جبر على عتقه» وليس لواحد منهما أن ينصرف عن ذلك . 

قال أبو عمر: في حديث ابن عمر المذكور في قصة بريرة» جواز بيع 
العيد على أن يعتق» والقول به أولى ما ذهب إليه في هذا الباب - وبالله 


التوة م 
فيى 5 
00 مع بماد 
وج يم يزيا 


. ] كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ بلغ‎ )١( 


كتاب العشق انان 


1 م - مالك؛» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة 
جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين» فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك 
أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعدقك فعلت. ويكون لي ولاؤك؛ 
: فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لاء إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال 
مالك: قال يحيى: : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله يك 

فقال: لا يمنعك ذلك. اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أععق20. 


قال أبو عمر: : قد مضى القول ممهدا مبسوطًا في معنى هذا الحديث في 
باب هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله . 


2 ظ ل 
و2 في يتح 


لالس سس بحبح 
)١(‏ أخرجه البخارى (5) وغيره 5 


ا باب مصير الولاء لمن أعتق 


# وويوبببب 2 000 
0/1 4 - مالك» عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله 

يك نهى عن يبع الولاء وعن هبته .7" 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك - جماعة الرواة - 
فيما علمت» وكذلك هو فى الموطأء إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك؛ 
عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي وَلِِ أنه قال: «الولاء 
لايباع ولايوهصب”") . ولم يتابعه أحد على ذلك. 

وقد روقى هذا الحديث - شعبة» والثوري» وعبد الغزيز بن أبى سلمة» 
وجماعة - يطول ذكرهم - من الأثمة» عن عبد الله بن دينار» عن أبن عمرء 
عن النبي يل لم يذكروا عمرء وروى هذا الحديث ابن الماجشون؛ عن مالك؛ 
عن نافع » عن اين عمر» وذلك خطأ لم يتابع ابن الماجشون عليه؛ والصواب 
فيه : مالكء عن عبد الله بن دينار» لا عن نافع - واللّه أعلم . 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدتثنا 
أحمد بن شعيب» أخبرنا أحمد بن نصرء حدثنا أبو مروان عبد الملك بن 
عبد العزيز الماجشون» عن مالك» عن نافع» عن اين عمر» قال: «نهى رسول 
الله يك عن بيع الولاء وعن هبته. واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته؛ أو 
اشتراط المكاتب لولاء نفسهء بياب آخر. 

روى قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسنًا ببيع الولاء - إذا كان من 
المكاتبة» ويكرهه إذا كان من عتق. وسفيان» وحماد» عن عمرو بن ديئار» 
قال: وهبت ميمونة زوج النبى كَلكلْوِ ولاء سليمان بن يسار لابن عباس» وكان 
مكاتيًا. 

ومعمر عن قتادة قال: لا يباع الولاء إلا رجل كوتب» فإن اشترط في كتابته 
أن أوالى من شئت» فهو جائز. ومعمرء عن قتادة» عن ابن المسيب» أن النبي 


.)١5/1١6-:5( رواه البخارى (هه 07 ومسلم فى العتق‎ )١( 
. أخرجه الدارقطنى ومحمد بن سليمان الخراز ضعيف‎ )1( 


كتاب العشق 8 
كيٌِ مر برجل يكاتب عبد فقال له النبى يَكِةِد «اشترط ولاءه». قال: وكان 
قتادة يقول: من ألم يشنترط ولاء مكاتبه. والى المكاتب "من شاء حين يعتق . 

وقال مكحول: لا يباع الولاء؛ إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته 
جازء وعن سعيد بن عبد العزيز مثله. 

وقال ابن جريج: كان عطاء يجيز هبة الولاء. ثم رجع عنه فقال: لا يباع 
الولاء ولايوهب. إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز ذلك. لقوله 
كّ: ١‏ من تولى قوما بغير إذن مواليه ١0‏ . قلت لعطاء: رجل كاتب عبده ولم 
يشترط سيده أن ولاءك لىء لمن ولاؤه؟ قال: لسيده. وقاله عمرو بن دينار. 
وقال مالك» والشافعي. وآبو حنيفة وأضحابه : وله الكاتن لسنه» لبس له 
أن يشترطه لنفسهء ولا أن يوالي غيره - إذا أدى الكتابة إليهء أو إلى ورثته من 
بعده؛ وهذا الحديث إنما 2 عبد اللّه بن دينارء واحتاج الناس فيه إليهء 
وهو حديث عليه العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من الخالفين . 

وقد روي عن عثمان بن عفان إجازة ذلك» وروي عن ابن عباس إجازة 
هبة الولاء» ولم يجز بيعه؛ وأن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد 
دون عبدالرحمنء وأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة 
الولاء. وذكر حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة. عن أبيه. أنه اشترى ولاء 
طهمان وبنيه لبني مصعب بن الزبير. 

وذكر حماد بن سلمة أيضاء .عن عمرو بن دينار» أن ميمونة بنت الحرث 
وهبت ولاء مواليها للعباس» فولاؤهم لهم اليوم. وقد روي عن ميمونة أنها 
وهبت ولاء سليمان بن يسار مولاها لعبد الله بن عباس. 


)١(‏ رواه البخارى (817656): ومسلم فى العتق (-/177/ )7١‏ من حديث على نحوه 
ولمسلم فى العتق أيضا /١9١4(‏ 14818). وأحمد (948/5”) من حديث أبى هريرة 
مرفوعا « من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
لا يقبل منهء يوم القيامة. عدل ولا صرف ؛ ولهما عن جابر نحوه. وفى الباب: عن 
عائشة. وابن عباس . وأنس وغيرهم : 


نض باب مصير الولاء لمن اعتنق 


ااا ا اا االللل2 2 ُ 55 6006011000001 

وقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين» قال حدثنا قيس » عن ليث» عن عطاء 
اين السائب» أن علقمة» والأسود» وأبا نضيلة » وابن معقل» رخصوا لسالم 

ابن أبي الجعد أن يبيع ولاء مولى له بعشرة آلاف» يستعين بها على عبادته» 
وهذا عند أهل العلم غير مأخوذ به والذي عليه جماعة العلماء أن الولاء 
كالنسب» لا يباع 0007 . 

وقد جاء عن ابن عباس في ذلك ما يرد قصة ميمونة. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» عن عطاء 
عن ابن عباس» قال: «الولاء لمن أعتق تق لا يجوز بيعه ولا هبته؟ . 

وعن الثوري عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: سئل عبد الله بن مسعود عن 

بيع الولاء. قال: أيبيع أحدكم نسبه؟ وهذا عن اين مسعود يرد ما روي عن 
5 والأسود. 


وذكر عبد الرزاق أيفمًا عن ابن عبينة عن مسعر» عن عبد الله بن رباح» عن 
عبد الله بن معقل» » عن على - رضى الله عنه - قال: «الولاء شعبة من 
النسب» من أحرز الولاء أحرز الميراث»؟ . 


وعن معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن علي قال: لا يباع الولاء 
ولايوهب. 


وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكره بيع 
الولاء وهبته . 


قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقول: كان اين عباس ينكر بيع الولاء. 


)١(‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر غالب هذه الروايات: 2 والحديث الصحيح مقدم على 
جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتألوه. وانعقد الحل حلي 307 
قولهم». الفتح (47/15) . 


وذكر أن قوله: « بغير إذن مواليه » لا مفهوم لهء ونقل تأويلاات أهل العلم لها. 


وعن أبن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان ينكر 
بيع الولاء ويكرهه - كراهية شديدة» وأن يوالى أحد غير مواليه وأن يهبه. 

وعن الشوري. عن داود» عن ابن المسيب» قال: الولاء لحمة كالنسب» 
لايباع ولايوهب. وقد مضى القول في كثير من مسائل الولاء في باب ربيعة من 
كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة شىء من ذلك ههنا("©. 

وفي نهي رسول الله يَلةِ عن بيع الغرر ما يشهد لصحة ما ذهب إليه الفقهاء 
في هذا الباب» وأن من خالفه محجوج ؛ لأن الحجة به قائمة, لأنه لم يرو عن 
النبى كَلَِْدِ ما يخالفه. فثبتت الحجة به. 

وروى أبن جريج - عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر كان ينكر 
أن يتولى أحد غير مولاه. وأن يهب ولاءه. 

وروى ابن وهب عن مالك. أنه قال: لايجوز لسيد أن يأذن لمولاه أن 
يوالي من شاء لأنها هبة الولاء» وقد نهى رسول الله كَلِْةِ عن بيع الولاء وعن 
طبه . 

وقد رخصت طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء إذا أذن له سيدهء 
فمنهم: إيراهيم النخعي . وعطاء. وعمرو بن دينار؟؛ واحتج من ذهب هذا 
المذمب بحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» قال: حكم رسول اللّه 
كيد أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه2"29. 

وممن قال لا يجوز بيع الولاء ولا هبته من كتابة ولا غيرها: جابرء وابن 
عباس » وابن عمر. وطاوس». والحسن » وابن مسيرين» وسويد بن غفلة. 
والشعبي. ومالك» والشافعى. والثوري. وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمد» 
وعلي . 
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الموضوع رقم الصفحة 
كتاب الشفعة 
-١‏ باب ما تقع فيه الشفعة 
الحديث الأول : قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 000 
رواية ابن الماجشون لهذا الحديث 0 
رواية أبي عاصم الشيباني 0 
رواية يحيى بن أبي قتيلة 00211 00000011 
اختلاف سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك اا 0 
الشفعة في الثمرة واختلاف أصحاب مالك في ذلك لا و ا ا ا 


كتاب القضاء 
-١‏ باب الترغيب في القضاء بالحق ‏ 
الحديث الأول : من قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ منه شيمًا فإنما أقطع 


له قطعة من النار 0 0 
هل يقضي القاضي بعلمه 0[ 1[ ز[ [ [ [ 1 1 
إيجاب القضاء بالظاهر 000 ا اا 
فوائد مستنبطة من الحديث بب- 00000101‏ 0 0 


19 باب ما جاء في الشهادات . 
الحديث الأول : خير الشهداء من يأني بالشهادة قبل أن يسألها مح ا ل م 


م- باب القضاء باليمين مع الشاهد 


الحديث الأول : أن رسول الله يَكليَِ قضى باليمين مع الشاهد 10007 
ذكر الروايات التي ذكر فيها الحديث مسندًا متصللا 0 1 1000000 
الآثار الواردة في اليمين مع الشاهد 00001001 ##(<[ 1ط 
ذكر أصح ما روى في هذا الباب 0 
باب ما جاء في الحنث على منبر النبي كَل 
الحديث الأول : من حلف على منبري آثمًا تبوأ مقعده من النار مو ل 31 
ترجمة هاشم بن هاشم ام ا ا ا ا ل اك الع 
ترجمة عبد الله بن نسطاس اا 
في كيفية اليمين على المنبر مايا 1 01 
كاف لوزي التمين على لديز 1 [ذ ذ ذز ز ز [ 1 1 000171111 
الحديث الثاني : 9 من اقتطع حق امرئٌ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة » يا 
الكلام على اليمين الغموس وكفارتها 1 0 
ه- باب ما لا يجوز من غلق الرهن 
الحديث الأول : ١‏ لا يغلق الرهن » 0111119 1 0 
المعنى اللغوي لغلق الرهن .. 00008 
تفسير الفقها- لممنى غلق الرهن يي ال ل 
الرهن إذا هلك عن المرتهن اي 0010121 0 
6- باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 
الحديث الأول : من غير دينه فاضربوا عنقه 0 
الاختلاف في استتابة المرتد 01011 0 0 


الفهرس الموضوعي مض 


أقاويل الفقهاء فى استتابة المرتد ا 1[ [ذز[ذز[ز[ز [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 0011 
الاختلاف في المرتدة امو بجاوو اودر بو 21 
ما ورد في تحريق أهل الردة ل 


لط باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 
الحديث الأول : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ 


قال : نعم السك اواو اراس مط عنما موا واااو 

الرد على من زعم أن مالكا تفرد بحديئه هذا عن سهيل 000 
8- باب القضاء بإلحاق الولد بأبد 

الحديث الأول : الولد للفراش وللعاهر الحجر 0 00000 

ذكرما في الحديث من وجوه الفقه ولا اماو لوو 10 

الكلام على لفظة  :‏ احتجبي منه يا سودة ) لحم ا ا م ا 

اختلاف الفقهاء في نكاح ما حرم إذا كان من الزنى ااا 000 

تبيين ما كان يقضي به عمر - رضي الله عنه - في المسألة 0000 

الكلام على لفظة : 9 وللعاهر الحجر» 0 0 0 0 0 اا 0 
8- باب القضاء في عمارة الملوت 

الحديث الأول : من أحبى أرضًا ميتة فهي له ؛ وليس لعرق ظالم حق لا 

تفسير قوله : 9 وليس لعرق ظالم حق » و ل 111 

الكلام على ما عرف ملكا لمالك غير منقطع » والإحياء بغير إذن السلطان قن 


«ل-باب القضاء في المياه 
الحديث الأول : أن النبي كلد قال في سيل مهزور : 9 يمسك حتى الكعبين » 
ثم يرسل الأعلى على الأسفل » ز ز ز ز ز ز ز 0 1 ١0000‏ 


00 الفهرس الموضوعي 


الحديث الثاني : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ا 
الحديث الثالث : لا يمنع نقع البثر اا 2 
ذكر مذهب الشافعي في الباب ااا 10111111 
قول مالك وأصحابه 271711110000000 


- باب القضاء في المرفق 


الحديث الأول : لا ضرر ولا ضرار له 
مسألة : إذا ظفر المجحود بمال الجاحد 11 1[ؤزؤ2121111111 
مسألة فيمن فتح كوة يطلع منها على دار أخيه ا 000 
مسألة في امرأة يشتد عليها مس من الجن إذا دنا منها زوجها 1000 
الحديث الثاني : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خخشبة في جداره 27111 
ذكر الاختلاف على الزهري في إسناد الحديث 1 
رواية الليث عن مالك لهذا الحديث 99098 1110 
ذكر اختلاف الفقهاء في معنى الحديث 00000 ”15 
انتصار ابن عبد البر لقول مالك على قول الشافعي في الباب 21111 


- باب القضاء على قسم الأموال 
الحديث الأول : أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية 


وإن أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام 00 
من يدخل في هذا الحديث من أهل الملل ل 0 
من أعتق قبل القسم هل حكمه كمن أسلم 0000 


- باب القضاء في الضواري والحريسة 
الحديث الأول : إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشي 


بالليل ضامن على أهلها 00 [ز [ [ [ 1[ 1 1111 


١195 .. 


١57 .. 


الفهرس الموضوعي ا 
مذهب ابن عبد البر في شريعة من قَبلكا ب..ياتيبيتي مم11 
أقوال الفقهاء في هذا الباب ا الوم ا 11/14 
4 1- باب ما لا يجوز من النحل . 
الحديث الأول : «أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » ا 
ذكر اختلاف الفقهاء في وجوب التسوية بين الأبناء في العطاء ا 
ترجيح ابن عبد البر أن ذلك للاستحباب 11 00 
ذكر الاختلاف في كيفية التسوية ا ي ةي 1 1 1 1 اا 0 
الكلام على الرجوع في هبة الوالد لولده ا ا 
هل تحتاج عطية الأب لابنه الصغير إلى قبض 0 00 
- باب القضاء في العمرى 

الحديث الأول : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع 

إلى الذي أعطاها م ال ا 
مذهب المالكية في العمرى معام ا الما 1 
ذكر اختلاف الفقهاء في العمرى ا ا 
قول ثالث في مسألة العمرى ا عاض و ما وام 

5- باب القضاء في اللقطة ' 

الحديث الأول : اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها 

وإلا فشأنك بها 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ذكر مسائل أجمع العلماء عليها في باب اللقطة الاسم و 
هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها 111101 11 1 01 
الفرق بين اللقطة والضالة دب-ب00 0 0 00 


فض ش الفهرس الموضوعي 


التافه اليسير من اللقطة ا ل الاك ويا عا ل ل 1 1 


من فرق بين الغني والفقير في أكل اللقطة 011201232 ا ا 00 
هل تلزم البينة في رد اللقطة أم يكتفي بالعلامة ممع ول م وب 11 
حكم الضوال من الحيوان ول اد 11 
حكم النفقة على الضوال واللقيط 008 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ 1 000 


7- باب صدقة الحي عن الميت 
الحديث الأول : إن سعد بن عبادة سأل رسول الله يَكِدٍ هل ينفع أمه 


أن يتصدق عنها؟ فقال له : نعم ا اا 
ترجمة سعيد بن عمرو بن شرحبيل ل سام ل 101 
الكلام على معنى الحديث 00 رين 
الحديث الثاني : إن من افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ؟ 

فقال النبي كَكِةِ : نعم اا جنوسماسو قرا 101 
الحديث الثالث : أن رجلا تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورثها 

فقال رسول الله يك : قد أجرت في صدقتك » ونخذها بميرائلك ا 

كتاب الوصية 


-١‏ باب الأمر بالوصية 
الحديث الأول : ما حق امرئُ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 


عنده مكتوبة 00 ااا 


مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية اا 
من أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون ا 


الكلام على إجازة الورثئة للوصية وهل يجوز أن يرجعوا في ذلك 1 


الفهرس الموضوعي فنا 
هل للإنسان أن يغير وصيته ذ 1 1 ز1 ز 1 1 1 1 ا 
؟- باب الوصية في الثلث لا تتعدى 
والثلث كثير - يعني في الوصية » والكلام على فضل الهجرة م 1 
ترجمة عامر بن سعد بببب0102 1 ل 
الكلام على هبات المريض » وصدقاته » وعتقه ..... ل 
الوصية بأكثر من الثلث 00 
ما يستخرج من الحديث من فوائد 0011 00 
الكلام على الهجرة 101دد1د0001212121 0 اا 
'- باب الوصية للوارث والحيازة 
الحديث الأول : السنة لا وصية لوارث قا ا م ل و ا 
4- باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 
الحديث الأول : أن النبي كي قال عن مخنث : 9لا يدخل هؤلاء عليكم ؛ ....... 57 
الكلام على تعريف الخنث » وغير أولى الإربة ا 
كتاب العتق 
-١‏ باب من أعتق شركًا له في مملوك. 
الحديث الأول : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ثمن العبد قوم عليه .. 
وإلا فقد أعتق منه ما عتق ا اااا 00 
الكلام على رواية أيوب لهذا الحديث 00000101010121 0 0 
ذكر اختلاف الألفاظ في الحديث ب ا ا 
الكلام على الاستسعاء 000010101201 0 


نض الفهرس الموضوعي 


ذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب 0 0 
تحميل القيمة على من أتلف شيئًا من الحيوان أو العروض 0000 


؟- باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم 
الحديث الأول : أن رجلا أعتق عبيدًا له سنة عند موته فأسهم بينهم النبي يلل 


فأعتق ثلثهم 98ببب00000-7 اا 0 
ذكر الأسانيد لهذا الحديث عن عمران بن حصين ا م ا 
ذكر اختلاف العلماء في الباب لا ل ا 


«- باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
الحديث الأول : أين الله ؟ ققالت : في السماء» فقال : من أنا؟ فقالت : رسول الله » 


فقال : أعتقها 00021119 ا ااا 0 
ترجمة هلال بن أسامة ااا ااا ااا 
الحديث الثاني : كسابقه بزيادة الشهادتين» وقوله : أتوقنين بالبعث بعد الموت ؛ 

قالت : نعم » قال : أعتقها 1 1 1 1 1 1 ا 
من ولد وأحد أبويه مسلم أيجزئٌ في عتق الرقبة 0 000 

4- باب عتق الحي عن الميت 
الحديث الأول : إن أمي هنكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم ا 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي عمرة 9 ببددبببذ010202 0 ا 
ه- باب فضل عتق الرقاب . 


الحديث الأول : شكل رسول الله كَكلِدٍ عن الرقاب أيهما أفضل ؟ فقال : 
« أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها » 1 ااا 0 


الفهرس الموضوعي 5/8 


5- باب مصير الولاء لمن أعتق 

الحديث الأول : في قصة عتق بريرة » والولاء لمن أعتق وبطلان الشروط التي 

ليست في كتاب الله ا 
ما يستفاد من الحديث ا ا 11 
الكلام على المكاتب 101 
الاختلاف في وجوب الكتابة على السيد إذا أرادها العبد 2-0-0ظ5 بي 
الكلام على الدراهم والأواقي والنواة ا 00 1 1 1ز 1 00 
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ز[[ ز ز ز ز ز[ ز ز ا 
الكلام على بيع المكاتب إذا رضي بالبيع 00 
إذا عجز المكاتب وبيده مال من الصدقات 0000 
هل بيع الأمة ذات الزوج طلاق [ذ[ز[ز[ز[ |[ |[ |[ 060 
الكلام على قوله تعالى : «إوَءَاتوهُم بن مَالٍ ألو َليِق كد45 2121 
الحديث الثاني : لا يمنعك ذلك » فإنما الولاء لمن أعتق 0 00000 
الحديث الثالث : لا يمنعك ذلك » اشتريها وأعتيقها فإنما الولاء لمن أعتق ف 
الحديث الرابع : نهى عن بيع الولاء وعن هبته 0 00 
من أجاز هبة الولاء وأسد رونو خم ا ل 1 


